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ترجمة 
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- مركز دراسات الوحدة العربية‎ ٠ 


كتايه لأعاللاهم وشاحة [الفشكر اللهرريي #الهالهي 
رمتايهة الكتب التي تحنورهها وترهههها تذون مرح 
على الروايط التالية 


اضقطا هنا منتدى مكتية الاسكندرية 


فدتي الشخصية على الفيسبوىك 
جديد الكتبه عالى راد (الجعرقة 11 
صقعة راد الجعرقة 2 

زه الجعرقج 3 

زد الجمرقج 4 
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أضغط هنا مكتبتي على تويقر 
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العدالة كإنصاف 
إعادة صياغة 


لحنة الفلسفة: 


إسماعيل المصدق 
عبد العزيز لبيب 
غانم هنا 

مطاع الصفدي 
موسى وهبة 


ا 


جون رولز 
العدالة كإنصاف 
إعادة صياغة 


ترجمة 


د. حيدر حاج اسماعيل 


مراجعة 


ربيع شلهوب 


بدعم من مؤسسة محمد بن راشد آل مكتوم 


الفهرسة أثناء النشر ‏ إعداد المنظمة العربية للترجمة 
رولزء جون 
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الطبعة الأولى: بيروت» كانون الأول (ديسمبر) 2009 


القسم الآول: أفكار أساسية 15000000 
1 أدوار الفلسفة السياسية الأربعة م 


2- المجتمع باعتباره نظام تعاون منصف ا امات ا 
3- فكرة مجتمع حَسّن التنظيم ا 


القسم الثاني : مبادئ العدالة 0 1000000 
2 ثلاث نقاط أساسية وو ا 1 
3 مبدآ العدالة قب اس اواو ااطااساسم 11 
14 مسألة عدالة التوزيع ل و ا 159 
5 البنية الأساسية كموضوع: النوع الأول من الأسباب 163 
6 - البنية الأساسية كموضوع: النوع الثاني من الأسباب 167 
7- من هم الأقل انتفاعاً؟ 11 
8 مبدأ الفرق: معناه ا 1 
9 اعتراضات بواسطة الأمثلة المضادة ليكب ا 1 
0 التوقعات المشروعة» والأهلية» والاستحقاق 194 
1 حول النظرة إلى المواهب الطبيعية كنفع عام 1 
2 تعليقات مختصرة على عدالة التوزيع والاستحقاق 202 
القسم الثالث: البرهان من الوضع الأصلي 201 
3 الوضع الأصلي: إنشاؤه و م 207 
4 - ظروف العدالة ما سي لفان امناو م ا 10 2 
5 الضوابط الصورية ونقاب الجهل ب مو اق 215 
6 فكرة العقل العام ا 21 
7 المقارنة الأساسية الأولى ب 00 
8 بنية البرهان وقاعدة الفرق الأعظم تسريه ااا خا لجيه :2339 
9 البرهان المؤكد على الحالة الثالثة اج اا ا 23 
0 أولوية الحريات الأساسية 00070 
1 - اعتراض حول الانحراف نحو عدم التعين 21 
2 عودة إلى مراجعة الحريات الأساسية المتساوية 2 
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3 البرهان المؤكد على الحالة الثانية 350000 
4 المقارنة الأساسية الثانية : مقدمة 300000 


6- الأسس المتضمنة في المشاركة ا 
7 الأسس المتضمنة في الاستقرار 5 
8 أسس ضد مبدأ المنفعة المقيدة 0 
9 تعليقات على المساواة نمو اوراس اس و موه 


القسم الرابع: مؤسسات بنية أساسية عادلة 000 
1 - ديمقراطية ملكية الملكية : ملاحظات تمهيدية 0 
2 بعض وجوه التقابل الأساسي بين الأنظمة 1 
3 أفكار الخير فى العدالة كإنصاف 010000 


4- الديمقراطية الدستورية مقابل الديمقراطية الإجرائية 


5 القيمة المنصفة للحريات السياسية المتساوية 0-0 
6 - نفي القيمة المنصفة لحريات أساسية أخرى 0 
7 الليبرالية السياسية والشمولية: مقابلة 10000 


9 المؤسسات الاقتصادية لديمقراطية ملكية الملكية ... 
0 - الأسرة كمؤسسة أساسية الجا سب ا 
1 - مرونة فهرس الخيرات الأولية 0 
2 تناول. نقد ماركس للمذهب الليبرالي 5 
3 تعليقات مختصرة على وقت الفراغ 0 


القسم الخامس: مسألة الاستقرار 0000 
4 - الميدان السياسي طاة ام ا ا 


5 مسألة الاستقرار 000 


6 - هل العدالة كإنصاف سياسية بطريقة خاطئة؟ 


7 كيف تكون الليبرالية السياسية ممكنة؟ 57 
8 الإجماع المتشابك ليس طوباوياً 0 
9 بسيكولوجيا أخلاقية معقولة 700 


ا ا ا 3177 


ا اا 5790 


إلى الصديق العزيز 
بيرتون دريبن (دعطع122 سمارد8) 


الذي أدين له كثيراً 


مقدمة المترجم 


4 

رولز: #دالة كإنصاف: إعادة صياغة 
العدالة كإنصاف لعام 1971 ضجة 
في الأوساط الفلسفية والاجتماع؟ ياسية والبسيكولوجية استحقها. 
وانقسم حوله المفكرون بين معجب يلج ومنتقد رافض » فكانت 
الضجة برهاناً على أهمية الكتاب الفكلية وإسهامه في تقدم المعرفة 
والمناقشات حولها. وهو يعتبر» إلى اليوم ذأ القليلة» في 
ميدانه» التي أحرزت أهميةٌ خاصة. 


غير أن الذي حدث بعد صدور الكتاب والتعلي ةتح الويجابية 
والسلبية على مضمونه وردود رولز عليهاء أن تبين لرولرٌ أن ثمة 
أفكاراً ذات عيوب ونواقص في الكتاب لابد من مراجعتها وتنقيحها 
وربما الاستغناء عنهاء فكان هذا الكتاب الذي قمنا بترجمته والذي 
حمل عنوان: العدالة كإنصاف: إعادة صياغة الذي صدر في عام 
1. وكما يذكر المحرّر في مقدمته» لم يتمكن رولز من العمل 
على المخطوطة؛ ككلء مرةً ثانية» بصورتها النهائية» وكان القسمان 
الرابع والخامس أقل الأقسام حظاً في إتمامهاء إذ كان طريح الفراش 
مريضاً (مقدمة المحرر: ص 74). 
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أما العيوب والنواقص التي عالجها فهي موجودة في متن 
الكتاب عامةً» وفي هوامشه خاصة. والواقع أن صاحب الكتاب 
رولز ذاته يقول في تصديره إن مهمة كتابه هذا هي تحسين العرض 
(الذي ورد في كتاب نظرية السابق)» وتصحيح 0 من الأخطاف 
وإدخال بعض التنقيحات المفيدة» ووضع أجوبة عن عدد قليل من 
أكثر الاعتراضات عموميةً؛ وصياغة براهين في مواضع عديدة. 
(تصدير ص 26). إذأء لنبدأ بالنظر فى هذا الكتاب الجديدء لجهة 
أهم أفكاره التصويبية» ومصادر صاحبه الفكرية ثم لجهة ما يمكن 
أن نضع من انتقادات له. 


أهم أفكار رولز فى هذا الكتاب 

نعدد في ما يلي أهم الأفكار التي ضمنها رولز في كتابه 
التصويبى الجديد: العدالة كإنصاف: إعادة صيافغة .» وذلك قبل 
رحيله» من دون أن نشرحهاء لأن شروحها واردة في متن الكتاب 
وبقلم صاحبه. 

1 العدالة كإنصاف عقد اجتماعي» أي اتفاق مشترك على 
مفهوم سياسي للعدالة لحالة خاصة للبنية الأساسية لمجتمع ديمقراطي 
حديث. 

2 - أفضل فهم للعدالة الليبرالية هو الفهم السياسي. 

3 - الإجماع المتشابك من الجميع. 

4 - تصور رولز ومفهومه السياسي للعدالة وليس نظرية شاملةً. 

5- الأشخاص المعقولون عليهم أن يحترموا المبادئ حتى لو 
كانت على حساب منافعهم الخاصة شرط أن يفعل ذلك الجميع. 
(ص 4). 
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6 المجتمع الحسن التنظيم هو المجتمع الذي ينظمه ويكفاءة 
مفهوم سياسي للعدالة. 
7- تشمل البنية الأساسية القانون الأساسي ذا القضاء المستقل 


ومفهوماً قانونياً للملكية» والأسرة تشكل الإطار الاجتماعي الخلفي 
أو العدالة الخلفية (ص 99). 


8 العدالة كإنصاف تبدأ بالعدالة الأهلية (6566م:20) لا المحلية 
ولا العالمية أي عدالة البنية الأساسية (ص 101). 

9 البنية الأساسية هي موضوع العدالة الأول (ص 102 103). 

0 رولز يوافق ككئت (صهع) في السلام الدائم امءصءم) 
(50 «وأن الحكومة العالمية ستكون حكومة طغيان عالمي قمعي 
أو إمبراطورية هشة ممزقة بحروب مدنية مستمرة عندما تحاول 
المناطق والثقافات المنفصلة أن تكسب استقلالها السياسي» (ص 
04)). 


1 - يقول رولز «إن الاتفاق في الوضع الأصلي يعيّن الشروط 
المنصفة للتعاون الاجتماعي بين المواطئين الأحرار والمتساوين» ومن 
ذلك نشأ اسم: العدالة كإنصاف» (ص 109). 

2 الاتفاق في الوضع الأصلي افتراضي لاتاريخي (ص 109). 

13 الوضع الأصلي أداة تمثيل أو تجربة فكرية (ص 109 -110). 

14 الأطراف نظراء في الوضع الأصلي (ص 111). 

5 القوّتان الأخلافيتان للمواطنين في تعاون اجتماعي هما: 
الحس بالعدالة» والقدرة على تحصيل مفهوم للخير (ص 112). 

6 «ظواهر اللامساواة هذه هي همنا الأول» (ص 147). 


13 


7 - يرفض رولز مبدأ المنفعة التقليدي عند بنثام وسيدويك 
(اء1ع510 ,«تقطند»8) أي عدالة توزيع الحصصء لأنها تتناقض مع 
الفكرة الأساسية وهي أن المجتمع نظام منصف من التعاون 
الاجتماعي عبر الزمن (ص 159). 


8 «خلفية) تعنى قواعد معينة يجب أن تشتمل عليها البنية 
الأساسية كنظام تعاون اجتماعي ليظل هذا النظام منصفاً عبر الزمن 
من جيل إلى جيل (ص 161). 


9 (ما يتطلبه مبدأ الفرق هو أن تكون حالات اللامساواة 
القائمة تحقيقاً لشرط انتفاع الآخرين وأنفسناء مهما عظم المستوى 
العام للثروة - وسواء كان عالياً أو منخفضاً؛ فهو مبدأ تبادل بصورة 
جوهرية (ص 182). 


0 يفضّل كثير من الكتاب تعبير (6أطاعمة متستدوكة ع 
أي المبدأ الأعظم أو «العدالة الأعظم؛ (ومتاكدة منستة0/1) بدلاً من 
مبدأ الفرق (16منءصترط عممعئه1013 156) الذي استخدمه رولز (هامش 
3 ص 148 149). 


1 ١كان‏ كل ما فعلناه هو أثناء وببساطة» ناولنا الأطراف 
قائمة بالمبادئ» مجرد لائحة. وشملت اللائحة أهم مفاهيم العدالة 
السياسية الموجودة في تقاليد فلسفتنا السياسية» مع خيارات أخرى 
عديدة نريد فحصها. وواجب الأطراف أن توافق على خيار واحد مما 
هو موجود في اللائحة. (إذآء ليست مسألة مبادئ العدالة مسنَدلَةَ من 
أحوال الوضع الأصلي: هي منتقاأة من لائحة مقدمة» (ص 211 - 
002 
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2 - تسويغ استعمال السلطة السياسية القمعية عندما تكون 
المبادئ الجوهرية للدستور في خطر وذلك في ضوء العقل العام (ص 
023). 

3 فكرة المجتمع نظام منصف من التعاون الاجتماعي بين 
مواطنين معتبرين أحراراً ومتساوين هي «فكرة صاغها تقليد العقد 
الاجتماعي) (ص 096). 

4 «الهدف من العدالة كإنصاف هو صياغة مفهوم بديل 
للعدالة السياسية لما هو موجود فى مذهب المنفعة 
(سعتسةتيه0]11[]). ..2. وفى الوقت: تفسسه إنتجاد أساس أخلاقى أكثر 
ملاءمة من سواه للؤسنات سيد ديمقر اطي حديث (ص 01 

5 ديمقراطية ملكية الملكية (لإعةاعمماء10 عمنم0-رارعممرم) 
هي النظام الذي يحقق جميع القيم السياسية الأساسية التي يعبر عنها 
مبدأ العدالة» ويعتبرها رولز بديلاً عن الرأسمالية. وهذا النظام 
الديمقراطي يمنع قسماً صغيراً من المجتمع من إدارة الاقتصاد 
والسيطرة عليه (ص 299). 

6 وتجدر الإشارة إلى أن رولز في هذا الكتاب يركز على 
فكرة أن نظريته في العدالة كإنصاف هي مفهوم سياسي في المقام 
الأول وهي صورة للمذهب الليبرالي السياسي (ص 321: 367» 
8.. وفي ما يلي نضع مصوراً تخطيطياً ورمزياً لهذه النظرية: 

نظرية العدالة كإنصاف - حق اجتماعي افتراضي - مفهوم 
سياسي - صورة عن المذهب الليبرالي السياسي - والنظرية تسوية 
لكنها ع تسو 7 مو فته (نلمعول 04 -- إجماخ متشابك. 
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المبدأ الأول للعدالة - 


حقوق أساسية متساوية 


1 مواطئين أحرار ومتساوين ولديهم حس بالعدالة 


: 2- تعددية عقائدية 


3 مساواة ولامساواة 


المصادر العامة والفلسفية لتفكير رولز 


المصدر العام يحدده رولز في التراث الديمقراطي الغربي 
حصراً. ويقصد بذلك التقاليد والثقافة السياسية والأخلاقية الموجودة 
فى دول أوروبا الغربية والولايات المتحدة الأميركية حيث توجد 
الأنظمة الديمقراطية» والدول المنفعلة بها. 

إذأ»ء نظرية رولز فى العدالة هى نظرية ذات انحياز ثقافى من 
حيث إن مصدرها الثقافي لم يكن عالمياً. هذه المسألة سنتركها 
مفتوحةً الآنء لكننا سنعود إليها لاحقاً عندما نجري مقارنةً أو مقابلة 
فكر رولز بفكر عالمي كفكر زينون الرواقي. هذا بالنسبة إلى المصدر 
العام. 

أما المصادر الفلسفية الخاصة.» فنذكر أهمهاء نعنى: فلسفة 
جون لوك (عكاهم.آ صطه0) البريطانى» وجان جاك روا ضوع ]) 
(0ا18011556 1165و720 الفر نسي » وإيمانو يل كَنْت (أصدع] اعتامقصص) 
الألمانى» فلنتوجه إلى تبيان علاقة رولز بفلسفات هؤلاء المتعلقة 
بالعقد الاجتماعي. 
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نبدأ بالقول» إن فلسفات العقد الاجتماعي» كما نعرفها في 
تاريخ الفلسفة هي عند ستة من الفلاسفة» وهم: توماس هوبز 
(81005»5 ققسرهط1),. وجون لوكء وروسوء وكَئتء. وهابرماس 
(ققصدءط112). ورولز. وإن العقود الاجتماعية عند هويز ولوك 
وروسو وهابرماس واقعية في حين أنها افتراضية عند كل من كَنْتَ 
ورولز. 


وما هي العقود الاجتماعية؟ نبدأ بالكلام على الصفات المشتركة 
للعقود الاجتماعية عند هويز ولوك وروسو. وبعد ذلك نشرح 
بالتفصيل العقدين الاجتماعيين عند كل من روسو وكنْت باعتيارهما 
كانا أشدّ تأثيراً في كتابات رولز حتى ليمكن القول إن أفكار رولز 
الرئيسية قطابق آر تكادمع 'أفكان هذبن الفيلسوفين» كما سوف نرئ: 


العقد الاجتماعي الواقعي عموماً: 
هوبزء ولوك. وروسو 
أول الفلاسفة الغربيين الذين اهتموا بقضية العقد الاجتماعى 
هم: توماس هوبزء وجون لوك. وجان جاك روسو. ْ 


والمعروف أن نظريات العقد الاجتماعي صيغت خلال قلاقل 
وثورات القرنين السابع عشر والثامن عشرء وكانت فروضها الرئيسية 
ما يلي: 

1 - الإنسان (الفرد) حر طبيعياً. يقول روسو في مطلع كتابه: 
العقد الاجتماعىء قولاً صار هتافاً وصرخةً لكتاب الثورة الفرنسيةء 
مو تولك الإتسان حراء» وعو قن الأغلال في كل مكانة: ., كيت 
حصل هذا التغيير؟ لا أعرف. ما الذي يقدر على شرعنته؟ 
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(©:2صنانعة.]) هذا السؤال» وأظن أنى أقدر على الإجابة عنه»©. 


2 - تخلى الإنسان عن حريته الطبيعية (وأصبح مقيْداً بواجبات) 
بمجرد إعطاته طوعياً «علامةً واضحة» بأنه راغب فى ذلك. يقول 
هوبز في ذلك ما يلي: «إن الكيفية التي تخلّى بها الإنسان عن حقه 
أو حوّلهء هي إعلانه أو إشارته بعلامة أو بعلامات طوعية وكافية إلى 
أنه :قمعلا تخلئ أن هون ذلك التوو7 : والختصود بالعلامة أو 
العلامات هو العمل الصادر عن تفكير وروية» ذلك لأن العقد 
جوهره واجبات الطاعة (العاقد معقود). 


3 - طريقة القبول بالعقد فيها حماية للمواطن من أي أذيّة من 
الدولة. المقصود بذلك أن الحكومة التى اختارها المواطن وحدها لها 
حق الإمرة عليه» فهو محمي لجهة أنه لن يكون خاضعاً لحكومة منذ 
ولادته كما أنه لن يلزم بإطاعة» من دون معرفة منهء حكومة طغيان» 
أو حكومة غير عادلة. ويؤكد كَنْت أن ليس من عقد يقدر أن يدخل 


(1) .1,1 ,(1950 ,[.طام .ه] :[.م .م]) عمجم أماعو3 11 ملتمعدكنهخ] دعروع هآ -سوعل 

(2) الرعاياء في نظرية هوبز» لا يحق لهم أن يتحدوا سلطة الحاكم تحت أي ظرف من 

الظروف. الرعايا هم المؤلفون لأوامر الحاكم فلا يحق لهم الزعم أو الادعاء بأنها «تؤذيهم فأن 

يؤذي المرء نفسه أمر مستحيل» (أي غير معقول)». انظر: 726 ,قعطط10] فقسرمط]” 

14 .تصرقطء ,(1958 ,للعععط8 -وططوظ :وتامصةسمدتلم[) «مطامسعطة 

وهوبز يرفض أن يشارك الحاكم السيدَّ في الحكم أي أحد حتى المؤسسة الدينية 

(الكئيسة ورجالها) ممنوعة من التدخل في الحكم. وحتى الكلمة الأخيرة في شؤون العقيدة 

الديئية هي للحاكم (ص 56)» انظر : .8 .0 بإ .180 رتبهط ماعط 786 ,وعططن1] مقتصمط1 

2 ,0111 ,(1968 ممتدهمعط :جعو8110016) ممذودع طاررعة 1/1 

وبدخولهم في العقد الاجتماعي قام الأفراد بعملهم السياسي الأول والأخير. بعد 

الدخول في العقد ماذا بقي للأفراد؟ يقول هوبز: #حرية الببع والشراء... والتعاقد (التجاري) 

مع بعضهم البعض رأن يختاروا مكان إقامتهم ومأكلهم وعملهم في الحياة وتربية أولادهم كما 

يرون مناسباً وما شابه». (المصدر المذكور (الثاني)» 2061, 264) . 

«إن غاية الطاعة هي الحماية». (المصدر المذكور (الثاني) : 7001 0272 
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الإنسان في «طبقة الحيوانات الأليفة التى نستخدمها وفقاً لإرادتنا لأي 
نوع من الخدمة» ذلك لأن «لكل إنسان حقوقاً لا تُحوّل» ولا يقدر 
أن يتخلى عنها حتى لو أراد) . 

4 الدولة أداة لخدمة مصالح المواطنين. 

5 العقد الاجتماعى حقيقة تاريخية. 


يضاف إلى ذلك أن أصحاب نظريات العقد الاجتماعى اجتمعوا 
عل فكرة أن مشروعية الحكم تستند أساساً إلى قبول (امعموم) 
المحكومين. بمعنى آخرء يمكن القول: إن الإمرة لا نُستمد من أي 
مصدر سوى مصدر واحد وحيد ألا وهو القبول من الناس» كل 
الناس في منطقتها. والحكمء بالنسبة إلى هؤلاء إما أن يكون شرعياًء 
بالمعنى الذي ذكرناء أو لا يكون. 


غير أن هذا المنطق يضع أصحاب تلك النظريات في موقف 
صعب وحرج ألا وهو: ماذا لو أن أحد الئاس لم يقبل» منذ البداية» 
بالموافقة على العقد الاجتماعي» ألا تصبح الحكومة» حالئكٍء 
وبالنسبة إليهء حكومةٌ غير شرعية؟ الجواب المنسجم مع منطوق تلك 
النظريات هو بالإيجاب. 


من هنا كان لابد لأولئك المنظرين أن يبحثوا عن مخرج لهذا 
المأزق. أحد المخارج الممكنة كان عقيدة «قبول الأكثرية»؟. جوهر 


هذه العقيدة هو أن تكون الحكومة شرعيةً بمجرد قبول الأكثرية وليس 
بالإجماع. يقول ألان جيويرث (63:08© «واه) واصفاً ما حصل من 


(3) 1 الاط تو1120 71 اتاعتل 86 مرملة 141 :مم5 0[4 16) 0 ,أتصقكا أمتامقصص1 
8/1111 عع رمع زط .0متام1 بصمغطمة .8 .1 نو لعتفاكصدآ' ,عتمم جونز عأمولة امبر 
.72 250 61 .زم ,([1974] رووعءو فتصفانركصمء7 أه بواتووء دزمتل] تمتطماعل1تطط) 
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فلاسفة العقد الاجتماعي» بهذا الخصوصء ما يلي: (إن الأمر لذو 
أهمية (أن نلاحظ) أن هوبز لم يكن وحده بل انضم إليه لوك وروسو 
في التخلي عن التوسّع في النظر في القبول الإجماعي الذي وظفه 
هؤلاء لتسويغ تأسيس المجتمع السياسي والحكومة» وأنهم عيّنوا 
للأكثرية الاختيار الفعَال للحكومة والقبول بها0. وروسو يؤكد 
بقوله: إنه فى حين أن العقد الأصلى «يتطلب قبولاً إجماعياًء فإنه 
بُعَيد هذا العقد الابتدائي فإن تصويت الأكثرية هو دائماً ملزم 
للبقية»” واضح أن هذه النتيجة متعاكسة مع نظرية العقد الاجتماعي 
في منطوقها الأصلي التي كان مبدؤها الإلحاح على القبول الشخصي 
بالعقد وإجماع الجميع. 


لنعد إلى أصل نظريات العقد الاجتماعي لنسأل: إذا كان القبول 
الإجماعي أساس مشروعية الإمرة (الحكومات) وإطاعتها فليس من 
حكومة في زماننا يمكن أن توصف بأنها شرعية! المخرج الذي 
ابتدعه هوبز ولوك وروسو وجدوه في مفهوم «القبول الضمني» 06ها) 
(005621ه من خلال الإقامة في البلد. الخطر في هذا المفهوم هو في 
أنه يحوّل جميع الحكومات إلى حكومات شرعية بفضل «القبول 
الضمنى من خلال الإقامة». حتى تلك الحكومات الفاسدة حكومات 
ذات شرعية لأن المقيمين في نطاقها قبلوا بهاء بمجرد إقامتهم» قبولاً 
ضمنياً! وهكذا تكون النتيجة أن علامة القبول التي أرادها هؤلاء 


(4) ععتاعبد أمأعهى بالصومظ .8 لمقطعل1 نمز «رععتاكناك لمعتانآه)» بطامتوعء0 صما 
.(1972 ,اله آ-ععنادءءط :لل3 ,[5لكتانت لمموعاعمع]) 

)5( ذا مآ , /كآ ,ه001 أمنع50 اللقعدوناهخ1 
انظر أيعفيا: مم30 ي,ععاعمآ صطم2 لصة ,15 .قط ,سمعطمامعط 786 روعططه1آ1 

119 .ععة ,(1960 رووع21 تإأاووع حتدل]ا عع لاتطسمن) تععلاعسطصسهت) لمعه كإه ء15اه 17 
95-98 ,ومع8 
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المنظرونء انتهت أخيراً لتكون مجرد الإقامة!! 


تجدر الملاحظة أن القبول هو بمثابة مولّد لحقوق وواجبات. إنه 
تبديل لبنية الحقوق والواجبات: تبديل لبنية حقوق البعض وتوليد 
لواجيات البعض الآخر (القابلين). والقبول قد يكون بالكلمات أو 
الصمتء حسب الحالة. وقد قال هوبز: إن علامات العقد (التعاقد) 
إما صريحةً أو بالاستدلال©©. وجاء تعريف لوك للقبول الضمنى كما 
بنياة«إن كل إنتان يلك أو متم باق جه من المناطق الى 
لحكومة ما سيادة عليها يكون بذلك قد أعطى قبوله الضمنى ويكون 
كتف لك ريب عن ده وإ لجيه | طافة :تافو لازت الوط وا 


في نقدها لمفهوم القبول الضمني تقول حنة بيتكن طقصصد1آ]) 
(معا]ئط ما يلي: «لقد وسع لوك المفهوم لدرجة جعله في وضع 
يصعب التعرّف إليه. ويبدو أنه جعل مفهوم قبول المواطن» في 
النتيجة» مفهوماً أوتوماتيكياً». وتتساءل: لماذا كل الإلحاح على 
مفهوم القبول إذا كان ليشمل كل ما نفعل”*)؟ 

يقول روسو أيضاً: «عندما تتأسس الدولة» فإن الإقامة تشكل 
قبولاً. السكنى داخل أراضي الدولة معناه الخضوع للسيادة)©. 
وحديثاًء رأى و. د. روس (2055 .0017.12 الرأي نفسهء إذ قال: 
«هناك وعد ضمني بالطاعة» متضمن في الإقامة الدائمة في دولة”2©. 


4 .14 .قط ,اتمطنماامط 116 روعططه1] 
و4 11 رععاءم1 
(8) معمعاءى لمعاإاوط نتمعامعتسل «بتسمعقصطه© لمة كدمكغدعتاط0» ,رمعلكتط مممداط 

.5 .م ,(1963 عط تترعءة10) 59 .701 رسو [اع] 


)9 ذا , [1آ باعه 1م02 [مأع50 ,لاهؤوكناه ]1 
(10) ,(1967 رووع؟2 ججاتوطع حندلآ :0<7010) 0002 عب هسه نطعز8 116 ,ؤوه0ج .2 لا 
1 
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وقبل ذلك» قال سقراط على لسان قوانين مدينة أثينا: «... إذا كان 
أي منكم يقيم (هنا) عندما يقدر أن يرى كيفية إدارتنا للعدل وبقية 
تنظيمنا للمصالح العامة فإنئا نعتقد أنى بفعله ذاك قد تعهد فعلاء 
بأن يقوم بأي شيء نطلبه منه)”". 


وختاماً لما تقدم» نذكر أن رولز تأثر أكثر ما تأثّرء بلوك 
وروسوء وليس بهوبز الذي إن صلح عقده الاجتماعي - فهو يصلح 
في المراحل الانتقالية حيث تقتضي الظروف وجود حاكم مستبد عادل 
(16832) ليقضي على الفوضى والاضطراب والحروب وينقل 
المجتمع إلى وضع جديد (مثل دولة دكتاتورية البروليتاريا عند 
ماركس). 


أما بالنسبة إلى لوك وروسوء فيمكن القول؛» إن رولز تأثر بهما 
كثيرأء وإن من نواح مختلفة. والواقع» أنه استفاد من فكرة كون حق 
الحرية هو حق طبيعى عند كليهماء لذلك لا يمكن أن ينتزعه أحد 
من أنحد. أما بالتسبة إلى. روسو وكلت مده فكفي أن ندل على ميل 
تأئره بهما بالقولء إنه تربع على بساط الأول بارتياح وجلس مرتاحاً 
أيضاً في المقعد الملوكي لفكر الثاني. ومن هنا لابد من تناول هذين 
الفيلسوفين بالتفصيل. 


روسو 
رفض جان جاك روسو العقد الاجتماعي الليبرالي وقدم البديل 
الذي كان العقد الاجتماعي الديمقراطي. كما رفض مزاعم الليبراليين 


(10) لماءء011© :منواط .قله ,تصصتة0 .11 لهة ممالتصة11 .85 بصا «رماتقت» ,منواط 
.ع-ل 51 ,(1969 ,ذوعءط جاتويع كلمن بلاماععمةرط) كعبومامتط 
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عن الديمقراطية. إن المجتمعات الديمقراطية الليبرالية هى بصورتها 
الأيديولوجية والقانونية (المؤسساتية) مجتمعات ليبرالية في الجوهر. 
العنصر الديمقراطي الوحيد الذي أدخل فيها كان عندما أخذت بفكرة 
الانتخابات العامة (©1528نا5 اودع اتمنآ). وهذه لم تحصل منذ مدة 
بعيدة. وقد عمل بمبدأ: شخص واحد - صوت واحد في بريطانيا 
في عام 1948. وأعطيت المرأة حق التصويت أو سمح لها بالتصضويت 
في سويسرا في عام 021971. 

مع ذلك؛. وجد من يعتقد أن العلاقة بين الديمقراطية 
والانتخابات العامة ليست علاقةً ضرورية» وأن النظام الديمقراطي 
يقدر أن يستثني أو يحرم المرأة أو مجموعات دينية أو عرقية معيّنة 
من التصويت020, 

وهناك كتّاب بدأوا حديثاً يناقشون فكرة أن الواجب السياسيى 
فين ونا اللذولة ع قبل اللمو اط يل الإملذنه :العو و 100 جرفي 
مقابل الاعتقاد بأن الواجب السياسى» عبارة عن علاقة «شاقولية)» 
نين المراطن ودوك والقى ساد لفروة فون يرق الآن عرلا 
الكتاب على أنه علاقة (أنقيةى بين المواطنينه”*'". وكان روسو أول 


(12) «لزعقمءمصعط أه عكنظ غطا لطة لماتصه0 'آه علط عط1» ,تممطعغط] صوءمهن 
3-3 .صم ,(1977 عصداآ-بية71/1) 103 .آه؟ا ,سعا 1 تزع سول 


(13) ندهلدمآ) بطا 5 ,نرعوى مصعط فده ماع30 ,تكله نوهت ,كعاءمسسطعة .له .ل 
.244-45 .وم ,(1952 يستجحمتا ع معلاف 


(14) امعتنتاوط عوء ةعسل «بسمتتدهنام0 لمعقكناهط 15 أخهط/7آ» ,عومد .1 .]1 
56-94 .طم ,(1977) 1 .20 ,271آ .701 ,معاطعغ] ععنرعقعى 


(15) هه مه "11 رعءدعلعطمكة 02 كترمككيط ركسم معن/0 ,ععجلة17 اعمطعتلة 
7 .م ,(1970 روقععوط لقاع حنملا ممه سدكآ :مع لترطاسةت) وتأعدعء ةا 


انظر أيضاً : هته #عسوط رونكم 01112 إه عدصناعط 176 ,تععمةط .ل أرعطم]1 
متهاقط 17 0ه امقطعسنظ ,غله110 عاعهمما" ببعاط) دعنرزاوط نونمم ةمع 1م02 مز «مقلوو ناموط - 
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من وضع نظرية الطاعة الأفقية» فالمواطن» كل مواطن» مدين 
بالطاعة لإخوانه في المجتمع. 


منذ البداية» نقول قول فيتشر (7615867)» إن روسو لم يكن 
مفكراً ليبرالياً وفردياً» إذ رأى أن حالة الطبيعة لم يكن فيها أفراد 
إطلاقاً بل حيوانات من أنواع مختلفة بعضها إنسان بالقوة. والكلام 
عن الطاعة فى حالة الطبيعة لا معنى لهء فقد بدأت ظاهرة الطاعة 
بعد تطون الانسان بوسكوله المتفبو 0 


أما كيف دخل الإنسان حالة المجتمع» فيصفه روسو بما يلي» 
يقول: «أول إنسان سوّر قطعةً من اللأرضء وفكر بأن يقول «هذه 
لي» ووجد أناساً هم من البساطة بما يكفي لأن يصدّقوهء كان (ذلك 
الإنسان) المؤسس الحقيقي (الواقعي) للمجتمع المدني»27. 


يتابع روسو مباشرةً ليقول: «كم من الجرائم الكثيرة والحروب 
والقتل وكم من التعاسات والحوادث المروّعة كان من الممكن 


- باألصععة طقتصصدآع نمز «رععمعللعط5وئزط 1ل » ,خلمععث ممصدط لمه ,29 .م ,رزة196] 
ماطهلاه !ا ,ععنءاهةآ جره عمنعنلءطووقط انان ,دعالتاوط خط عنمارط تعتاطباوعخ! عط زه كعكةت) 
عم ,([1972] بطعذلامصة7؟310 ععوح8 اتدامععة1! علده 7 بجع لكل) مغليتامسع1 انه ,ععقل لوط بره 
69-0 

(16) قنط آله غطعنآ عطا هذ سملعع2 1ه اأمععمه0 1055631015 ,تعطعقاء1 .1 
باماتعطته تعلده لا ععل8) قلط ,.0ه بطعملعصط .ل .0 نهذ «رنزرمأكتط 1ه ببطمموماتاط 
3 .م ,[7آ1 ومسروه/2] ,(1962 

انظر أيضاً : هده ترعمامء4[ جز دعتلنناى «مقدعا 10 لتمعككيرم1 تمر ,رنناء 0011© ماعتام] 
.(1972 بوعامه8 أأعرآ بجعلا :ممقدماآ) برمع مر 

(17) 071 عكةمعكق ,زط ة|هنتوع م1 ارم عدسلامعكقط :كهدناة17 أمعةازاوط «انتوءدسمر 
بةالعصفقمه8 جوجهقد) جتلدل بوط اعتماكصةآ] ,اعملومم0 أهنعم5 08 ,نراوم معط أمعةنزامطم 
ه81 .117 .7لا علرمل؟ بجعلط) ولأعمةلده8 ووجفم 00 10115 لمة رعكن]1 مهلخ نزط 801060 
.4 .م ,(1988 
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للجنس البشري أن يوفْرها لو أن أحداء بعد أن يقتلع أعمدة الحاجز 
(المسوّر لقطعة الأرض) أو يطمر الحفرة (في قطعة الأرض)» صرخ 
فى وجه أخوته (فى الإنسانية) قائلاً: «حذار من الإصغاء لهذا 
المدّعي (المخادع)» إنكم سوف تضلون سواء السبيل إذا نسيتم أن 
ثمار الأرض تشخص الجميع والأرض لتست ملكا 00 


نشر روسو كتابه عن خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين 
البشر في عام 5» وهو الكتاب الذي شارك به في مباراة برعاية 
أكاديمية ديجون (01108) لنيل جائزة أفضل مقالة تجيب عن السؤال: 
«ما هو أصل التفاوت بين البشرء وهل يجيزه القانون الطبيعىي؟!ا. 
ومع أنه لم يفز بالجائزة إلا أن تلك المقالة اعثرف بأصنالنيا زدقة 
تحليل صاحبها. وتجدر الملاحظة أن روسو لم يقدّم» في تلك 
المقالة» علاجاً لمشكلة التفاوت. إن المقالة كانت مجرّد تشخيص 
محدد للمشكلة مؤلف من نقد وشروحء أما الحل (العلاج) فقد جاء 
في محاولته الأخرى» نعني كتابه : العقد الاجتماعي اشندم5 31:6 «0) 
(امم«ت«منع» وكان الحل سانيا ١‏ 


في مطلع هذا الكتابء وفي فقرته الثانية» على وجه التحديدء 
ينشئ روسو تمييزاً بين نوعين من التفاوت» هما: التفاوت الطبيعي 
أو الفيزيائى» وهو كذلك لأنه يكون طبيعياً ويتألف من الاختلاف 
بالنسع 4 تزيا تعيتط ٠‏ توبالقوة التسسادية» والسقات انقب آل الروسية: 
والنوع الآخر يمكن تسميته «التفاوت الأخلاقي أو السياسي»: ذلك 
لأنه يعتمد على نوع من الاتفاق (بين الناس) وهو يتأسس على اتفاق 
الناس» أو على الأقل» له ما يسوّغه فى قبول الناس به #دعكدمع)ء» 
ويقادم ‏ روسو ليحر هذا التوع الأحيل من الغاوت فقول “«إلة يكالفن 


(18) المصدر تفسهء ص 34. 
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من الامتيازات التي يتمتع بها البعض على حساب الضرر بالآخرين» 
مثل أن يكون (ذلك البعض) أكثر ثراء» أو أشد تكريماً أو شرفاًء أو 
أقوى. أو حتى أقدر على جعل الآخرين مطيعين له" 

في الأسرة» السلطة الأبوية تطاع لمنفعة أفراد الآسرة المطيعين 
وليس لمصلحة ربها الآمرء فالأب يظل سيد الطفل مادام الأخير 
محتاجاً له؛ لكن بعد نموه وبلوغه سن الرشدء لا يعود الأب السيد 
المطاعء بل تنشأ بينه وبين ولده علاقة جديدة هي علاقة الاحترام 
والعرفان بالجميل من قبل الابن. ويقول روسوء هذا هو الفرق 
العظيم» النوعيء بين إمرة الطاغية وإمرة الأب. فالطاغية يكون عادلاً 
عندما ينهب الرعية ورحيماً عندما يسمح لها بالحياة!!0© 


ويرد روسو جميع أشكال الحكومات إلى أصل واحد هو 
التفاوت بين البشرء وتحديداًء إلى «الفروق العظيمة أو الطفيفة التي 
توجد بين الأفراد الخصوصيين لحظة تأسيسها (الحكومات)22 فالفرد 
الأقوى أسس ملكية. والمجموعة المتساوية في نواح كثيرة لكنها 
تختلف عن الآخرين شكلت الحكومة الأرستقراطية. والأكثرية التي 
أفرادها متقاربون في الحظوظ والصفات والذين هم الأقل بعداً عن 
حالة الطبيعة» أقاموا الديمقراطية”!» لكن بالعقد الاجتماعي وسيادة 
الإرادة العامة يكون الحكم الأفضل وتتحقق المساواة. 

الآنء إذا جردنا من منطوق العقد الاجتماعي ما ليس جوهرياً 


فإننا نحصل على النص الآتي: «كل واحد منا يضع شخصه وكل 
قوته بالمشاركة تحت الإمرة العليا (سيادة)» الإرادة العامة وكجسم 


(19) المصدذر نفسهء ص 9-8. 
(20) المصدر نفسه. ص 48. 
(21) المصدر نفسه.ه ص 51. 
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واحدء يتلقى كل عضو باعتباره جزءاً لا يتجرّأ من الكل» . 


الحى نقولء إن الشغل الشاغل لروسو كان إقامة نظام 
اجتماعي - سياسي على مبدأ المساواة بين البشر حيث تختفي فيه 
تخوم التفاوت وما يتبعه من طلم ونزاعات. ويرى روبرت نزبت 
(660:نلة 4:وطه8) (الأستاذ السابق لعلم الاجتماع في جامعة كاليفورنيا 
فى مدينة ريفرسايد)ء أن كتابات روسو الاجتماعية والسياسية» خاصة 
مقالته: خطاب في أصل التفاوت وفي أسسه بين البشر وكتابه: العقد 


الاجتماعي تتمحور حول ثلاثة أفكار مركزية» هي : 

1 كراهيته للمؤسسات الاجتماعية الوسيطة بين الفرد والدولة 
ابتداءة من الأسرة والنقابة والطبقة وكل المؤسسات التقليدية مثل 
جمعيات الصداقة والمساعدات المتيادلة وما شابه. 


2 محبته محبةً تبلغ حد العبادة للفرد المحرر من قيود تقاليد 
المجتمع القديم وكوابحه وإلزاماته القسرية. 

3 - تعلقه تعلقاً يشبه التكريس الصوفىء بفكرة القدرة الشاملة 
(670اممنصه0) سواءً في شخص المشرع أو المربي أو في الإرادة 
العامة. 

ويصف نزبت» (طبعاًء من موقع ليبرالي) تلك الأفكارء بقوله» 
إنهاء على التوالى: عدمية اجتماعية وفردية مطلقة وعبادة للقوة 
الشرعية غير المحدودة. ويعتقد أن هذه الأفكار تربط روسو بالمذهب 
الكليائي 020 (#تكقاجه71ه1011:1). ويرى أيضاً أن قراءة روسو ابتداءً من 
العقد الاجتماعي قراءةٌ خاطئةٌ» فيجب البدء بقراءة خطاب في أصل 


22( 7 رأع4 0011 500141 ,لنقء1155 10 
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التفاوت وفي أسسسه بين البشر (1750) ثم العقد الاجتماعي الذي يمثل 
مضمونه العلاج أو الحل السياسي لمشكلة التفاوت0©. 


لماذا العلاج سياسي؟ 


الجواب عن هذا السؤال نقع على بذوره في كتاب اعترافات 
(1855:085ه20) الذي يقول فيه روسو: إنه في عام 1743 وعندما كان 
موظفاً مساعداً (4146 ه4) فى السفارة الفرنسية فى مدينة البندقية 
(59نمه؟) خطرت له الفكرة الآنية: «إن كل شىء مرتبط» بصورة 
أسادية » بالسياسة: بوإنه يكو في الظريى التي وسلكها الشلب». فهر 
لن يكون خلاف طبيعة الحكم 3 

والعلاج السياسي كانء عند روسوء تصوراً جديداً للسلطة 
(6ه5). وهذا التصور الجديد هو: الإرادة التى يجب أن تكون 
مطلقة: وقنا كان بلاس :لاسا واف كه الأرلى عر قرم فلا 
تحدثت عنها الأديان» كذلك لا يكون خلاص الإنسان من شر 
التفاوت إلا بقوة الإرادة العامة المطلقة. يقول: «هل تريد أن تنقّذ 
الإرادة العامة؟ (إذن) تأكد من أن جميع الإرادات الجزئية (الخاصة) 
منسجمةً معها. ولما كانت الفضيلة ليست إلا هذا التطابق للإرادات 
الجزئية مع الإرادة العامة» فإننا نقول الشيء ذاته» بأن ذلك التطابق 
يجعل الفضيلة هي الحاكمة»!2. 

خلاصة الكلام» هي أن العقد الاجتماعي عند روسو ليس 
مجرد صفقة صورية ((581:ه0©)» ذلك لأن المشاركين في العقد 


(23) ردود الفعل على روسوء المصدر نفسهء ص 249. 
(24) المصدر نفسه. 
(25) المصدر نفسه. ص 250. 
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يؤلفون كيان السيادة أو المجلس التشريعي الذي يشارك فيه أعضاؤه 
على قدم المساواة» ذلك لأن الذي يخضع للقوانين يجب أن يكون 
هو صانعها. في هذا العقد الاجتماعي» كل فرد هو عضو في 
كيان الشياذة مع بنية الأعضاه وهو من جدهة ثانية» عفد في 
لدولة””©. وقد تعاقد المتعاقدون على أن يكونوا جسماً واحداً عند 
وضع القوانين وأن يطيعوها كأفراد. من هناء فإن جوهر الكيان 
لسياسي» عند روسوء هو في اتحاد الحرية والطاعة. معنى ذلك أن 
لفرد المتحد في الوقت نفسه مع الآخرين» لا يطيع أحداً سواه 
ويظل حراً كما كان©, ولأن المتعاقدين هم المجتمع وهم المؤسسة 
لسياسية. لذلك؛ فإن الطاعة تتخذ معنى 0 ألا وهوء أنها متصلة 
بعلاقة بعضهم ببعضهم الآخر. من هناء يمكن القول: بأنهم يدينون» 
بعضهم للبعض الآخر في موضوع الطاعة. أو نقول: إن الطاعة أفقية. 
ومن هنا افتراق نظرية العقد الاجتماعي عند روسو عن النظريات 
الأخرى من حيث إن نظريته ديمقراطية في حين أن النظريات الأخرى 
لببرالية. وتتجلى هذه الحقيقة أيضاً في تفريقه بين الحكومة والسيادة» 
فلا يوجد عنده عقد بين الشعب والحكومة. روسو يرفض أن يحوّل 
حق القرار وإصدار القوانين إلى أحد (الحكومة) كما يفعل الليبراليون. 
يقول: إن العقد الذي ينص على فريقين أحدهما آمر والآخر مطيع 
عقد غريب”2. وإذا ما اختار مجلس السيادة ممثلين ليقوموا بأعمال 


(26) انظر أيضاً: رلا أأهناوع:17 زه عكمدمعكاط :كعوستات 1 إمعتنتاوط كالتمعدكياها1 
00141 أ0أع50, ورم ,بروورم رمع أمعةات[وط بره ععربامء كط 
(27) عغطا حدهنا] 0عاقأومهةآ' ,عماسم لماعم 726 ,0مو10101556 و5عبدوعة [-سوعل 
1968 مسمتبودع2 نطامه00205مسضو8) مأكموت ععتسملة ترط لععبالسعاصآ اسه [طأعمعوط 
1 

(28) المصدر نفسهء ص 62. 

(29) المصدر نفسه. ص 60. 
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روسوء بمثابة وكلاء غير قادرين على القرار. يقول بوضوح: «إن 
القابضين على السلطة التنفيذية ليسوا أسياد الشعب بل هم موظفوه أو 
خدامه. .. إن الشعب يقدر أن يعيّنهم وأن يقيلهم كما يشاء1©. 


العقد الاجتماعي الافتراضي عند كنْت: 
الأخلاق العالمية 

يُقرّ كَنْت بأن الحرية «شىء مرعب». وهذه الصفة المخيفة 
للحزية سول عندما لا تحده أعمالناء ألى فندما كور ضر كنا مظلفة 
من كل قيد. الحرية المطلقة» في نظر كَنْت هي الحرية الوحشية 
(«تملءعء 018/110 وبهذا المعنى لا يمكن أن تكو مدا للأخلاق. وما 
دام الأمر كذلك» فإن ما نحتاجه هو تصور للحرية مختلف يجعل 
الأخلاق ممكناً قيامها. هذا التصور المختلف يسميه كَنْت الحرية 
المنظمة (دملهع1 660ةإناع86). يقول: «يجب أن تنظم أعمالنا إذا 

أردنا لها الإنسجامء وتنظيمها يحققه القانون الأخلاقي)10©, 


إن فكرة الانسجام الواردة في النص المتقدم يشرحها كنت 
بقوله: إنها فكرة الانسجام بين الإرادات. إن إرادة الفرد لابد أن 
تكون منسجمةٌ في داخلهاء ومع إرادات الأفراد الآخرين. بكلمات 
أخرى» إن أفعالنا يجب أن تكون عالمية» أي يجب أن تنطبق على 
قانون عالمي (5هآ 106521م1) الذي هو القانون الأخلاقي 020 ع 


(30) المصدر نفسه. ص 144. 

(31) المصدر نفسهء ص 102. 
(32) بلاعقهآ1 كتنام1 عوط لعنواكمهءآ" ,معنلا مه جمساعه1 رأسمع! اعنسقصصطا 
ععمع12آ1 :عادولا بوع1) لم8 عكنطللآ كزوعة بوط .ل بعاممططءءه1' عط مغ لمم مم10 
17 عقناءعع.آ ,([1963] ,بحم 
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هذا التنظيم المفروض على (إرادتنا الوحشية»؛ تتحول الحرية 
الفوضوية إلى حرية نظامية» أي تصبح لها صورة. 


بعد هذا الكلام يعترف كَنْت اعترافاً جديداً هو: أن «الأخلاق 
ليست مما يسر كثيراً». لذّتها الوحيدة تتمثل في أنها تشير إلى لذة 
ذات صفة عالمية: بهذا المعنى لابد أن تجعل الكائن الأعلى سعيداًٌ 
وهذا يؤلف أقوى قوة دافعة (للأخلاق))!3©, 

نعود إلى فكرة الانسجام وفكرة «الحرية المنظمة» لنقول» إن ما 
قصده كنت هو تقييد ما نسميه بالأخلاق الطبيعية الجسدية للإنسان 
التي تعجٌ بالانفعالات والرغائب المتضاربة المتغيرة من فرد إلى آخر» 
ومن مكان إلى مكان؛ ومن زمان إلى زمان» لكي تصبح موضوعية 
وتقارب «أخلاق الله الذاتية المقدّسة»**. ولما لم تكن تصرفات 
الإنسان (الفرد). جميعهاء خيّرةٌ مثل أعمال اللهء كان لابد من 
خضوع الإنسان للواجب في ميدان الأخلاق”*©. أما الواجب الذي 
يجب أن يخضع له الإنسان» فيتألف من واجبين اثنين: واجب 
خارجى» وواجب داخلىء» وكلاهما فى صورة الأمر. الواجب 
المخا رسي هو ار ا إرادة الآخرين: والواجب الداخلى 
مصدره إرادة الفرد ذاته©6, 

فى مسألة العلاقة بين الواجبين: الخارجى والداخلى» يذكر 
كلت آنا الخارجي أوميع يعن" الداحلي » والسيب. هو في أن الواتجب 
الخارجي «هو في الوقت نفسه واجب داخلي لكن الداخلي ليس (في 


(33) المصدر نفسه» محاضرة 17. 
(34) المصدر نفسه» محاضرة 18. 
(35) المصدر نفسه» محاضرة 23. 
(36) المصدر نفسه» محاضرة 31. 
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الوقت نفسه) واجباً خارجياً»”. الفرق» إذأء فرق فى الماصَدّق 
(دمنقمع:*8) وليس في النوع. أو نقول مستخدمين لغة أفلاطونية - 
أرسطية: الواجب الداخلي نوع والواجب الخارجي جنسه (كناه©) . 
وفى مكان آخر من كتاباته» يفرّق كنت بين الواجبين بواسطة فكرة 
الجر (دهنةاناتمسه2) فيقول: إذا كان الإنسان مجبوراً» من خارجه» 
على القيام بالواجب» فالواجب كامل (676601©) وهذا هو الواجب 
الخارجي وإذا لم يكن مجبراً من الخارج» بل من ذاته» فالواجب 
يكون داخليً©. نلاحظ أن الفرق بين الواجبين هو فرق فى مصدر 
الإلتزام. ْ 


والحق يقال» إن كنت يقر بآن تمييزه بين هذين الواجبين لا 
يدل على تميبز بين الأخلاق وعلم القانون. الفرق بين هاتين الدائرتين 
يبحث عنه في أساس كل منهما: أساس الواجبات الأخلاقية الدوافع 
(الحوافز) الذاتية» بينما أساس الواجبات القانونية أساس 
موضو 589 

غير أن كَنْت لا يعنى بالحوافز الذاتية رغبات الإنسان القُلّبِ 
الول بل عقله. والحافز العقلى» عند كَنْت موضوعي» كما أن 
الانو: مقلي» وتكو الشبجة"الحاسطلة دمي آنا موضوعية الواجب 
الأخلاقي نوع من موضوعية القانون من حيث إن كليهما عقليّان. 

وينتهي كنت من تقسيمه وتعريفه إلى القول بأن ما يميّز القانون 
الأخلاقي عن القانون الشرعي هو إرادة السلوك لدى الفاعل. ويقول 


(37) المصدر نفسه» محاضرة 14» 31. يميز كَنْت بين هذين الواجبين بوصفه أولهما 
بالمتفعل (955176©) والثاني بالفاعل (عاتاعة) . 

(38) المصدر نفسهء محاضرة 31. 

(39) المصدر نفسهء محاضرة 32. 
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قولاً لا لبس فيه: إن القانون الشرعي هو جنسء» والقانون الأخلاقي 
هو نوع» منه فصله النوعي ماثل في إرادة الإنسان» أو كما يقول 
كُنْتَء في قلبه. وبالحرف الواحد يذكر ما يلي: «القلب هو مبدأ 
املك الأخلاقي»: غير أن كنت» :بعد أسطر قليلة يروغ المبداً 
الأسمى للمناقب في الفهم””. وتكون النتيجة أن مبدأ الأخلاق هو 
في القلب الذي في العقل» أو نقول: في العقل المريد أو العقل 
الحافز إلى الفعل. 

تلك كانت أفكار كنت المذكورة فى كتابه: محاضرات فى 
الأخلاق. بعد ذلك يعود كَنْت إلى مسألة التمييز بين الواجبين اللذين 
شغلاه في محاولته الأولى وما قدر على التفريق بينهما نوعياًء يعود 
في كتاب آخر حمل عنوان: ميتافيزيقا الأخلاق» ليقول مكرراً أن 
الواجبين مناقبيان» أي ينتميان إلى المبدأ الأسمى نفسه للمناقب» وأن 
الواجب الكامل شرعي والواجب غير الكامل أخلاقي» والواجب 
الشرعي يوجب بحزم في حين أن الواجب الأخلاقي وجوبه جائزء 
فهو يترك للفاعل هامشاأً من الحرية لكي يحده نوع السلوك الذي 
بختاره طبقاً للقوانين الذاتية (8مفةة04) التي وضعها. بكلام آخرء 
القوانين الشرعية الكاملة هي قوانين لأعمال (توجب القيام بها)» بينما 
القوانين الأخلاقية الناقصة هي قوانين للقوانين الذاتية. 

كان قصدنا من تلك الرحلة فى مجال التمييز بين الواجب 
المرعي «الناسي) ,والواجي الأخلاقي هو تتصعيل: اللفيية الأنيةء 
وهي». أن الأخلاق عند كلت :هي 'نوع من جدين الشسياشة» فالواجب 
الأخلاقي هو واجب سياسي من نوع خاص. وإذا كان الحال كذلك» 
فإن الأمر الأخلاقي مثل الأمر السياسي يقضي بالطاعة والخضوع. 


(40) المصدر نفسهء محاضرة 33. 
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هذا من ناحية» ومن ناحية ثانية» نقول» إذا كانت الأخلاق نوعاً من 
جنس علم القانون الشرعي (السياسي) فهي هو. 

ومن ناحية ثالثة» كان تحديد كَنْت للواجب الأخلاقي تحديداً 
سلبياً» مثل قوله: ليس بكامل» ليس بحازم؛ ليس بخارجي وما 
شابه. بعبارة واحدة: الواجب الأخلاقى هو ليس الواجب القانوني 
الشرعى ( السام )زالكن هذ السريف العاف إفاتة سلينة إلى 
الواجب الشرعي يؤكد قيمة الواجب الشرعي من جهة» ويضعف قيمة 
الواجب الأخلاقى» ذلك لأن التعريف بواسطة ليسيّات ليس تعريفاً 
يتقدم بمعرفتنا مثقال ذرة إلى الأمام. 

ومن ناحية رايعة» إن مقذاراً كبيراً من مصطلحات كئت 
الأخلاقية مستعار من الميدان السياسي. نذكرء على سبيل المثال» 
الصيغ الخمس التي وضعها للأمر الاخلاقي القطعي 166) 
(17لهمءممم] أوعرمع00)» فهى جميعها تصور الفاعل الأخلاقى 
مشرعاً لقانون عالمى. فى الصيغة الخامسة لذلك الأمرء ور كر 
واضح وصف للفاعل الأخلاقي بأنه عضو مشرع في مملكة الغايات. 
هذا هو النص بحرفيته: «على كل كائن عاقل أن يتصرف» كما لو 
أنه» بقوانينه الذاتية» وفي جميع الأوقات» عضو مشرع في مملكة 
الغايات العالمية)00©, 

والحق يقال» إن تصور كَنْت للقانون الأخلاقى كان تصوراً 
اجتماعياً - سياسياً» فالقانون الأخلاقي وظيفته جعل حرية الفرد على 
انسجام مع حرية الأفراد الآخرين ثق المسيعة وهذه وظيفة الدستور 
الجمهوري. ثم إن كلام كَنْت عن التشريع الذاتي الأخلاقي ليس إلا 


(41) ,«مكصتطع انآ نسملممة) مطا 5 ,ءاه «ءماضطة أهم1«معه اه 7716 ,ومنوط .7 .11 
.9 .م ,(1965 
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تعميماً لكلام روسو في عقده الاجتماعي عن الحرية الذاتية التشريعية 
(/ا مادخ مانا داواعء.1) لتشمل الأؤلدق 0420 


فكرة أولى عن العقد الاجتماعي الافتراضي عند رولز: 
الطاعة الطبيعية والطاعة إنصافاً 


يختلف رولز عمن تقدمه من فلاسفة العقد الاجتماعى فى أنه لا 
بغول بعقد اجتماعى تاريخى. عقذده الاجتماعى افتراضى 
(لمعتاعطاهم5]) . إنه جر د نظرية ل - اجتماعية - أخلاقية. و ا 
يسميها: الإنصاف (659م221 +0 2139 عنه5). ويرى أن الطاعة تجد 
أساسها في واجب الإنصاف من قبل جميع المشاركين في مشروع 
اجتماعي ‏ تعاوني. هذا تفصيل ذلك: 


قبل كتابه: نظرية فى العدالة: العدالة كإنصاف». 21971 وكتابه 
الذي بين أيدينا: العدالة كإنصاف؛ 2001 يذكر رولز في مقالته» في 
عام 1964 وكانت بعنوان «الإلزام القانوني وواجب الإنصافاء 
1337 غنة1 ]0 بان[ ع1 مدخ دممغدعتاط0 لمعوع)» وفنا هِبددا 
الإنصاف ما يلى. يقول: «يمكن تعريف مبدأ الإنصاف كما يلى: 
لنغرض أن هناك مشروع تعاونية اجتماعية وأن المنافع التي ينتجها 
المشروع يمكن الحصول عليها فقط إذا كان كل واحدء أو تقريباً كل 
واحد (من العاملين فيه) متعاوناً. زيادة على ذلك». لنفرض أن 


(42) بالنسبة إلى علاقة كَنْت بروسو نذكر ما يلي: هناك مقطع غير مؤرخ يرجح أن 
يكون كَنْت قد كتبه حوالي 1765 يقول فيه: «مر علي زمان كنت فيه أحتقر الجماهير الجاهلة» 
لكن روسو هداني فاختفى مني هذا التحيز وتعلمت أن أحترم الناس»» انظر: عناطاعة اعوط 
للق كلهلآ ستعاوءبجطاره1! تلاماقصة؟8) .80 280 بممتطاط أمعت ناعرط كاتسمكد ,ممتلطعك 

.46 .م ,(1960 رووع22 


وفي مكان آخرء يقول كنت: روسو قومني». 
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التعاونية تتطلب تضحيةً معينةً من كل شخص أو» على الأقل» 
تتضمن تقييداً معيناً لحريته. ولنفرض أخيراً أن المنافع الناتجة عن 
التعاون هي حتى نقطة معيئة » مجانيةً : أي إن مشروع 0 ليس 
مستقراً بمعنى أنه» إذا كان كل شخص يعرف أن كل (أو تقريباً 
جميع) الآخرين ن استمر في القيام بدوره» فإنه يكون قادراً أن يشارك 
بمكاسب المشروع حتى لو أنه لم يقم بدوره. تحت هذه الشروط 
يكون على الشخص الذي تقبّل فوائد المشروع مقيّداً بواجب 
الإنصاف (2133 عنة2)» أن يقوم بدوره وأن لا يستغل الفوائد المجانية 
عن طريق عدم تعاونه)(43), 

من هذا التعريف نحصل الملامح الأساسية الآتية لنظرية رولز: 

1 - تعاونية المؤسسة. 

2 عدالة المؤسسة. 


3 - تبادلية منافع المؤسسة أو المشاركة فيها: أ ي إن الحق في 
المكاسب الحاصلة فى المؤ ميش يناك تمان واجب إطاعة 
قوانينها. في هذه النظريةء يبدو واجب الطاعة متولداً من حق المنفعة 
فى سياق التعاون بين العاملين فى المؤسسة الاجتماعية وعلى مستوى 
ادك الحقوق والواجياك: أو باختصنار تقول "الطاعة :مضدرها 
الوحيد القبول بالفوائد! 

فى مكان آخر من كتابه: نظرية فى العدالة: العدالة كإنصاف» 
يشرح رولز الفكرة المركزية لمبدأ الإنصاف» عندما يقول: (إن 
الفكرة الرئيسية هي أنه عندما ينخرط عدد من الأشخاص في مشروع 


(43) لإعصلاة نمز «رلهها2 عنةط كه تا»©آ عط سه «منادعناط0 لدوع.آ)» ,وافظ مامد 
.9-10 .وم ,(1964 رووع؟8 هنوع كتطنا عادون" بجع1]1) بوإوودماقتاط 4جره سمط .له عاهمه1]1 
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تعاوني تبادلي في الإفادة طبقاً لقوانين» فإنه يقيّد حريتهم بطرق 
التقييدات لهم الحق بخضوع مماثل (للقوانين) من قبل الذين استفادوا 
من خضوعهم» فنحن لا نكسب من العمل التعاوني للآخرين ما لم 
تحمل حصتنا على محمل الإنصاف)020, 


خلاصة الكلام هي أن حق الانتفاع هو واجب الطاعة. السؤال 
الذي ينما هو: ما تكون حال المواطنين» في دول كثيرة لا 
يقدرون فيها على الحصول على منافع؟ هل نقول» إنهم معفيون 
من واجب الطاعة؟ الحقيقة هي أن نظرية رولز تؤدي بنا إلى تلك 
التتيجة» أي إن هؤلاء المواطنين» وما أكثرهمء غير ملزمين بإطاعة 
قوانين دولهم! 

مثل هذه النتيجة جعلت رولز الذي أدركهاء يتجه إلى حصر 
نظريته فى ما أسماه الديمقراطيات الدستورية 81ههنانطناقده©) 
00000 هذا الحصر لنظريته جعله يتخفف شيعاً فشيئاً من 
نظريته فى كتاباته التالية خاصةً فى كتاب: العدالة كإنصاف: إعادة 
اه - 1 

الآن يتحدث رولز عن مبدأ جديد يسميه واجب العدالة الطبيعي 
(16ا305 04 تإاناط 21:ناخه]< 166) ويقول: إنه يربط كل عضو في 
المجتمع السياسي بواجب دعم وتطوير المؤسسات السياسية لبلاده. 
إنه يربط كل عضو بذلك الواجب بغض النظر عن أعماله الحرة من 
أي نوع 00 


(44) :.ذقدا/1 رععولتتطصستن)) اتعمروامادع1 4 بدوعستمط عه عمناعي ,وأمط صطمك 
.112 .م ,(1964 ,ووم نواتوم نهنا لعفم 


(45) المصدر نفسه؛ ص 334 
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تجدر الملاحظة أن واجب العدالة الطبيعي يشتمل على فكرتين 
هما: فكرة وجوب تقيّد المواطنين بقوانين المؤسسات العادلة» 
والمساهمة فيها عندما تكون قائمدٌ) وفكرة وجوب المساعدة على 
تأسيس تلك المؤسسات العادلة في حال عدم وجودهاء على الأقل» 
عندما يمكن القيام بذلك بأقل كلفة على المواطنين””. هذا التغيير 
في التفكير من جهة رولز يضع أساس الطاعة للقوانين في صفة 
خاصة للدولة» هي صفة العدالة. والدولة العادلة يقع على مواطنيها 
واجب إطاعة قوانينها. وينتج عن ذلك» طبعاًء أن المواطنين في دولة 
ذات مؤسسات غير عادلة ليسوا ملزمين بالطاعة. 

الو ضع الأصلي (سمتانوه لهمنو0 ع15) الذي يتم فيه العقد 
الاجتماعي» والذي يرسمه رولزء هو فكرة مخترعة افتراضية قُصد 
منها بيان سبب اختيارناء كعقلاء» لو كنا في ذلك الوضعء مبدأي 
العدالة ومن ثم لنطمئن إلى سلطة الدولة الليبرالية التي 0 
أما مبدءا العدالة اللذان يتوصل إليهما المجتمعون في «الوضع 
الأصلى» فهما: «الأول: كل شخص يجب أن ينال حقاً متساوياً فى 
الغر الأسافة بارس (ضكاهةا بكرن ديفا مع مدر عمقل 


(46) المصدر نفسهء ص 334. 

(47) «الوضع الأصلي» يصفه رولز بقوله إنه الوضع الذي تتواجد فيه أطراف وراء ما 
يسميه حجاب جهل (عدمهجهمع1 01 7611؟) ويحدده يما يلٍ: لا يعرف أي واحد منها موقعه 
في المجتمع» طبقته أو وضعيته الاجتماعية» ولا حظه من توزيع الإمكانات والقدرات 
الطبيعية » ولا (مبلغ) ذكائه و(مقدار) قوته وما شابه. ولا يعرف أي واحد منها تصوره للخير 
وتفاصيل خطته العقلية ولا حتى الملامح الخاصة لنفسيته مثل كراهيته للمخاطر أو تعرضه 
للتفاؤل أو التشاؤم. وزيادة على ذلك» لا تعرف الأطراف الظروف الخاصة لمجتمعاتهاء أي أن 
كل واحد منها لا يعرف وضعه الاقتصادي أو السياسي أو مستواه الحضاري والثقافة التي 
حققها. والأطراف في الوضع الأصلٍ ليس لديبا معلومات عن الأجيال التي تنتمي إليها... 
وعليها أن لا تعرف ظروف تقابلها. وعليها أن تختار مبادئ تكون مستعدة للعيش مع نتائجها 
مهما كان الجيل الذي ينتمي إليه كل واحد منها». 
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للآخرين». الثانى: (المقادير) الاجتماعية والاقتصادية غير المتساوية 
يجب أن فل يمكل أن تكون: (أ) متوقعةٌء» على نحو معقول» 
لتكون لمصلحة كل واحد (في المجتمع). و(ب) متصلةً بمراكز 
ووظائف مفتوحة للجميع». ويضيف رولز قائلاً: «إن هذين المبدأين 
يجب ترتيبهما بنظام تسلسلي بحيث يسبق المبدأ الأول المبدأ 
الثاني...0*. هذا من جهةء ومن جهة أخرى يقول: «في اعتقادي 
لا يوجد واجب سياسيء» بالمعنى الدقيق» للمواطنين عموماً)/. 
معنى ذلك أن الكلام على واجب المواطنين السياسي كلام 0 إذ 
لا علاقة له في مفهوم الدولة الليبرالية. المعنى الوحيد للواجب 
السياسي الذي يقبله رولز هو المتعلق ببعض المواطنين» يعني 
أولغك الأعضاء ء في المجتمع ذوي الوضعية الأفضل الذين هم 
الأقدر على كسب المراكز السياسية والاستفادة (استغلال) من 
الفرص التي يقدمها لهم النظام الدستوري» أولئك وحدهم يمكن 
القول بأنهم مقيّدون بواجب سياسي» أما بقية أفراد المجتمع 
فخلاف ذلك. إن علاقتهم بالدولة واجب طبيعي من الطاعة. هذه 
الطاعة الطبيعية يسميها رولز «واجب العدالة الطبيعى». بكلمة 
أخرىء كأنما رولز يريد أن يقول: إن الدولة العادلة هي تلك 
الدولة التي يجب على المواطنين إطاعتها. ذلك واجبهم الطبيعي. 
وفي «الوضع الأصلي»»؛ جميع الفرقاء سيوافقون 6 ذلك أي 
سيوافقون على الطاعة كواجب طبيعي. المشكلة هي كيف للمرء أن 
يعرف بأن دولته عادلة؟ رولز يضع نظرية خاصة في العدالة للإجابة 
عن هذا السؤال. إنه أصلاً يعتقد أن الدولة الديمقراطية الليبرالية 
مقاربة للعدالة ومن هنا يكون مبدءا العدالة المختاران في «الوضع 


)048 60-6 من« ,11 .صهطك ,ععناسعي إن مرمع:77 4 رتم1 
(49) المصدر نفسهء ص 114. 
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الأصلي» بمثابة الصورة المثلى للواقع الديمقراطي الليبرالي. النتيجة 
الأخيرة عند رولز هى فى قوله: «إن واجب العدالة الطبيعى هو 
الآساس الأولي لروابطنا السياسية بنظام دستوري». 


نحصل مما تقدم ما يفيد بأن الطاعة» عند رولزء ليست 
مشكلةء إنها طاعة طبيعية! هي مبادلة منصفة مع المنفعة المجانية 
التى تقدمها المؤسسة. تذكرنا هذه المبادلة المتكافئة بمبادلات السوق 
في النظام الرأسمالي بين مختلف البضائع. تلك المبادلات التي 
ظاهرها التكافؤء أو نقول مستخدمين لغة رولزء العدالة لكنها تستر 
واقعاً مرا هو واقع التفاوت الاجتماعي الطبقي الاستغلالي الذي يقوم 
عليه كل صرح الدول الليبرالية. ورولز لا يخفي ذلك بل يعلنه 
بصراحة فى المبدأ الثانى لنظريته في العدالة الذي ينص على 
اللامساواة الاقتصادية المعقولة التى تكون لفائدة كل واحد في 
المجتمع! 1 1 

ماذا نحصّل مما تقدم لجهة العلاقة بين فكر رولز ومن تقدموه 
من فلاسفة العقد الاجتماعي؟ نجيب فنذكر ما يلي : 

1 - فكرة أن مبدأ المبادئ هو الفرد الحرء الواردة فى وصف 
لوك لحالة الطبيعة حيث يقول: إن الأفراد كانوا في تلك الحالة 
يتمتعون بثلاثة حقوق طبيعية هي: حق الحياة وحق الحرية وحق 
الملكية» وكذلك فكرة روسو عن ولادتنا أحراراً التى سبق أن 
ذكرناهاء وفكرة كَنْت عن الفرد المستقل الحر 0000 نقول 
إن فكرة الفرد الحر المتجذّرة في الثقافة الفلسفية السياسية والأخلاقية 
الغربية» تناولها رولز كما هي وبدون تبديل أو تعديل» بل أكثر من 
ذلك. نجده أنه وظفها لتصير مبدأه الأول في مفهومه للعدالة 
كإنصاف والذي ينص ويؤكد على الحريات الأساسية والذي له 
الأولوية على المبدأ الثاني. 
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2 - فكرة العقل العام الذي ينتج القانون العام الواردة في الصيغ 
الخمس التي ذكرها كنت للأمر الأخلاقي المطلقء وهي: 

() إعمل فقط طبقاً للقانون الذاتي (5ف<ة34) الذي تريده في 
الوقت نفسه أن يصير قانوناً عام , 

(ب) إعمل كما لو أن قانون عملك الذاتى سيصير قانوناً عاماً 
١‏ 1ق 1 

(ج) إعمل بحيث تكون الإنسانية في شخصك وفي كل شخص 
آخر غاية دائماً وليس مجرد واسطلة 07 

(د) إعمل بحيث تكون إرادتك في الوقت نفسه صانعةً لقانون 
عام من خلال قانونها الا 3 

(ه) إعمل كما لو أنك دائماً من خلال قوانينك الخاصة عضو 
مشرع في مملكة الغايات العامة©. 

3 - تجدر الملاحظة أن فكرة «العضو المشرع في مملكة 
الغايات العامة» اتخذت عند رولز صورة الأطراف المشرعة فى 
الوضع الأصلي وراء حجاب الجهل. 

4 فكرة العقد الافتراضى لا الواقعى هى أيضاً فكرة كَنْتية. 
ورولز يصرحء وفي أكثر من موضع في كتاباته بأن عقده افتراضي 
ولا يمت إلى الواقع التاريخي بصلة. 


(50) زه لداع 4 تعنطله 2م11 أمعةمجعله©) 11 زه اصرعء 001 776 ,كحصوت ال /ةا .0 .1 
اأكلماج0)) «ررمع 1 امعقطاط 15نتمكل ‏ 1 ع«1له عجام1 أمما«معمله0 ع1 زه ومواط عة 
.58 .م ,(1968 ,.2 مملمع:013) 

إدالفق المصدر نقفسهء ص 89 

(52) المصدر نفسهء ص 96. 

(53) المصدر نفسهء ص 51. 

)254 المصدر نفسه. ص 106. 
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5 - وفكرة الطاعة كانت». فى رأيناء السر الخفى فى العقود 
الاجتماعية. ومؤدّاها هو: إذا كنت قد قبلتء أيها المواطن» العقد 
الاجتماعي واقعياً أو افتراضياً. فيجب عليك إطاعة بنوده! 

ولما كانت العقود الاجتماعية تتحدث عن قيام دولة مدنية 
وحكم سياسي » إذاء يجب عليك إطاعتهماء بل أكثر من ذلك» 
فكَنْت يحذّر من ان ضع اعيه الكو وتحذيره جاع حاسم 7 
وصفه الثورة ضد الدولة بأنها أفدح جريمة» وأن «منعها مطلق» مهما 
كانت الحكومات فاسدةٌ(5©)! 


تقويم نظرية رولز 
يتألف من ثلاثة انتقادات نذكرها على التوالي في ما يلي: 


النقد الأول: العقد الاجتماعى 
ليس واقعياً ولا تاريخياً وجوهره طاعة النظام 

هذا النقد معروف وقد أشار إليه عدد من الباحثين. غير أن ما 
نريد اللفت إليه وإبرازه هنا هو مسألة قيمة العقدء وخاصةً عندما 
يصفه رولز نفسه بأنه «ووعصعتة ع0 '39اط عنه» وذلك» منذ مقالته فى 
عام 1964 والتي كنا أشرنا إليها سابقاًء وهي: الإلزام القانوني 
وواجب الإنصاف (9ه81 عنه1 2ه نإأن1 عط لمة دمتغدوتاط0 لمعع]) . 

الواضح أن العقدء باعتباره عقداء يلزم بالطاعة. هذا من 
الناحية العمومية»ء أما عقد رولز فيلزم بالطاعة بذريعة الإنصاف. وهو 


(55) بطمعلممآ) معطممدماقطط عا زه كاتع عمجا ع1 ممع ,مععالة/71 .5 .0 طمله1 
.6 .م ,(1978 بلتحوط صسموع ]1 عن 10101160186 :مماومظ 
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يسميها طاعةً طبيعية أو «واجب العدالة الاجتماعي»©©. 


أما قيمة هذا الكلام المتخفي بقبعة الإنصاف في نظام 
ديمقراطي» ليبرالي» رأسمالي فهو بقيمة ذر الرماد في العيون» سواءً 
في داخل المجتمعات الغربية نفسها أو على مستوى العالم. والمشاهد 
المحزنة كثيرة والمناظر المفجعة لا تحصىء» وهي تصفعناء كل 
صباح ومساءء على شاشات التلفزيون وفي عناوين الصفحات الأولى 
للصحف اليومية. المسألة. من أولها إلى آخرهاء لا تعدو مسألة 
تقديم حبة سكر فكرية للإنسان العامل المرهق ليظل مستعّلاً في 
الاقتصاد والسياسة إلى الأبد! 


مع ذلك. ومن باب الإنصاف لرولزء علينا أن نطرح السؤال 
الآنى: هل كان بإمكان رولز أن ينشئ نظريةً تاريخيةً عن العدالة 
والجدانة 1ن موعازاليك أمرا برهي يكن ا#اويم لدان ما سسا 
الديمقراطيات الغربية؟ الواقع التاريخي المتمثل في ظاهرات استعباد 
الإفريقيين السود في جنوب بلاده وإبادة ما يقارب التسعة وثلاثين 
مليوناً من أصل أربعين مليوناً من سكان البلاد الأصليين الهنود الحمر 
علي أيدي المستوطنين الأوروبيين من أجداده. وفي حرب شمال 
بلاده مع جنوبهاء وفي الحربين العالميتين الكارثيتين التي شاركت 
الدول الديمقراطية فيهماء واستعمار الشعوب الأخرى من قبلهاء 
وغير ذلك كثير» مثل العولمة أو الهيمنة الأميركية في حاضرناء 
نسألء هل كل ذلك التاريخ الأسود يسمح لرولز أن يشيد نظرية 
مقبولةٌ فى العدالة الأخلاقية السياسية كما أراد؟ والجواب. جوابناء 
م والنفي: لذاء نقولء إنه كان محقاً في اللجوء إلى الافتراض 


(56) انظر ما كتبناه قبلاً عن: «فكرة أولية عن العقد الاجتماعي الافتراضي عند 


دقارا. 
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الجهل بالطبقة التي ننتمي إليهاء وبالثروة التي نملكها وغير ذلك» 
ويكلمة واحدة: الجهل بالتاريخ. 


النقد الثاني : فلسفة رولز 
الأخلاقية السياسية ليست أخلاقيةً ولا سياسيةً 
هي ليست أخلاقية لأن شرط الأخلاق لتكون أخلاقاً هو أن 
تكون شاملةٌ لجميع البشر أفراداً وجماعات ودولاًء فلا يجوز الصدق 
مع القريب والكذب مع من يُدعى غريبا. والحق يقال» إن تعبير 
اليب لا يرد في القاموس الأخلاقي العالمي» كما عند زيئون 
الرواقي وتلاميذه (انظر الملحق 2» المدينة الكونية (وتامم«مصومع)). 
الأخلاق الحقة عينها ليست عوراء» فهى لا تنظر بعين إلى بشر هنا 
وبعين مختلفة إلى بشر هناك. أصلاً» لا يوجد هنا وهناك في عالم 
الأخلاق اللاجغرافي. 
إن فلسفة رولز الأخلاقية مدائة من هذا الوجهء لأنها حصرت 
نفسها في ثقافة المجغرافيا الغربيةء وأهملت أيما إهمال الثقافات 
الأخرى كالبوذية في الهندء والكونفوشيوسية في الصين» والإسلامية 
في العالم الإسلامي؛ وغيرها. وبالتالي أهملت اعتبار ما يمكن أن 
يصدر عن الأوضاع الأصلية (هدهنازوه لدمنعة0) لأبناء مجتمعات 
تلك الثقافات من مبادئ أساسية» وهم يتباحثون وراء حجاب 
الجهل» مبادئ يمارسها المواطنون فى تلك المجتمعات. هذا على 
صعيدك الأفراد. ا 
أما على صعيد الدول فحدّث ولا حرج. إذ إن فلسفة رولز 
عملت على مستوى الوجود الإنساني الفردي فقطء ولم تنظر في 
الوجود الإنساني الدولي حيث تتضارب مصالح الدول وتتلاطم 
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وتتحارب فى حروب قضت على الملايين» ومازالت تفعل ذلك 
قونها حدق زا عوالة الى اشرق رفن مملزك يفول الو لابارت المحدة 
الأميركية التي ينتمي إليها رولزء فالمشاهد المفجعة التي صنعتها في 
فيتنام وقبل فيتنام في شطب مدينتي هيروشيما وناغازاكي اليابانيتين» 
وبعد ذلك» في العراق وفلسطين» وفي طول الشرق الأوسطء أقول 
لا أتحدث عن كل ذلك» مما كان يعرفه رولزء ولم ينبس ببنت 
شفة! 

إن العدالة لا تكون علاقة أفراد بأفراد فقطء بل» وهنا عظيم 
أهميتها الفكرية والتربوية» أن تقوم بين الدول. وقد قيل في الثقافة 
الشعبية التي نعرفها: الناس على دين ملوكهم. 

إذء يمكنناء ولو عن طريق الاستنتاج أن نقول هذا: لقد 
إنطوت فلسفة رولز الأخلاقية السياسية» بقصدء أو بغير قصدء على 
أفكار من قبيل الانحياز لا الموضوعيةء والتمييز لا التوحيد» وربماء 
نضيف» الاستعلاء. لذلك» نراها لا أخلاقيةً ولا سياسيةً. 


النقد الثالث: مفهوم رولز للعدالة 
ليس شاملا للثقافة الغربية كلها 
قلنا في نقدنا الثاني» إن فلسفة رولز الأخلاقية السياسية لا 
تتمتع بصفة هي الشرط الأول للأخلاق السياسية» ألا وهي صفة 
العالمية التي قال بها زيئون الرواقي» نعني مبدأ المدينة الكونية أي 
كل البشر أخوة (انظر الملحق 2)» فانطباق نظريته هو على أضيق 
من عالمناء لأنها مستمدة من ثقافة الغرب الأوروبي الأميركية 
وتجوز عليه. 
الآذء نضيف لنقول إنها أضيق من ذلك» فليس كل الغرب 
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آخذاً بهاء بل ليس الفلاسفة الغربيون أنفسهم بمتفقين عليها. وفي 
هوامش كتابه يذكر رولز ملخصا العديد من الملاحظات والانتقادات 
لفكره. أما نحن» فسنكتفي بشرح أوسع قليلاً لثلاثة فلاسفة كتبوا 
حول العدالة غير أنهم خالفوا رولز» وهم: م. والزر (2ع12ه/7 .31) 
وأ. صن (868 .4) وألاسدير ماكنتاير (6أصآعة]8 عتتهلفقاف) 
فلنتقدم إلى شرح وجهات نظر هؤلاء وانتقاداتهم المتضمنة الممكنة. 


ونبدأ بوالزر. 


والزر وعدالة «المساواة المعقدة» 


العدالة من إنشاء الإنسان ومن المشكوك به أن تُصنع بطريقة 
واحدة ليس إلا”“. وينافح والزر عن وجهة النظر التي ملخصها «إن 
مبادئ العدالة نفسها تعددية (:5ذ[ة:نا5) فى صورتهاء وإن الخيرات 
الاجتماعية المختلفة ينبغي أن توزع لأسباب مختلفة» ووفقاً لعمليات 
تصدر عن أفهام مختلفة للخيرات الاجتماعية ذاتها ‏ التي هي النتاج 
الضروري لخصوصية تاريخية وثقافية»”*. 

ومن هناء كان لابد من نظرية فى الخيرات. وفى هذه المسألة 
يقدم والزر الوصف التالي لهذه النظرية. وهذه أهم ملامحها: 

1 - جميع الخيرات التي تهتم بها عدالة التوزيع هي خيرات 
اجتماعية. الناس» بناعٌ على تصوراتهم للخيرات» يبتدعونهاء ومن ثم 


(57) تراالصتوظ له موتلمصباط زه عسعزعط 4ه تععاتكيال إو دع عمد ,تععلهلآ أعقطء ك3 
.5 .م ,(1983 ,قعلهه8 عافمظ عاءه7؟ بوعل3) 


(58) المصدر نفسهء ص 6. 
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مشترك؛ من قبلهم. كما أن معناها يختلف لاختلاف المجتمعات. 
ويستشهد والزر بقول لجون ستيوارت مل 84111 تتوبع:5 صطهل) 
يحمل نبرةً تذمريةً» وهو أن «الناس تحب (شبئا) عبر جماهيرها. 

ل المعاني الاجتماعية ذات طابع تاريخي. لذا فعدالة التوزيع 
نسبية » وتتغير مع بيو 

ثم يستشهد والزر بالحجة الجميلة التي بناها باسكال ([02و8ة) 
في دفاعه عن نظرية المساواة المعقدة» وهي: «إن طبيعة الطغيان هي 
في الرغبة بالتسلط على العالم كله وخارج بجاله ذاته. وهناك أنواع 
مختلفة من البشر ‏ فهناك القوي» والوسيمء والذكي» والتقي» وكل 
واحد من هؤلاء حاكم مجاله» وليس أي مجال آخر. ولكن. عندما 
يلتقي هؤلاء» فالقوي والوسيم يتنازعان على السيطرة ‏ وهذا القتال 
حماقةء لأن سيادة واحدهما تختلف عن سبدة الآخرء فهما يسيئان 
فهم بعضهماء ويخطتان في طلب السيطرةلشاملة. (لكن) لا أحد 
يربح (في مثل هذا النزاع)» حتى القوة» لأنها ضعيفة في مملكة 
الحكماء. .. 

لذلك» تكون الأقوال التالية خاطئة واسنبدادية: «لأنني وسيمء 
لذلك يجب أن أحترم». «ولأنني قويء لذاء على الرجال أن 
يحبوني...» «ويما أنني. .. إلخ». وما الطغيان إلا الرغبة في 
الحصول» بوسيلة واحدة» على ما لا يمكن لحصول عليه إلا بوسيلة 
أخرى. نحن علينا واجيات تجاه صفات مختلفة: الحب هو 


(59) المصدر نفسهء ص 7. انظر أيضاً ١‏ «بلل إن «رمطدووال/ 17:6 بللثقة نط5 مطمل 

لاط .هآ حنة طغتت لمة 101660 ,عبرمتعزاعظ1 2214 ,لسنتامط ,لمعنطاط مالنقة انميقى 
.5 .ص ,([1961] ,لممعطارآ مععل و5 عرمل؟ بسعل<) معطم للقطدرول3 

(60) ,«االعيوا 4تته #اعالمساط مه ععمعزءط 4 مناكيل إن دوع بعامى ,تععاة112 
21 
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الاستجابة المناسبة للجاذبية» والخوف للقوة» والاعتقاد للتعلب) 17 . 


ويستشهد والزر بماركس (81872) أيضاً قائلاء إنه استخدم 
حجةٌ ممائلةٌ فى مخطرطاته المبكرة. يقول ماركس: «دعونا ننظر 
إلى الإنسان من حيث هو إنسان» وأن علاقته بالعالم علاقة 
إنسانية. عندئذء لا يبادل الحب بسوى الحب. والثقة تبادل 
بالثقة. .. إلخ. وإذا رغبت أن تتمتع بالفن فما عليك إلا أن تكون 
شخصاً ذا ثقافة فنية» وإذا ما كانت لديك رغبة فى التأثير على 
الآخرين؛ فعليك أن تكون شخصاً يملك» حقيقةً» تأثيراً محركاً 
للآخرين ومشجعاً لهم. .. لكن» إذا كنت تحب بدون بعث حب 
متبادل» أي إذا لم تكن قادرأء بما تبديه كشخص محبء أن 
تجعل شخصك محبوباً ‏ عندئذٍ فإن حبك عاجز وسيئ الحظ)0©. 
وبعد هذا العرض لوجهتي نظر باسكال وماركس» يعلمنا والزر أن 
معظم كتابه سيكون شرحاً لما تعنيان©. 


ويؤكد على فكرة أن نظام المساواة المعقدة الذي سيشرحه 
ويدافع عنهء هو النظام المناقض للطغيان”. وهذا النظام يرفض كل 
مع تعدد وتنوع الخيرات الاجتماعية”©. 


(61) المصدر نفسه؛ ص 18. انظر أيضاً: .[ 8 .قهةء] ,مععومهم ع7 ,لمعمو ونوا 
.96 .م ,1961 رقعاوم8 تلتمومع ال موامدع) معام .ا 
(62) مضة ,راالصبوظ فونه «عتلميباط إه مونعاعط 4 تععتاكيدل ره كعرءثم3 ,ععجلو ةا 
صم كطهمسآ) عرمستمام8 .8 1 برط لعلل8 لمة لعتقاقمةعآ] ,معطم برأممط بيححقة اروكر 
.193-194 .مم ,(1963 ,[طم .مز 
(63) المصدر تفسه. ص 18, 
(64) المصدر تفسف ص 19. 
(65) المصدر ئقسه؛ ص 21. 
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بعد ذلك» يشيد والزر نظريته في العدالة (عدالة التوزيع)» على 
خاصة الشىء»ء يعنى الخير الاجتماعى أو معناه» حيث الخيرات 
الاخعفاعنةعندة تشمل» في ما تشمل» العضوية في دولة مجتمع» 
والطعام والمأوى وما ماثل. وتتعدى هذه لتشمل المركز السياسي» أو 
نوعاً من الوظيفة والتعليم» أو حتى الاحترام» بالإضافة إلى خيرات 
عديدة أخرى. ويرى أن خاصة كل نوع من أنواع الخيرات الاجتماعية 
هي التي ينبغي أن تحدد المقياس لتوزيعها. على سبيل المثال» يجب 
توزيع الزعاية 'الضحية بحسب البحاجة إليهاء. وف :هذه «الحالة» يغب 
أن ينال الذين هم الأفقرء من الوجهة الصحية» العناية الصحية 
العظمى. أما بالنسبة إلى المركز السياسيء فلا تعود الحاجة إليه هي 
المقياس» بل يصبح المقياس الكفاءة القيادية للمرشح» وقدرته على 
الإقناع. وتكون النتيجة» أن مفهوم والزر لعدالة التوزيع هو امساواة 
مركبة» وليس «مساواة بسيطة» أو أحادية المعنى. بكلمة أخرىء عدالة 
التوزيع» عند والزر تمثل في التوزيع اللامتساوي للخيرات 
الاجتماعية. (وكذلك الحال بالنسبة للمجتمع الذي يقيم في منطقة 
مصابة بالملاريا يتطلب موارد صحية أكبر من المجتمع السليم» لكي 
يحقق المستوى ذاته من الصحة)©66. 


مع ذلك» نعني» مع أهمية الخيرات الرئيسية وتوزيعهاء فإن 
أمارتيا صن (الذي سنشرح نظرته بعد قليل)ء يرى خلافاً لوالزر» أن 
ما يجب جعله متساويا في مجتمع مثالي ليس ما يختص بتلك 
الخير ات في ذاتهاء بل القدرات الإنسانية (قع6[أطهمهن) صهصسسد 61 . 
وتكون النتيجة التي توصل إليها صن هي نتيجةً معاكسة لنظرية رولز 

(66) لدعناء تمغط!' «ععتاعيال لهطم!0 ,ج«مدمعءظ لهام © ,ممسدلةاء<1 مومع 
عات بع1!1 بوملهمرآ) #«ستاه عطلامءل 1‏ 16 دمطتممرءنالم ‏ تعتامط ‏ هه كورمقعءزا0 


.(2000 ,مع لها أسمير 


49 


وهي التوزيع غير المتساوي للخيرات الأساسية طلباً للمساواة 
القدراتية لإنجاز الوظائف. وواضح أن هذه النظرة مبنية على الحاجة. 
من هنا يمكن القول. إنها قريبة من وجهة نظر ماركس: «من كل 
حسب قدرته ولكل حسب حاجته». وهي نظرة من نوع «المساواة 
المركبة» مثل نظرة د 

آتباع النظرية التقليدية المحدثة (21أووهاء7160) يعتقدون أنها 
نظرية علمية على منوال العلوم الطبيعية. 

وفي أيامناء ارتفع تصور هذه النظرية إلى مستوى النظرة العالمية 
الرسمية. 

أما الفرضيات التي تقوم عليها هذه النظرية فثلاث» وهي: 

مبداً الاستهلاك» ومبداً الإنتاج » ومبدأ الندرة (لأكمص5) . 

المبدأ الأول: يفيد بأن الآفراد يملكون القدرة على الاختيار 
اختياراً عقلانياً ما يريدون من بين مجموعات الفرص التى يواجهونها. 
وبشكل غير مغلن: يفترضن هذا المبدا أن الأقراد. أنانيون طبيعياً. 

والمبدأ الثانىي: محصله أن الأفراد يملكون القدرة على تحويل 
غتاصر من الطبيعة (يعلمهم) لانتاج خيرات تلى حاجاتهى» وفع 
يفعلون ذلك بصورة عقلانية. 

والمبدأ الثالث: يمكن صياغته بالقول» إن كل إنتاج (سواء على 
صورة خيرات أو خدمات) يحتاج إلى مواد من الطبيعة. ولما كانت 
الطبيعة محدودة الموارد» وجب أن يكون ما ينتج محدودا0ة6 

وفى ضوء تلك المبادئ ‏ الفرضيات يكون تعريف الاقتصاد 
بالقول ؟ إنة عن الالصاز اضحت زوفي بورج . 


(67) المصدر نفسهء ص 108. 
(68) المصدر نفسهء» ص 40-38. 
(69) المصدر نفسهء» ص 42. 
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صن وعدالة حرية اختيار الأفراد لحياتهم 


فى بداية الفصل الأول من كتابه: عودة إلى اللامساواة 
(أم سا مهدع ع1 برا لعبتوعم1) » يطرح أمارتيا صن السؤالين التاليين اللذين 
يعتبرهما أساسيين لأآي تحليل أخلاقي للمساواة» وهما: 1- «لماذا 
المساواة؟ و2- مساواة بماذا؟» ويرى أنهما مترايطان790. 


والحق يقال. إن كل نظرية معيارية (أخلاقية) من نظريات 
التنظيم الاجتماعي كان لها حظ البقاء نادت بالمساواة في شيء ماء 
وكان هذا الشيء ذا أهمية خاصة للنظرية وفيها. هذاء رغم اختلافات 
النظريات وتضاربها وتحاربها. 

ولما كان الحتية يختلفون اختلافات عديدة فى أمور وأشياء 


عديدة» كان لابد من تحديد واحد من تلك الأمور والأشياء التى 


بصفها صن بالمتغيرات واعتباره «المتغير الرئيسي» (عاطمضة؟ لوعه) 
«المجال المقيم) الذي تتحدهد فيه المساواة70, 


ولو لم يكن البشر على تلك الدرجة من التباين في أمور وأشياء 
كثيرة» أي لو كانوا متشابهين» لجاءت مساواتهم في مجال» 
كالدخل» متطابقة مع مساواتهم في أمور أخرى كالصحة» والسعادة. 
لكن الواقع أن أحد نتائج التباين البشري» هو أن المساواة في مجال 
تثرافق مع لامساواة في مجالٍ آخر72. 


وهو يرى أن كل نظرية في العدالة (عدالة التوزيع) تحتوي على 
اختيار صاحبها (على نحو صريح أو مضمر) اللمساواة الأساسية» 


(70) ععد5 اأعدمسط عارهلا ‏ بع )81‏ 2ع «تمدعءع ‏ «نأمناوء171 رصع هلإأتفسه 
.12 .م ,(1992 بده ةلسبيرمط 

(71) الصدر نفسه؛ ص 20. 

(72) المصدر نفسهء ص 20 
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التي بدورها تحدد اختبار «المتغير الرئيسي» الذي يقيم اللامساواة2©. 


في حالة رولز كان الاختيار هو المساواة الافتراضية بين 
الأشخاص الموجودين في «الوضع الأصلي» وراء «حجاب الجهل» 
بكل شيء عن أوضاعهم والجهل بما سيؤول إليه حالهم بعد 
اختيارهم المبادئ التي ستشكل البنية الأساسية للمجتمع. 

وقل وجل ب بين الباحثين من رأى تعارضاً ب بين المساواة والحرية. 
ونذكرء على 82 المثال» من بين هؤلاء» ر. نوزيك 38102110 .12) 
الليبرالي الذي يرفض مبدأ المساواة لتشبثه القوي بمبدأ الحرية في 
كتابه : الفوضى» الدولة واليوتوبيا (زممانا 4انه منهاى ,برطء07م4) . 1 

طبعاًء يقابل هؤلاءء فلاسفة المساواة الذين هم الأقل اهتماماً 
بقضية الحرية» مثل ه. دالتون (123108 .11) فى كتابه: اللامساواة فى 
الدخل (1916011©3 71 د 7أملاوء31) ور. ه. تاو كّ (لإعم 1 .81 8) 7 
كتابه: المساواة (1ت«وة). وج. إ. ميد (8]»200 .8 .1) في كتابه: 
الاقتصاد العادل (بربمممء2 اكسدل 716) . 


ويستلخدم صن مصطلحي القدرة (7زئ1زطهم3©) والعمل 
(#دندهناءهس) في شرحه لوجهة نظره. يقولء معرفاً القدرة بأنهاء 
على نحو رئيسي» تعبير عن حرية إنجاز عمل ذي قيمةء فهي ترتكز 
مباشرة على مفهوم الحرية» وليس على وسائل لتحقيق الحرية. ولما 
كانت الأعمال هي مكونة الحياة الجيدة» فإن القدرة تمثل حرية 
الإنسان على تحقيق تلك الحياة©. 


من هنا تأكيده القول بأن لا تقاس مطالب الأفراد بمقدار ما 


(73) المصدر نفسه)» ص 74. 
(74) المصدر نفسهء ص 49. 
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ب.اكون من المواد الأساسية» وإنما بحرياتهم في اختيار الحياة التي 
يرون أنها ذات قيمة. وفي ذلك وحده تكون العدالة التي تتخذ القدرة 
أساساً له ١‏ 


وفي موضع آخرء يبرز الفرق بين القدرة والمواد الأساسية» 
بفوله. إن القدرة تمثل الحريةء فى حين أن المواد الأساسية تختص 
بالوسائل 57 قي فيد 


ماكنتاير : العدالة ما يستحق المرء فى متحده 
الاسدير ماكتتاير فيلسوف أخلاقي» وقد رأى أن الأيديولوجيات 
الموروثة كالمسيحية» والماركسية» والتحليل النفسي قد أخفقت» 
وأن الحاجة قائمة لأيديولوجيا جديدة. 


وفي كتابه: ما بعد الفضيلة ةلا «ءت/ركه) كان الفيلسوف 
ااموناني أرسطو بطله. والواقع أنه تبنى الغاتية الأرسطية ووصف 
ارسهلو للحياة الجيدة باعتبارها الحياة وفقاً للفضيلة. وبالمعيار 
الأرسعلي لم يتوقف ماكنتاير عن نقد الليبرالية التي شملت» وبحسب 
رأيهء الأخلاق الحديثة وفلسفة ما بعد عصر التنوير بكاملهاء والتى 
.سور الإنسان». بكل بساطةء على أنه فرد عاقل ومجرد إلا 1 
إرادنه الخاصة. مثل هذا الإنسان» ليس محكوماً بغاية اجتماعية وإنما 
بها يمليه عقله الفردي. 

ويعتقد ماكنتاير أن الفلسفة الأرسطية الغائية تمكننا من التمييز 
.ول ما هو كائن وما يجب أن يكونء وهو التمييز المنقود تماماً في 
ااامكير الالخلاقي.اللببرالي نيك تُعوّف الالخلاق بمبدا الفرد: الذي 


(75) المصدر ئفسة؛ صن 81. 
(70) المصدر نفسه؛ ص 84. 
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. يختار ويقررء وليس بمبدأ اجتماعيته. ومن أفكاره النقدية للمفكرين 
الليبراليين قوله بعدم وجود عقلنة أخلاقية مستقلة عن التقاليد 
الاجتماعية» إذ لا وجود لنظرة أخلاقية من لا مكان؛ ومحل 
الأخلاق هو المجتمع. بعد هذه المقدمة الموجزة عن منطلق ماكنتاير 
الأخلاقي نشرح وجهة نظره في العدالة عموماًء والتي عرفت باسم 
«مفهوم العدالة المؤسس على الممارسة». 


فى كتابه: ما بعد الفضيلة وكتابه الآخر: عدالة من؟ وأي 
عقلنة؟ رمدم مكل بإعنر زلا «عمفاكيال 6ده1/1) يقدم لناء بالإضافة 
إلى تصوره للأخلاق بصورة عامةء مفهوماً خاصاً متعلقاً بفضيلة 
العدالة. 


وبالنسبة إلى السؤال: ما العدالة؟ يجيب بالقول» إن فكرة 
العدالة لا تفهم إلا بإرجاعها إلى ما يسميه «الممارسة الاجتماعية»» 
فالممارسة الاجتماعية في متّحد تشتمل على مضمون العدالة وأساس 
اعتبارها فضيلة. ولما كان هناك ممارسات عديدة متبايئة في المجتمع» 
فإن هناك شروطاً للعدالة تختلف من ممارسة إلى أخرى””. مع 
ذلك» يقول ماكنتاير بوجود خيط ناظم لجميع أشكال العدالة يسميه 
الاستحقاق. وهذا ما يقول: «العدالة نزعة لإعطاء كل شخصء بما 
في ذلك الشخص عينه» ما يستحق وعدم معاملة أحد بطريقة لا تتفق 
مع ما يستحق)”””. وتجدر الإشارة إلى أن مفهوم ماكنتاير للممارسة 
الاجتماعية واسع فهو يدخل فيه أمثلة» كالألعاب (الشطرنج وكرة 
القدم)» والنشاطات المنتجة (الزراعة والعمارة)» والنشاطات العقلية 


(77) تطملوهمط) #وتاعهممممط عن (معتاعيول مدمط17 بع واسماعهكة عتملمداة 
9 .م ,(1988 ,لطعم سماعندا] 


(78) المصدر نفسه؛» ص 39. 
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(العلم والتاريخ). والنشاطات الفنية (الموسيقى والرسم التشكيلي)» 
والسياسة (خلق مجتمع سياسي). 

وختامأء يقتضي الإنصاف أن نذكر أنهء بالرغم من تأكيد 
ماكنتاير فكرة المتّحد (نإانستتصتصدمك) أو المجتمع في نظرته للأخلاق 
بعامة وللعدالة بخاصة, إلا أنه لم يكن راغباً في وصف فلسفته 
بالمتحدية. وقد عبر عن ذلك في قوله التالي: «المتحديون 
المعاصرون الذين فصلت نفسي وبقوة عنهم كلما سنحت لي الفرصة 
ذلك. .. إلخ)”7. ويؤكد, في النهاية» على أن فلسفتة الأخلاقية 
يمكن فهمها بواسطة ثلاثة خيرات هي: ما في داخلية الممارسة» 
وخيرات حياة الفرد» وخيرات السب 01 


الخلاصة 

جون رولز من أولها إلى آخرها كانتء وبالرغم من كل شيى. 
مفيدة » فهي : 

أولاً: قد رفعت الغطاء عن واقع الفكر الأخلاقي والسياسي في 
الثقافة الغربية وخضّته خضاً لتصل إلى زبدته. وكانت زبدته مبدأي 
العدالة كإنصافء ' كما كنا ذكرناء اللذين بدونهما لا يكون للبنية 
الأساسية للمجتمع أي معنى» بل إن وجودها وعدمه يصيران سيان. 

ثانياً: بيّنت أن لا سبيل إلى تحقيق العدالة كإنصاف إلا سبيل 

(79) لم011 نو بوملعههط 12ل ..05ه ,وتعدعلا ممكد5 مد ممئءه]1 مامد 


0 لإلذوتء كته ل :.0ه1 ,عمصد”ا[ ععنم1]) ع «وساعولة «تمادملاق إن عامهآا ع[ا :1ه عوجطاءعوبروعم 
.م ,(1994 رووعءط عتتهنة[ مولح 


(80) المصدر نفسهء ص 284. 
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التسوية» والتسوية عن طريق التفاوض هي من روح الثقافة الغربية. 
وهي التي سمحت بالقول بما يمكن تسميته المساواة اللامتساوية أو 


اللامساواة المتساوية أو كليهما! 


ملحق 1 
العدالة عموماً 

من المعروف أن العدالة تفيد معنى المساواة» فيقال على سبيل 
المثال: إن فريقي كرة القدم تعادلا بمعنى تساويا في عدد الأهداف» 
وإن تلك معادلة في الرياضيات بمعنى أن طرفيها متساويان. 
ومكدان وض مناه هذا" الأصيل: النقوئ باه مع العدالة 
مطابقاً لمعنى المساواة. 

وقد ظهر هذا المعنى فى السياسة حيث نلقى الشعار الذي ما 
تو يترده على الاليةه الآ ومو ل العدق امات الحلك»» حت يراد 
أن يكون الحكم بالتساوي بين الناس» فلا تمييز ولا تفريق ولا 
تفضيل» وعلى الأقل» من حيث القوانين وتطبيقها. 

لكن الفلاسفة» وابتداءً من أفلاطون» راحوا يتكلمون عن صنف 
آخر من العدالة مختلف عن معنى المساواة المطلقة. ويمكن وصف 
هذا الصنف بأنه مساواة لكن تناسبية. وإننا نشرح ذلك» بالمثل الآني 
المستفاد من علم الرياضيات. 

3 - 10/5 هذا التساوي بين النسبتين 6/3 و10/5 يسمى في 
علم الر ياضيات تناسباً (دهناءهمه:ط) . ْ 

هناء في هذا المثال» تقح على مساواة» لكنها تتضمن عناصر 
من اللامساواة نراها فى الأعداد 3 فى مواجهة 5 و6 فى مواجهة 10. 
هذا المفهوم للعدالة هو معنى من معاني العدالة كإنصاف» فالعدالة 
كإنصاف»ء وبصورة مكثفة» هي مساواة اللامساواة. وأكثر ما استخدم 
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هذا المفهوم في مجالات التوزيع عموماً» وتوزيع الخيرات 
الاجتماعية بخاصة ومن بينها الثروة. 

وفي تاريخ الفلسفة» كان أفلاطون» وعلى لسان معلمه سقراطء 
أول من طبق هذا التصور للعدالة» وتحديداً فى كتابه: الجمهورية©» 
10اطلاوءظ 2)7736. فكيف كان ذلك؟ 1 

إن كتاب: الجمهورية: الذي يعتبره كثيرون كتاباً في التربية» ليس 
إلاء هو فى رأينا كتاب فى العدالة» وفى العدالة كإنصاف. والجزء الأول 
مق الكعابة وا ركست ل تتريقي الحالة .و المقدهنه الريين كداهر شين 
الذي ضمء بالإضافة إلى سقراط (800:2065)» ثلاثة آخرين هم: 
سيقالوس (13[5م06)» وبوليمار حوس (1153اء001610812)» وا السفسطائي 
ثراسيماخوس (1115[ع11135(128). وتجدر الإشارة إلى أن السفسطائي 
كان فيلسوفاً يمثل وجهة النظر المعارضة لوجهة نظر سقراط وأفلاطون. 

وكان تعريف العدالة الذي قدمه سيفالوس هو في قوله؛ إن العدل 
مواق من القرلة والقدر 307 أبن الفعزيت العاف تكان بإعطاء كل 
انان كي "1 العم رقب الا كين عان بم خط الوط سطات دايا طون 
الذي حل العدل يانه سلس الأقرى ).من هذه التعاريف للعدالة 
وحولها دارت المناقشة بين المجتمعين» وكان دور سقراط كعادته» 
دوراً نقدياًٌ هذا في ما يتصل بالكلام المباشر. عن العدالة. 

أما بعد ذلك» وعندما كان أفلاطون يرسم صورة مدينته 
الفاضلة» فالمتوقع من جهته ومن جهتنا كقراء» أن يكون مبدأ العدل 


(0) منواط ره ععنوملعة2 #ماءءلام0 716 ,.كلهء ,كسسته0 .11 لمة ممخائصةة1 .58 
5715-5 .هم ,عاأطناصعظ ,(1971 ,جوعوط نواتودعء حكتهنآ دماعءعصلط :[ل2 بمماععموط) 
(82) متواط ره كعبوملها2 #ماعءءلام0 726 ,.كلء ,فصعتهن) .11 لصة وخلتصدط] .8 
.ل 3-331 327 ,(1976 روعلهه8 ممعطتممم نممعععصترط) 
(83) المصدر نفسه» 33182 - 3368. 
(84) المصدر نفسهء 3366 - 347. 
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في أساس تلك الجمهورية. والحقء أن هذا ما حصل فعلاً. وفي ما 
يلي شرحنا لذلك: 

في الجزتين الثاني والرابع» شاد أفلاطون دولة العدل. وكانت 
آلية تحقيقها آليةً تربويةً. وقد جرت على النحو الآتي: يُعلّم أطفال 
المدينة (وبلا تمييز بين ذكر وأنثى) برنامجاً يشمل الموسيقى (وهذه 
تشمل الأدب أيضاً) والرياضة» على أن يكون كلاهما بعيدين عن 
ينجحون يتقدمون إلى مرحلة تربوية جديدة يُعلّمون فيها الرياضيات. 
ومن يرسب في الرياضيات يصبح عضواً في طبقة العمال والحرفيين. 
أما الذين ينجحون فيدخلون المرحلة الأخيرة وهى دراسة الديالكتيك 
(الفلسفة)» ومن يفشل في الامتحان يصبح عنصراً في طبقة الجندء 
أما الناجحون فيصيرون حكاماً أي يؤلفون طيقة الحكام. والمصور 

مصوّر كتاب الجمهورية لأفلاطون, العدالة فى دولة المدينة 
كالعدالة في الفرد - أن يقوم كل جزء (طبقة) بدوره الذي استحقه» 
فلا يتعداه حتى يحصل الانسجام الاجتماعى (لإممصصة5آ] 50©21) . 


مصوّر جمهررية أفلاطون 


الموصيقى والريافة 
تاجح - 1 
فاشل - 4 
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يلاحظ من هندسة المديئة الفاضلة أن مواطنيها أعطوا فرصاً 
متساويةً منذ طفولتهم» لكن تبين أنهم غير متساوين في وظائفهم» إذأ 
نحن هنا إزاء مساواة تتضمن لامساواة. وهذه الحالة نسميها عدالة 
كإنصاف» أو ببساطة هي إنصاف. (وتجدر الإشارة إلى أن أفلاطون 
قال بشيوعية الجنس والملكية في مستوى القيادة» فلا يتنازع الحكام 
على الجمال أو المال مما يؤدي إلى انقسامهم فانقسام المدينة 
وهلاكها). 


هذا النموذج من عدالة التوزيع بالإنصاف تناولته بالدرس كتابات 
عدد من أشهر الفلاسفة فى عصرناء خاصةً منذ أواخر القرن 
الماضي» نذكر منهم تحديداً: جون رولز الذي كنا بصدد الكلام عن 
كتابه : العدالة كإنصاف: إعادة صياغة. وقبل اختتام هذا الملحق 
الخاص بالعدالة العمومية» نود أن نصيف رأي ابن تيمية في ذلك. 


يفتتح الشيخ ابن تيمية مؤلفه: الحسبة في الإسلام أو وظيفة 
الحكومة الإسلامية بالإعلان عن غرضه منهء ألا وهو الكلام على ما 
سماهء «قاعدة في الحسبة» حيث «الحسبة» عنتء. المسؤولية أو 
المحاسبة في جميع الولايات كبيرها وصغيرها!©. 


أما المسؤولية فى الولاية فهى عبادة الله» وأما العبادة فتكون 


(85) أحمد بن عبد الحليم ابن تيمية» الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية 
(بيروت: دار الكتاب العربي» [د. ت])» ص 2-1. ولد ابن تيمية في 661 ه. في حران 
وتوفي سجيناً في قلعة دمشق في 728 ه. ذلك التعريف للحسية لا يتناقض مع تعريف أبو 
يعلى لها عندما يقول: «والحسبة: هي أمرٌ بالمعروف» إذا ظهر تركه. ومميٌ عن المنكر إذا ظهر 
فعله»: محمد بن الحسين أبو يعلى» الاحكام السلطانية (القاهرة: شركة ومطبعة مصطفى البابي 
الحلبي وأولادهء [1938])؛: ص 268. 
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بطاعته وطاعة رسوله*. واستشهد الشيخ بآيات من القرآن منها: 
«إوما خلقتُ الجن والإنس إلا ليعبدون””*. 


ولما كان الإنسان مدنياً بالطبع» أي اجتماعياً ولما كان في 
اجتماعه عليه أن يفعل أموراً ويتجنب أموراً أخرى ليكون التعاون 
على المصلحة العامة والتناصر لدفع المضار وجب أن يكون لهم 
حاكم آمر وناو. وتكون النتيجة» كما يقول: «فجميع بني آدم لابد 
لهم من طاعة آمر وناه». 


والطاعة هي المبدأ الأساسي للاجتماع البشريء طاعة الحاكم. 
وهذا المبدأ لا غنى عنه في أي دولة مؤمنة كانت أو كافرة. «فمن لم 
يكن من أهل الكتب الإلهية ولا من أهل دين فإنهم يطيعون ملوكهم 
في ما يرون أنه يعود بمصالح دنياهم مصيبين تارةً ومخطئين 
أ ى)(88) 
خر . 


أما تاج مصالح الدنيا فهو العدل» ذلك لأن عاقبة العدل كريمة 
وعاقبة نقيضه الظلم وخيمة» «والله ينصر الدولة العادلة وإن كانت 
كافرة ولا ينصر الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة»". 


هذا الكلام معناه في ذاته» أن الصفة الأساسية للدولة هو عدلها 
وليس دينهاء ومعناه إضافة إلى ما تقدم هو أن الدولة المثلى هي 
الدولة العادلة. 


(86) المصدر نفسهء ص 2. 

(87) القرآن الكريمء «سورة الذّاريات»» الآية 56. 

(88) ابن تيمية» الحسبة في الإسلام أو وظيفة الحكومة الإسلامية. ص 3. 
(89) المصدر نفسه. ص 3. 
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ملحق 2 
المدينة الكونية فى فلسفة 
زينون الرواقي: كل البشر أخوة 

زينون الرواقي فيلسوف عاش في القرن الرابع قبل الميلاد. بعد 
فلاسفة اليونان المعروفين: سقراط وأفلاطون وأرسطوطاليس. وهو 
من أصل فينيقي» من لبنان القديم. بعد أن استقرت عائلته في قبرص 
ذهب إلى أثينا ليعلم شبانها حكمته الجديدة. وقد عرفت تلك 
الحكمة» في تاريخ الفلسفة» بالفلسفة الرواقية ذلك لأنه كان يعلمها 
لتلاميذه في رواق (8:08 باللغة اليونانية القديمة). والرواق زمانئلٍ 
عبارة عن ممر مسقوف ومحاط بصفين متوازيين من الأعمدة. 


في أثيناء وبعد إطلاعه على مبادئ وتعاليم فلاسفة اليونان 
الأخلاقية وكشفه عن عيوبها ومحدوديتها وانحصارها في نطاق 
المدينة (50115) وضع زينون فلسفته الأخلاقية الجديدة على أساس 
جديد هو مبدأ العالمية (كتاهمممصوه©). ذلك» لأن عتامممسومع)» 
من الوجهة اللغوية» مركبة من لفظين يونانيين قديمين ألا وهما 
(052009©) ومعناه العالم و(ولآه2) ومعناه المدينة فيكون حاصل 
جمعها في لفظ جديد هو: المدينة الكونية أو العالم كله باعتباره 


مديئة واحدة. 


طبعأء لم يكن زينون جاهلاً لحقيقة أن العالم ليس مدينةٌ واحدةٌ 

من الوجهة السياسية» ولا من الوجهة الاقتصادية» وغيرهماء لكنه 
قصد بالمدينة الكونية الناحية الأخلاقية. كأني به قائلاً: أيها البشر 
برعم من تفاوتكم ودنام السياسية وخلافها. مرا فم 
بعضاً سواء كنتم مدناً أو جماعات أو شعوباً أو دولا أو أفراداء كما 
لو أنكم مواطنون في مدينة العالم الأخلاقية إذ لا يليق بالمواطن أن 
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لا يحترم ويحب ويعامل بالحسنى أخاه المواطن. 


فى عقيدة زينون إن نزاعات البشر منطلقها الانفعالاات 
(قهه أعقدم) فإذا كان الإنسان مدنوعاً بانفعال عنصري فهو لا محالة 
مفرّق بين عنصره والعناصر أو السلالات الأخرى. وإذا كان محكوماً 
بانفعال قبلي فهو مفرّق ومعاد للقبائل الأخرىء وإذا كان مشحوناً 
بانفعال خصوصي فهو عدو الآخرين مطلقاً عليهم نيران فرديته 
وأنانيته وقس على ذلك. من هنا قول زينون: إن الحكيم الحكيم 
هو القادر على كبح انفعالاته ومنعها من قيادة سلوكهء إنه (ومطغدمه) 
وليس (5ومطنة©) . 


غير أن بلوغ ذلك المستوى العالي من القدرة على التحكم 
بعواطفنا وانفعالاتنا الهوجاء غير ممكن بدون الارتقاء بوجودنا إلى 
مستوى آخر من النظر إلى الآمور ألا وهو المستوى العقلي» فالعقل 
في الإنسان هو الحاكم الوحيد القادر على لجم الانفعالات. العقل 
هو السائق الوحيد القادر على قيادة سيارة جسدنا الذي يعج ويضج 
بوحوش الانفعالات وتوجيهنا سواء السبيل. 


بلى» من شرفة العقل نرى البشر أخوة تماماً كما قال زينون 
الرواقى: كل البشر أخو (كتقصتدآ]-بدم1اع1 عنذ كمقصستطط الذ) . 
وعدا معناة-علك أيه الأنيان»(ذا كد عاقلا أن تحن جارك 
أزبعمكة سنة قبل ميلاد المسيح» وُجد فيلسوف اسمه زينون ينطق 
بحكمة أكدتها المسيحية بعده» ألا وهي أحبوا بعضكم بعضاً. 


والجارء في قاموس زينون» لبد الجار الجغرافي ‏ المحلي» 
ولا الجار السياسيء ولا الجار اللغويء. ولا الجار العنصري» أو 
الطبقى» أو الطائفى» إنه الجار الأخلاقى ‏ العقلى. 
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لذلكء نقولء» إن فكرة الحب العالمى (00.آ [107:58م11) هى 
في صميم معنى فلسفة زينون الأخلاقية الجديدة التي شكلت ثورةٌ في 
تاريخ الفلسفة عموماً وفلسفة الأخلاق على وجه الخصوصء والتي 
وضعت الأخلاق على الأساس الذي بدونه لا تكون الأخلاق 
أخلاقاء ألا وهو مبدأ العالمية الذي أتينا على ذكره في مطلع 
0 1 


أشهر تلامذة زينون 
بعد زينون تابع تلاميذه الكثر فلسفته وكان من أشهرهم اثنان: 
عبد وإمبراطور. أما العبد فكان اسمه إيكتيتوس'!” (قتطعاءام8) الذي 
وضع كتاب (505«لامع:ة21) وجاء فيه ويتصل باتجاه بحثنا ما يلى : 


«ألا تعرف (أيها الإنسان) أنه كما أن القدم لا تعود قدماً إذا ما 
فصلت عن الجسدء أنت كذلك لا تبقى إنسائاً إذا انفصلت عن 
الآخرين)92. معنى ذلك أن الإنسان اجتماعي وعلاقته بالمجتمع 
الإنساني علاقة لا تنفك» إنها كالعلاقة العضوية. 


(90) انظر : 06 القع انهلا :معفعنطن) واه مل8 “زه بورمء711 1716 ,رهحعقهودآ مقام 

,(1977 بؤوعمظ مممعتط 

تجدر الملاحظة» أن أحد الفلاسفة الأميركيين المحدثين؛ ألان دوناغن هقله) 

(متقعهده2 خلافاً لما حصل من إهمال دراسة فلسفة زينون من قبل معظم زملائه في هذا 

المغرب» يعترف بأن «الرواقيين وليس أرسطو ولا أفلاطون كان لهم الفضل بوضع أول 
تعريف واضح ومعقول للأخلاق»» يمبدأهم العالي. 

(91) تجدر الملاحظة أن إيكتيتوس أطلق سراحه بعد وفاة الإمبراطور الروماني نيرون في 

عام 8 بعد الميلاد. ١‏ 

(92) وماعاوجه انهلا بجع1) عدم[ عورمء0 :8 .قمة]آ1 ,كعكملامعوة ركتمعاءعتمو8 

.5 .م وكيك ,11 عا ,(1990 ,.م> 
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وأما الإمبراطور الرومانى ماركوس أوريليوس 02121 
(5تناعمناث فقد قال فى ما قال: كل البشر أخوة. كل البشر مواطنون 
حتى المجرم هو أخي. ومما سطره يراعه في كتايه المشهور: 
(746011411015) نذكر ما يلى : 


«لست أقدر أن أكون غاضباً على أحى ولا أن أكون مسيئاً إليه 
لأننا خلقنا لنتعاون مثل يدي الإنسان ومثل قدميه أو جفنيه أو مثل 
فكي أسنانه. إن عرقلة أحدهما للآخر هو ضد قانون الطبيعة»" . 


هذا الكلام عن «قانون الطبيعة» له أصله عند زينون الرواقي. 
وشرح معناه يقتضي منا العودة إلى معنى «القانون» ومعنى «الطبيعة» 
في قاموس الفلسفة في القرن الرابع قبل الميلاد. 


لنبدأ بلفظ الطبيعة لنقول: إن مفهومه القديم يختلف أيما 
اختلاف عن مفهومنا له في هذا العصرء عصر العلوم والتكنولوجيا. 
فقد استعمل الأقدمون من الفلاسفة هذا اللفظ للإفادة عن فكرة 
الوظيفة («مناءمن©) أو الماهية (8563206) أو الخاصة المميزة 
(دنغصء16ذ0) لنشىء. وعندما كانوا يقولونء عن اعتقادء بأن لكل 
شىء طبيعة كانوا مهدرن ين ذلك يان كل قر وظيفةً أو ماهيةٌ أو 
صف أمميزة “خاصة بذلك الي 1 


على هذا الأساس يكون للنهر طبيعة هى فى تدفقه وجريانه» 
وللريح طبيعة في هبوبها وللسكين طبيعة القطع. .. إلخ» أما الإنسان 
فطبيعته العقل أو التفكير (لهصتنعخ لهدملنهظ 2 دز ه31 . 


(93) طاءمقامما5 الءسجدالة بلط لعنفامهة! ,5د6ئ1م/ثاء14 ,كتععحكلة وستاعسيسم 


.(1967 ,روعاه80 مسعومعءط تععم سل لد8) 
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هذا لجهة مفهوم القدماء اللطبيعة». ولجهة مفهومهم اللقانون) 
نذكر» أنهم رأوا القانون في فكرة الثبات (لإعصهاقهه©) أو الانتظام 
(لاخنسدوهكنم1): أو عدم التغير أو عدم التناقض والاتساق 
(الإعصع ا ساقه 20 ) . 

بالنسبة إلى الإنسان» قالوا إن الانفعالات باعتبارها قُلَبَاً ولا 
وليس لها ثبات» لا يمكن اعتبارها قانونً» بأي شكل. الثابت الوحيد 
فى الإنسان هو العقل. لذلك اعتقدوا بأن العقل هو طبيعة الإنسان 
وقانونه أو بكلمة أخرىء العقل هو قانون الطبيعة في الإنسان. 

من هنا تعليم زيئون وأتباعه المفيد بأن الحكيم هو الذي يكون 
منسجما مع قانون الطبيعة الإنساني الذي هو العقل. 

نظرية التلوث الروحي بالآراء الخاطئة 

ولكي يقدر العقل على الفعل في السلوك الأخلاقي متحرراً من 
تحرشات ويلبلات الانفعالات» تحذث الفلاسفة الرواقيون عن نقاء 
الروح بالإضافة إلى نقاء الجسد. 

في ما يختص بنقاء الروح خاصةً» انتهى تحليلهم لأسباب 
التلوث الروحي إلى ما يعرف بنظريتهم في الحكم (أمعصع 110) . 
وقصدوا بذلكء أن الآراء (أو الأحكام) الخاطئة التي يصدرها 
الإنسان في الأشياء الخارجية بأنها جيدة أو غير جيدة هي ذاتها ما 
يعكر الروح. ولا يطهر الروح من تلك الآراء إلا الاحتكام إلى العقل 
القادر وحده على التوجيه الصحيح والإرشاد المستقيم 7 

اجتماعية الإنسان 
على مستوى الأخلاق الاجتماعية عرف الرواقيون وجود الإنسان 


)294 .264 .ص5 ,11 بطء ,لاآ عاومه8 ,كم جبمعكة2 ,كبطعاء م11 
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بأنه وجود غائى اجتماعى 502 86 750 15 86 10).. هذا ما يقوله 


إيكتيتوس بالحرف الواحد: 
"من أجل الكل (المجتمع الإنساني) عليك أن تتحمل المرض 


أحياناً وتغترب وتخاطر أحياناً أخرى وتفتقر وتموت قبل الأوان إذا 
اقتضى الأمر)”5©. 

٠‏ وفي الاتجاه نفسه. اتجاه حمل المسؤولية الاجتماعية بالاهتمام 
بالآخرين كاهتمام الإنسان بذاته» ومعاملتهم كمعاملة الإنسان ذاتى 
يكتب الإمبراطور ماركوس أوريليوس ما يلي: 

«هل تطالب العين تعويضاً على قيامها بوظيفة رؤية الأشياء أم 
القدم تطالب بنفع على مَشيها؟ ذلك لا يحصل من أي منهما لأنهما 
وجدا لتلكما الغايتين» وجودهما أن يفعلا ذلك. كذلك الإنسان عندما 
يعامل الناس بالحسنى ويعمل للمصلحة العامة» يكون محققاً وجوده 
2096 
تجدر الملاحظة أن الرواقيين يرون المجتمع واقعاً طبيعياً وليس 
كياناً صنعته إرادات أفراد وفقاً لعقد اجتماعي 00,7067 [هزءه5)ء كما 
ظن هوبز ولوك وروسو. المجتمع في عقيدة الرواقيين سابق للفرد 
وكل فرد يولد في مجتمع. 

كما تجدر الإشارة إلى أن فكرة الفيلسوف كنت عن العالمية 
التى ضمنها تعريفاته للأمر الأخلاقى غير الشرطى مستفادة من فكر 
ينون الكوزموبوليتاني (مقانادم مسوهح) . غير أن رولز الكئتيّ لم 
يستفد منها! 


خلاصة كلامنا على فلسفة زينون الرواقي الأخلاقية هي أنه كان 


ذاته» 


(95) .42 .كه« ,ع1 عأم0ظ ,0414110115 ركنا اسه 
(96) المصدر نفسه. 


66 


المؤسس الأول والحقيقي لفلسفة الأخلاق» بشهادة ما تقدم من 
عرض لهاء وبشهادة أحد الفلاسفة الأميركيين المعاصرين» نعني ألان 
دوناغان (17022828 مداخ)ء وليس سواه. 


ملحق 3 

نعرض في ما يلي مصوراً شاملاً للنظريات الأخلاقية المؤيدة 
للأخلاق والرافضة لها. وفي المصور مثلث الأخلاق سيدة تصرخ 
استغاثة لحماية قلوبها الأربعة التي ترمز إلى مبادئ الأخلاق الأربعة. 
وإلى يسارها يقع فريق الادعاء وإلى يمينها فريق الدفاع. 

أما فلسفة رولز الأخلاقية فهي». كما ذكرناء فلسفة كُنْتية التي 
نراها في الرقم (5) من فريق الدفاع. 

الأخلاق ذات القلوب الأربعة 
(كأمقعط عبهآ عط مغتم وأنلدم31) 


فريق الدفاع فريق الإدعاء (الأعداء» 


| نظرية القانون الطبيعي 
- ارسطوء زيئون الرواقي» أفلاطون. 
الأعلاق: حكرمة العقل 


1 - الأنانية البسيكولوجية 
هوبز 
لا وجود لإرادة المخير 


1 لظطرية الحقوق الطببعية 

رن لوك 
الاهلاقى: عدم التدخل في الحقوق الطبيعية 
ااالاثة: الحياة والحرية والملكية 


2 - الحتمبة المتشددة (الجبرية) 
ع بول ريه 


جميع أفعال الإرادة تتائج (وليست أسباباً) 


١‏ - لظرية الامر الإلهي 3 النسبية الثقافية 
الأدلاق طاعة إرادة الله ممثلة في أوامره - هي رسكو فيتس 
نراقة 


جميع القيم نسبية - نسبة لثقافة الجماعة 


4 مذهب منفعة الأكثرية + _ الإنفمالية العواطفية 


الأهلاى سعادة الأكثرية: طلب اللذة أنج- آير 

العىارا الألم الأخلاق لا معنى لها 
9 انظربة كلت 

العلا هي الآمر الأخلائي المطلق 

(زا,ى, الكرملي) العالمي 
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ملحق 4 
جان جاك روسو 
كتاب حول العقد الاجتماعى 


في ما يلي ترجمتنا لأهم فكرتين تأثر بهما رولز وردتا في العقد 
اللاجتماعى لروسوء. ألا وهما: فكرة الحرية وفكرة المشاركة 
المتضمنة فى تصور الإرادة العامة : «خلق الإنسان حراء لكنه مكبل 
بالسلاسل فى كل مكان. ومن يعتقد أنه سيد الآخرين لا مهرب له 
من أن يكون عبداً أكثر منهم ...2000 


«وفي النهاية؛ عندما يعطي شخص نفسه للكل. ٠»‏ فإنه لا يكون 
بذلك قد أعطى نفسه لأحد. . . اليه 


«لذاء إِذا حذف الإنسان من العقد الاجتماعى ما ليس جوهرياً 
للعقد» فإنه سيجد أن العقد يمكن اختزاله بما يلي : يضع كل واحد 
منا شخصه وكل قوته في المشاركة تحت الإدارة العليا للإرادة 
العامة» وككل واحدء يتلقى كل عضوء باعتباره جزءاً لا يتجزأ من 


الكل 990 . 


إن الانتقال من حالة الطبيعة إلى الدولة المدنية يولد تغيراً 
مدهشاً في الإنسان» ذلك لأنه يستبدل الغريزة بالعدالة في سلوكه 
ويضفى على أعماله صفة أخلاقية كانت مفقودة من قب)0990. 


(97) برط لعاتقظ م2 .ممهكا: ,تعمعاممت أفاعوق عظر 08 بللقعدقنا0 1 كعنروعة [حمقه1 
.مقطه ,1 امه ,(1983 لإلعةمدرمن) عمتطةا1أطتظ تأعاعفط :1م .م]) ووعءن) .ث لاقده12 

(98) المصدر نفسيةء الفصل 1ء ص 24. 

(99) المصدر تفي الفصل اء ص 24. 

(100) المصثر تيهء الفصل 1ع ص 26. 
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«إن الشخص الأول الذي» بعد تسويره قطعة أرض» وخطر في 
بالة أن يقولة: .هله لق ووحة البشرامن البسناطة بعيتا صدقو 
كان المؤسس الحقيقي للمجتمع المدني» فكم من جرائم وحروب 
وقتل» وكم من تعاسة ورعب كان بإمكان النوع البشري أن يستغني 
عنهاء لو أن أحداً اقتلع الأوتاد أو طمر الحفرة» وصرخ في إخوته : 
«لا تصغوا لهذا المخادع. ستهلكون إذا نسيتم أن ثمار الأرض هي 
لكم جميعاًة وأن الأرض لا يملكها 0 


«المشكلة هي في إيجاد صورة من صور الاتحاد تدافع وتجمي 
بقوة الكل العامة» الشخص ومصالح كل شريك» والتي يظل فيها كل 
واحد» وعو متحد ممع الكل» مطيعاً لنفسه وحدهاء ويظل حراً كما 
من قبل». هذه هي المشكلة الجوهرية التي يوفر العقد الاجتماعي 
حلاً لها. 

لقد حُدّدت عبارات هذا العقد بفضل طبيعة العمل لدرجة أن 
أبسط تعديل سيجعلها عقيمة وغير فعالة: ومع أنها قد لا تكون قد 
وضعت بصورة رسمية» إلا أنها هي هي في كل مكان. وهي في كل 
مكان مقبولة قبولاً ضمنياً ومعترف بهاء وهكذا إلى أن يحصل انتهاك 
للعقد الاجتماعي» فحالئل يستعيد كل واحد حقوقه الأصلية ويتابع 
ممارسة حريته الطبيعية بينما يخسر الحرية الاصطلاحية التي من أجلها 


وإذا فهمت هذه العبارات فهماً صحيحاً» عندئذٍ يمكن اختزالها 
إلى عبارة واحدة» ألا وهي: تحويل كل شريك في العقد تحويلاً 
كلباً كل حقوقه للمجتمع كلهء لأنه في المقام الأول»ء كما يعطي كل 


0)1010 المصدر نفسه » ص 140 
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واحد نفسه بصورة مطلقة» فإن الشروط هي ذاتها للجميع ولكون 
الأمر كذلك» لا منفعة لأحد أن يجعلها عبئاً على الآخرين. 

وأخيراً» عندما يقدّم إنسان نفسه للكل فهو لا يكون مقدّماً نفسه 
لأحد. . 

إذاً» إذا حذفنا من العقد الاجتماعي ما ليس من جوهره؛» فإننا 
سنجده مختزلاً نفسه في الكلمات الآنية:. 

«كل واحد منا يضع شخصه وكل قوته في المشاركة تحت 
التوجيه الأعلى للإرادة العامة» وبطاقتنا التعاونية» ويتلقى كل عضو 
جزءاً لا يتجزأ من الكل». 

وحالاً يتبين أنه فى محل الشخصية الفردية لكل فريق متعاقدء 
يخلق الفعل التوحيدي جسماً أخلاقياً وجمعياً يتألف من عدد 
الأعضاء بعدد ما يحتوي المجلس على أصوات» ويتلقى من هذا 
العمل وحدته» وهويته العامة» وحياته» وإرادته. هذا الشخص العام » 
المشكل من اتحاد جميع الأشخاص الآخرين اتخذ سايقاً اسم 
المدينة» والآن يتخذ اسم الجمهورية أو الجسم السياسي» وهو يدعى 
الدولة من قبل أعضائه في حالة الانفعال» والسيادة في حالة الفعل» 
والقوة عند مقارنته بما يشبهه. وهؤلاء اليتعدوون فيه يسمى 
مجموعهم الشعبء؛ وإفرادياً يدعون مواطنين باعتبارهم مشاركين بقوة 
السيادة» ورعايا لكونهم خاضعين لقوانين الدولة”2". 


(102) المصدر نفسهء ص 23 - 25. 


70 


مقدمة المحرّر 


في كتابه: نظرية في العدالة (1971) قدم جون رولز مفهوماً 
للعدالة دعاه العدالة كإنصاف217 (ككعاتله1 كه عع 1اعيدل) . وطبقاً للعدالة 
كإنصاف تكون مبادئ العدالة الأكثر معقوليةَ تلك المبادئ الحاصلة 
من اتفاق متبادل يتم بين أشخاص في شروط تنتصف بالإنصاف. لذاء 
فإن العدالة كإنصاف نظرية في العدالة ناشئة من فكرة عقد اجتماعي. 
والمبادئ التي تصوغها تؤكد مفهوماً ليبرالياً واسعاً للحقوق والحريات 
الأساسيةء ولا تجيز اللامساواة في الثروة والدخل إلا عندما تكون 
لمنفعة الأدنى في سلم الاقتصاد. 


وفى مقالته: «العدالة كإنصاف: سياسية لاميتافيزيقية») ع05]10ا3) 
(لدءزوتوطجماء14 غ810 لمعنائاهط :وموعمعتة7 هد (1985) 2 شرع رولز 


بتطوير فكرة هي: إن أفضل فهم لوصف للعدالة ذي محتوى ليبرالي 


[إن الهوامش المشار إليها بأرقام تسلسلية هي من أصل الكتاب» أما تلك المشار إليها ب (#) 
فهي من وضع المترجم]. 

(1) كه ووع:© جبقمطلاء8 :.14255 ,عع 30تط من )) ععتاكيال ره بورمع72 4 :واجة 1 مطامك 

,عع لتتطصوت)) .ل .180 ,ععناوبل زه نومع 78 4 لصة ,(1971 ,ؤوعءط لرزاتسرع تهنا لممسصمك[1 

.(1999 رؤوء22 لإأؤلتع نالآ لمونحيد1] أن دوعر ممردمطلاء8 .34255 
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هو الفهم السياسي'”. وما سيسوَّغ المفهوم السياسي للعدالة هو 
الإشارة لمرجعية القيم السياسية فيجب أن لا يقدم كجزء من عقيدة 
أكثر «شمولا» سواء كانت أخلاقية» أو دينية» أو فلسفية. وهذه 
الفكرة مركزية بالنسبة إلى مقالة: «المذهب الليبرالي السياسي» 
"كاله طنط لمعنائاه7) (0)1993. ونحن نواجهء تحت الشروط 
السياسية والاجتماعية للمؤسسات الحرة» تعددية عقيدية غير متسقة 
وكثير منها معقول. والمذهب الليبرالي السياسي يقر بهذا الواقع «واقع 
التعددية المعقولة» ويستجيب لها بإظهاره كيف يتلاءم مفهوم سياسي 
مع عقائد مختلفة وحتى شاملة ومتنازعة: وهو يكون الموضوع 
الممكن لحصول إجماع متشابك في ما بينها. 

وقد أدى تطوير رولز لفكرة المذهب الليبرالي السياسي إلى 
إعادة صياغة عرضه ودفاعه عن العدالة كإنصاف. ْ 

وفي حين قدم كتاب نظرية في العدالة: العدالة كإنصاف كجزء 
من نظرة ليبرالية شاملة» فإن إعادة الصياغة هذه تبين كيفية فهمها 
كصورة من المذهب الليبرالي السياسي. والواقع هو أن رولز يقدم هنا 
العدالة كإنصاف بوصفه أكثر صور المذهب الليبرالى السياسى 
معقولية. وبعمله هذاء أعاد صياغة الحجج الأساسية الخاصة بمبدأ 
العدالة ذات القيمة المركزية بالنسبة لمفهوم العدالة كإنصاف. 

أما مصدر الكتاب هذا فهو محاضرات مادة دراسية حول 
الفلسفة السياسية درّسها رولز بانتظام في جامعة هارفرد في ثمانينيات 
القرن الماضى. وقد شملت المادة الدراسية درساً للأعمال الكتابية 
لشخصيات ذات أهمية تاريخية مثل هوبزء ولوكء وروسوء وكّئت» 

(2) «لمعنة و طمماعكل8 امم افعتاتامط :ومعصستهو 25 عماكنال» ,واصسمظ صطمل 

223-16 .وم ,(1985) .3 .مه ,14 .آم ,كته رق عناطبيط اسه «يوأمعماتتاط 


(3) رموععط الور ءكتدطنا واطصسداه0) عرولا بوع1!) ونام عوطاط أععةتامع رواحهظظا صطود 
.(1993 
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وهيغل» ومل» وماركس» كما شملت عرضاً لأسس وجهة نظر 
رولز. وقد وزعت المحاضرات عن العدالة كإنصاف على طلاب 
الصف بصورة مكتوبة» وقُصد منهاء فى البداية أن تكون تتمة 
للقراءات المعينة من كتاب نظرية في العدالة. 

وقد تناولت مسائل لم يجر التعرض لها في كتاب نظرية 
(:0)77607» كما صححت الأخطاء التي راها رولز في بعض حجج 
كتاب نظرية. وفى ما بعدء تُدمت المحاضرات وحدها على أنها 
إعادة صياغة كاملة لنظرية العدالة كإنصاف. وفي نهاية عام 1989 
تطورت المخطوطة إلى صورة قريبة من صورتها الحالية. 

وقد راجع رولز المخطوطة مرةٌ ثانيةٌ في أوائل 1990 عندما أتم 
المذهب الليبرالي السياسي. وعلى كل حال» لم تكن النسخة الجديدة 
مختلفةً عن نسخة عام 1989: ما خلا إضافة الفقرة 50 الخاصة 
بالأسرة. وحوّل رولز انتباهه. بعد نشر المذهب الليبرالي السياسي. 
إلى عدد من الأعمال الكتابية 'الأخرض شملت»: فى .ما سملت قانون 
الشعوب”* (دعادهءط ,0 سعط 76). الذي أعدّ أصلا ليكون القسم 
السادس من هذه الصياغة الجديدة. أما البقية» المنشورة الآنء فهى 
رد على هابرماس (5]136615225 10 ([مع2)1 ومقدمة لنسخة ذات 
غلاف ورقي رخيص من المذهب الليبرالي السياسي: وعودة إلى 
فكرة العقل العام'©» (4ء1أكانعع1 اامعوء!1 عتإطباط إن م14 116). وهناك 


(4) «ومدمعءظ عتأطبظ زه وء10 716 ,1118 تدعاصمءط زه سمط 7786 ,حانجقظ سطامل 

.(1999 رؤوع28 نازوس حلدن] لمه وآ :5م71 رعع ل7تتطسمن) ع لودع 1 

(5) ,92 .601/ ,رممدمائاط ره لمسسيمل 176 «ركقصسرعطج1آ مخ تزامع1» ,واسفظ مطمل 

لمع تامع 04 5ه1ل80 عاعةطجعمةط عطا صز لعامتتصوع8ه ,132-180 .مم ,ز1995 طاعمدل8) 3 .مم 

كه تواأوتعطلهتا «رلعالوانك1 ممموعظ عتاطدط كه وعل10 عط][» ,فالتمفظ مطمك وزامءءط11 

,3:15 ]1 صطوة نما لعتستتوع8 ,765-807 .مم ,(1997) 3 .مم ,64 .701 بسعادعغل ممط معومعةت 
:21355 ,7086طصدن)) مقسمععسط اعتتصدك زط 0عاتل8 ,جمممومط اماءءلاه0 د 
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أفكار في تلك الأعمال يمكن الوقوع عليها هناء لكن ليس دائماً 
بصورتها المطبوعة والمطورة تطويراً كاملا. 


لم يتمكن رولزء لمرضهء أن يعيد العمل بالمخطوطة وهي في 
حالتها النهائية؛ كما كانت تقتضي خطته. ومع ذلك» فإن معظم 
المخطوطة كان كاملا تقريباً. وظل الفصلان الرابع والخامس أكثر 
الأقسام غير المكتملة مراجعتهاء ولو توفر الوقت لكان من المؤكد أن 
يملا رولز تلك الفصول ويوحدها بصورة أكمل مع الأقسام الثلاثة 
الأولى. والفصل الرابع هو ملحق الفصول 111-1 الأكثر تفصيلا 
واستقلالاً. أما القسم الخامس فهو عبارة عن محاولة أوّلية لإعادة 
صياغة الحجج الخاصة باستقرار العدالة كإنصاف» والتي كانت قد 
عُرضت في الفصل الثالث من كتاب: نظرية فى العدالة. والفصل 
الحاقين برقن فلن اجتكوان المدالة كرضاكن قينا ل كد 
الإجماع المتشابك» لجهة كونه فكرةٌ بُحئت في المقالة: «المذهب 
الليبرالي السياسي»» وفي الأعمال الكتابية الأخيرة. ومع أن الفصلين 
الرابع والخامس لم يكتملاء فإنهما يقدمان نواح هامة من الحجة 
الكاملة للعدالة كإنصاف. وقد كان قرار التحرير استبقاؤهماء 
والفصول الأخرى من الكتاب» على حالها تقريباً. وقد أعيد تنظيم 
بعض الفصول لهدف إدخال تمييزات أساسية سابقة. وما هو الآن 42 
كان تالياً في الأساس ل 50» و47 كان تالياً ل 44: وقد تم عكس كل 
من 55 و57» وأما 56 الذي كان الأخير في القسم الخامس» فقد 


وهناك تغييرات إضافية شملت ما د : ألغيت اجع اله 
0 : موه 


- عتاطيظ رم معك1 1136 ,711آ بكعاومء2 زه سصط 176 ,كاتف له ,(1999 ,ندعو وااو تلول1 


بلعاتواطعض[ نمكم ع1 
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السادس» و«قانون الشعوب». وأضيف بعض عروض للتصورات 
الأساسيةء مثل حجاب الجهل. وفي القيام بهذا العمل» نمت 
الاستفادة من لغة كتاب: نظرية في العدالة والمذهب الليبرالى 
السياسي+. كما أخنقت:عوايش لهذ الأعمال مناهنية: ووضعت ,تاخل 
أقواس. وكانت طريقة إجراء التغييرات» في العمل» محافظة. وقد 
كانت المراجعات في حدها الأدنى» وكان هناك عناية بعدم نبديل 
جوهر ما كتب رولز. والتغييرات كلها تمت بمعرفة المؤلف. 


إنى ممتنٌ وشاكر للمساعدة التى تلقيتها فون إعداد هذه 
المخطوطة. وبخاصة من جوشوا كوهن (2عط00) 8نتط1555) ومارد رولز 
(13:15 834) اللذين عملا معي في إعداد النص عملا تفصيلباًء 
وكانت آراؤهما النقدية واقتراحاتهما العديدة ذات قيمة عظيمة. كما 
أشكر كلاً من آرنولد دايفدسون (ه1055ة2 14مدم)ء وبارباره 
هيرمان (طقصتعء]] وتوط:ة82)) وبيرسى ليننغ (وصتصطعآ ونم 
وليونيل ماكفرسون (502ةعط245 اعده11)؛ وت. م. سكائلون .1.11) 
(مه1صدعة لنصائحهم المفيدة. 


15 


تصدير 


0 


لي هدفان في هذا الكتاب. أحدهما تصحيح أكثر الأغلاط 
خطورةً فى كتاب: نظرية فى العدالة2. وهى الأغلاط التى أبهمت 
الأفكان الرئيسية للعدالة كإتضاق الذي وف تَقهلم العدالة عنما 
دعوته وقدمته في ذلك الكتاب. وبما أنى ما زلت والقا من صحة 
تلك الأفكار واعتقادي بإمكانية حل أكثر الصعوبات أهببة فقد قمت 
بإنجاز هذه الصياغة الجديدة. وإني أحاول تحسين العرض» وتصحيح 


(1) لقد أجريت في عام 1975 تنقيحات للترجمة الأجنبية الأولى لكتاب نظرية في 
العدالة؛ انظر: ددعم مقصلاء8 :.ومدك8 ,عع لط سمه) معتعي ره برروء!ة 4 :515ه1 مطمل 
5 .167 بععتاعيط /ه م1 4 كصة ,(1971 بوووعم والسعدنا لموصد1 6ه 

.(1999 ,ؤمعء2 تإأملءطمتآ لمتكتقاع عه ووعرط مبقصلاء8 :.ذقة]1 رمعل قط تصدت) 


وقد ظهرت هذه التنقيحات في كثير من الترجمات الأجنبية اللاحقة» غير أتها لم 
تظهر باللغة الإنجليزية قبل عام 1999. والنسخة المنقحة تصحح ذلك الرضع (وهي لا 
تحتوي على تنقيحات إضافية). وعندما ألقيت هذه المحاضرات» لم تكن التنقيحات التي 
تناول بعضها مسائل نوقشت في المحاضرات» قد ظهرت في اللغة الإنجليزية» لذا فإن 
المفترض أن الطلاب عرفوا النص الأصلى فقط لذلك؛ فإن بعض الإشارات إلى كتاب 
نظرية الوارد في الصياغة الجديدة يمكن أن يكون لمناقشات لم تظهر في النسخة المنقحة. 
وفي هذه الحالات أشير إلى صفحات في الطبعة الأولى. وجميع الإشارات للصفحات 
الأخرى تخص الطبعة المنقحة. والإشارات ستشمل دائماً رقم الفصل الذي ظل كما هو 
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عدد من الأحظاف وإدخال بعض التنقيحات المفيدة» وأن أضع 
أجوبة على عدد قليل من أكثر الاعتراضات عمومية. وأيضاً أعيد 
صياغة الحجة في مواضع عديدة. 


أما الهدف الآخر فهو ربط مفهوم العدالة المقدّم في كتاب نظرية 
والأفكار الرئيسية الواردة في مقالاتي التي ابتدأت بعام 1974 في قول 
موحد واحد. وكتاب نظرية ذاته يناهز الستمئة صفحة والمقالات ذات 
العلاقة (وعددها حوالي العشرة) تجعل عدد الصفحات قريباً من 
الألف صففحة©. وعلاوة على ذلك؛ فإن المقالات ليست ميّسقة 


(2) أعدّدء هناء أكثر المقالات ذات العلاقةء كمراجع» وهي: 'زامع8» نولسهظ سطول 
تغطمك:10[) 88 .701 بكم تمممعط زه لم امل لم0 «رع تمع كدكلة لصة ععلسمدعالة 16 
701 ,سسرعاطع غ1 عع71710م0 «إاللقتوظ 01 «متامع0ه00©) ممتاسمرز خ)» :633-655 .مم ,(1974 
اعاء5 نمز «رلوإاعه50 0ممع060 -لاء77 4ه كه لعاستروعظ سه ,94-99 ,مم ,(1975) 96 
علهلا نمءوحفط بجعل؟) بواءع90 4نبه ره ةاتاوط ,برباممدماةط يمتعلطماط وعصطول لصه نأعائهآ 
أدءنطاممدملة/2 «رووعصلههت ها دوعسيتةط» ,كلصقظط مطمك :(1979 ر,ؤدعرط إألورع حتصل1 
صل «باءة[ط 5 قه ع لتأعبامز5 علموظ عط1» :336-555 .مم ,(1975 «تعاماء0) 84 .001 ,سا1 
تهماوه8 بخطععء:120:0) كلهدمك! 14به دعناه1 ,نصنكا دم66ع136 له سمصسل1ه© .1 متكلم 
07 آمل «رلإ امعط 110121 1 مدأ تناع كم 0 سمتتاسمعل» ,ركاعمآ صسطمل :1978 باعلاعسى 
64 لقة ع5 1172ددنث :515-572 .جرم ,(1980 تأءوطمعاوءة) 77 .701 ,نر[ممدم1ةام 
:(1982 رووعةط إازودء كتهلآ :ععلقتقطسدنت) #رمبرو8 ننه «معفصعة م0111 ,.كلهء ,كستدتلل1 
714 «رإوممده!ة28 «رامعأء تإطمماء84 أمم لوعتالاه0ط :ووعصتته8 5ه ع6كدل» :واوحمظ مطمل 
20 علاطت 05 جع10 عطل» :223-252 .مم ,(1985) 3 .مم ,14 .آمهم ,كتعررف عتاضياط 
هط :1-25 .صم ,(1997) 3 .هص ,64 .701 ,وادع18 سعط مجمء:07 كله انوع حنملا «رلعا ماع11 
7 .01؟ ,كستهررف عتفاطيظ 4نه «رأمودووة[ط «,لهه00 عط 04 قوءل10 سه غطوتظ 01 لإارماءط 
عستمممارء0 لقهة لمعتكتاه2 عط 1ه صتمهصه1 عط1» :251-276 .مم ,(1988 1ل22) 

.233-55 .جرم ,(1989 عصدل) 64 .201 :سرع هع مرمط عأرمز مرع/ «ركتاكمعكمه0) 

وقد أشير إلى هذه المقالات» ومن وقت لآخره في هوامش النص» وباختصار واضح 
أحياناً ما عدا المقالتين: «البنية الأساسية كموضوع؟ (61وزتانا5 كه عتساعداما5 عتفدظ عط1) 
و«الحريات الأساسية وأولويتها» (كقرمك2 منعط) قصه وعنامء15] عنمو8 16) فقد نشرتا فى 
كتاب: ,1086 طمسمن) سفسعةء2 اعتحصسدد نط ملعتتل ,معموط 24عاءء 01/1 ,و اما 0 
.(1999 رووعء2 لودع 'تنملا 112290230 :.ومد لل 
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تمامأء والغرامض في عرض الأفكار المختلفة ‏ على سبيل المثال: 
فكرة الإجماع المتشابك ‏ تجعل الوقوع على نظرة واضحة متّسقة 
منطقياً أمراً صعباً. ومن حق القارئ الذي يهمّه الأمر مساعدته في 
رؤية كيفية تلاؤم هذه المقالات مع كتاب نظرية حبك نكون 
التنقيحات ومعرفة الفرق الذي تحدثه. وأنا أحاول أن أقدم هذه 
المساعدة بتقديم عرض للعدالة كإنصاف. في أحد المواضع» كما 
أراها الآن معتمداً على جميع تلك الأعمال. وقد حاولت أن أجعل 
هذه الصياغة الجديدة موحدة. 


لهؤلاء الذين يملكون بعض المعرفة بالنظرية (نزم176)» 
التغييرات الأساسية هي على ثلاثة أنواع. أولاً: التغيير في الصياغة 
والمحتوى لمبدأي العدالة المستعملين فى العدالة كإنصاف. ثانياً: 
التغيير في تنظيم الحجج (أو البرهان) للمبدأين» انطلاقاً من الوضع 
الأصلي. ثالثا: تغيبر في كيفية فهم العدالة كإنصاف نفسهاء ونعني 
كمفهوم سياسي للعدالة بدلاً عن كونها جزءاً من عقيدة أخلاقية 
شاملة . 

وفي سبيل الشرح نذكر مثلين عن التغيير من النوع الأول: 
أحدهما توصيف مختلف تماماً للحريات الأساسية المتساوية 
وأولويتهاء وهو التغيير الذي اقتضته مواجهة الانتقادات القوية التى 
أثارها ه. ل. أ. هارت 88:0 .له ..آ .85) (0)13*. وهناك تخيير آخر 
شمل عرضاً منقحاً للسلع الأولية يربطها بمفهوم سياسي ومعياري 
للمواطنين كأشخاص أحرار ومتساوين فلا تعود هذه السلع لتبدو 
(كما أشار إليّ كثيرون ومن بينهم جوشوا كوهن وجوشوا رابينوفيتز 
(#لاس#امصاط 12 2#سسطوو1)» أنها محددة بالكامل على أسناسن علم النفس 


(#) تشير الأرقام التي هي بين هلالين إلى فقرات من هذا الكتاب. 
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والحاجات الإنسانية (17). كما حاولت أن أواجه اعتراضات أثارها 
أمارتيا صن (51). 


وكان التغيير الرئيسي من النوع الثاني يختص بتقسيم البرهان من 
الوضع الأصلي على مبدأيّ العدالة إلى مقارنتين أساسيتين. في 
إحداهما تمت مقارنة المبدأين مع مبدأ (معدل) المنفعة. وفي المقارئة 
الأخرى قورن المبدءان مع تعديل لهماء صيغ بتبديل مبدأ الفرق 
يمبدأ (معدل) المنفعة المقيّد بالحد الأدنى. وقد مكنتنا هاتان 
المقارنتان من فصل أسباب المبدأ الأول للعدالة الذي يشمل الحريات 
الأساسية» وأسباب الجزء الأول من المبدأ الثانى الخاص بالمساواة 
المتصقة فن: ردن ».من أبمات الكدره الآخر مر الفيدا الثاني أ 
عبذا القرق. ويظهر هذا التفستم اللبرهان “يسكس نما يظهرة الخرض 
في كتاب نظريةء أن أسباب مبدأً الفرق لا تقوم (كما أعتقدء وبحق 
ل ج. آرو (#«متك .ل .06 وح. هارسانيي (الإضةومة1 .0 .0 
وآخرون) على نفور عظيم من عدم اليقين كموقف بسيكولوجي (34 - 
9». فتلك ستكون حجة واهية جداء بل إن الأسباب المناسبة تقوم 
على أفكار مثل العمومية والميادلة. 


أما التغيير الثالث فقد اقتضاه توضيح كيفية فهم العدالة كإنصاف. 
وكتاب نظرية لم يناقش البتةً ما إذا كانت العدالة كإنصاف عقيدةً 
أخلاقية شاملة أو مفهوماً سياسياً للعدالة» فهو يقول. في أحد 
المواضع (كتاب نظرية» 15 ص 15)) إنه إذا ما نجحت العدالة 
كإنصاف بصورة جيدة» فإن الخطوة التالية ستتناول درساً لنظرة أكثر 
عمومية يفيدها الاسم «الحق كإنصاف» (ووعممنة2 هه د5وعسصتطع21) , 
ومع أن المسائل التى بحثت في كتاب نظرية بأي تفصيل كانت دائماً 
المسائل التقليدية والمألوفة في العدالة السياسية والاجتماعية» فإن 
القارئ يستطيع أن يستنتج وبصورة معقولة أن موضوع العدالة 
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كإنصاف قد شرع به كجزء من عقيدة أخلاقية شاملة يمكن تطويرها 
في ما بعد إذا ما عمل النجاح على تشجيع المحاولة. 

هذه الصياغة الجديدة تزيل ذلك الغموض: إن العدالة كإنصاف 
تُقَدَمِء الآنء كمفهوم سياسي للعدالة. ويتطلب إنجاز هذا التغيير عن 
كيفية فهم العدالة كإنصاف» إجراء تغييرات عديدة أخرى ومجموعة 
من الأفكار الإضافية غير موجودة في كتاب نظرية» أو هي موجودة 
لكنها ليست بالمعنى والأهمية نفسيهما. وعلاوةً على إدخال فكرة 
التصور السياسي للعدالة ذاتهاء نحتاج إلى فكرة الإجماع المتشابك 
للعقائد الشاملة أو الشاملة بصورة جزئية» الدينية والفلسفية والأخلاقية 
لصياغة مفهوم أكثر واقعيةً لمجتمع حسن التنظيم» آخذين بعين 
الاعتبار واقع تعددية مثل هذه العقائد في الديمقراطية الليبرالية. كما 
نحتاج إلى أفكار الأساس العام للتسويغ والعقل العام» كما نحتاج 
إلى حقائق عامة من علم الاجتماع السياسي العادي. وكنت قد 
وصفت بعضها بما دعوته أعباء الحكم (1ظعتمع2)110» وهذه فكرة لم 
تستخدم في كتاب نظرية. 


قد تبدو متطلبات النظرة إلى العدالة كإنصاف بوصفه مفهوماً 
سياسياً وليس بوصفه جزءاً من نظرية شاملة لمجموعة من الأفكار 
الإضافية مفاجئاً. والتوضيح هو أن عليناء الآنء أن نميز دائما بين 
المفهوم السياسي والعقائد الشاملة المختلفة» الدينية والفلسفية 
والأخلاقية. والعادة جرت على أن يكون لهذه العقائد أفكارها الخاصة 
عن العقل والتسويغ. ومثل ذلك للعدالة كإنصاف باعتبارها مفهوماً 
سياسياًء فلها أفكارها عن العقل العام وعن الأساس العام للتسويغ. 
ويجب تحديد أفكارها بطريقة تظهرها سياسية مناسبة» وبالتالي ' 
معمايزة فين الأفكار النوانية للعقانه الشاملة. بواتاداً إلى امعط 
التعددية المعقولة (كما أود أن أدعوها). علينا أن نحتفظ بوجهات 
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النظر المختلفة إذا ما أريد للعدالة كإنصاف (أو أي مفهوم سياسي) 
أي يكون لها حظ في كسب تأييد إجماع متشابك. 

لم يكن معنى هذه الملاحظات واضحاً عند هذه النقطة. فقد 
كان الهدف منها مجرد تقديم إشارة إلى الذين عرفوا كتاب نظرية» 
عن نوع التغييرات التي سيلاقونها في هذه الصياغة الجديدة الموجرة. 

ومثلما كنت دائماً أسجل امتناني وشكري للعديد من زملائي 
وطلابي لتعليقاتهم ونقدهم العميق والمفيد على مدى السنين. وهم 
أكثر مما أقدر على تعدادهم وذكرهمء لكني مدين بعمق إليهم 
جميعاً. كما أود أن أشكر مود ولكوكس (78/1102 81:0) لتحريرها 
الدقيق لنص مطبعة 1989. وأخيراً لابد أن أعبر عن تقديري العميق 
لؤرين كيلي ((1199ها ملرط) ولروجتي ماردي 7إ84250) اللذين يسرا 
إكمال الكتاب بالرغم من صحتي المتداعية. 


تشرين الأول/ أكتوبر 2000 
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العوالة كإنصاف 


إعادة صياغة 


القسم الأول 


أفكار أساسية 


1 أدوار الفلسفة السياسية الأربعة 

1 - نبدأ بتمييز أربعة أدوار يمكن للفلسفة السياسية أن تقوم 
بها باعتبارها جزءاً من الثقافة السياسية العامة للمجتمع. لننظر أولاً في 
دورها العملي الناشئ من النزاع السياسي الانقسامي والحاجة لحل 
مسألة النظام. 

هناك فترات طويلة في تاريخ أي مجتمع أت خلالها مسائل 
أساسية معينة إلى نزاع عميق وحاد» وبدا إيجاد أرضية مشتركة 
معقولة لاتفاق سياسي حولها صعبا إن لم يكن مستحيلاً. ولشرح 
ذلك. نذكر أن أحد الأصول التاريخية للمذهب الليبرالى كان 
التعروب الايلة يفي القرتين المبادسن سن والشنايع عقر التي كلست 
حركة الإصلاح (هه60هدرمع1). وقد فتحت تلك الانقسامات الباب 
لمجادلات مديدة حول حق المقاومة وحرية الضمير أدّت» فى 
النشيسة» إلى ضياغة صسورة ما لميدا ,الفنتاميم» وللقبرل المكزء به 
في معظم الأحيان. 

وكانت لوجهة نظر لوك في كتابه رسالة حول التسامح 6اامل) 
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701641167 07 (1689) ولوجهة نظر مونتسكيو (ل016ا650ام380) فى 
كتابه روح الشرائع (دصصط ره اترقمى 176) (1748) تاريخ سابق طويل 
وكان كتاب هوبز التنين (1652) - وهو بالتأكيد أعظم مؤلفات الفلسفة 
السياسية في إنجلترا - معنياً بمسألة النظام خلال فترة الاضطراب في 
الحرب الأهلية الإنجليزية» وكذلك كان كتاب لوك: البحث الثاني 
121152 0:رمع56) (وكان يفنا فى 1689). وفى حالتناء نذكر أنه 
غزينا اتفري كيفة مكن أ .رودي الدراء الاتغييامي :إلى العلسقة 
السياسية أن نستعيد بالذاكرة المجادلات الممتدة التى شملت 
الفدراليين ومعارضيهم في 7 - 1788 حول إقرار الدستورء وكيف 
استدعت مسألة تمديد العمل بالعبودية فى السنوات التى سبقت 
الحرب الأهلية مناقشات جوهرية لتلك المؤسسة وطبيعة الاتحاد بين 
الولايات. 


لذاء نرانا نفترض أن أحد مهمات الفلسفة السياسية ‏ ولنقل 
دورها العملي ‏ هو التركيز على المسائل التي يدور حولها نزاع 
عميق» والنظر في ما إذا كان هناك» بالرغم من المظاهر» قاعدة 
أساسية يمكن اكتشافها لاتفاق فلسفي وأخلاقي» أو إذا لم يمكن 
وجود مثل ذلك الأساس للاتفاق» فريما أمكن» على الأقل» تضييق 
شقة الخلاف في الرأي الفلسفي والأخلاقى على مستوى جذر 
التروقات البيانت» الالقمافة ؛: إن سعد يباقن عيذ الامحفاظ «العياون 
الاجتماعي على قاعدة الاحترام المتبادل بين المواطنين. ولتثبيت 
الأفكارء لننظر في النزاع بين دعاوى الحرية ودعاوى المساواة في 
تقاليد الفكر الديمقراطي. لقد أوضحت المجادلات على مدى القرنين 
الماضيين أو ما 3 هذه المدة عدم وجود اتفاق عام حول كيفية 
ترتيب المؤسسات الأساسية بحيث تكون أكثر ملائمة للحرية 
والمساواة في المواطنية الديمقراطية. وهناك افتراق بين التقليد 
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المستمد من لوكء والذي يؤكد ما دعاه كونستانت (صفاقدم0) 
«حريات المجتمعات الحديثة» ‏ أي حرية التفكير وحرية الضميرء 
وحقوق أساسية معيّنة للشخص وللملكية» وحكم القانون ‏ والتقليد 
المستمد من روسوء الذي يؤكد ما سماه كونستانت «حريات 
الأقدمين» ‏ أي الحريات السياسية المتساوية وقيم الحياة العامة( 
واضح أن هذا التضاد المبرز يظهر عمق النزاع. 


وجذر هذا النزاع ليس محصوراً بالخلافات في المصالح 
الاجتماعية والاقتصادية» ولكنه يقع أيضاً في الخلافات بين النظريات 
السياسية والاقتصادية والاجتماعية العامة عن كيفية عمل المؤسسات» 
وكذلك يتمثل في وجهات النظر المختلفة المتعلقة بالنتائج المحتملة 
للسياسات العامة. وهناء نركز على أصل آخر للنزاع» وهو: العقائد 
الفلسفية والأخلاقية المختلفة التي تعالج كيفية فهم دعاوى الحرية 
والمساواة المتنافسة» وكيفية تنظيمها وموازنة بعضها مع بعضها 
الآخرء وكيفية تسويغ أي طريقة خاصة من طرق تنظيمها. 


1 وأذكر باختصار ثلاثة أدوار أخرى للفلسفة السياسية 
سوف ننظر فيها في ما بعد مع متابعتنا البحث» أحدها هو أن الفلسفة 
السياسية يمكن أن تسهم في مسألة كيف يفكر الناس في مؤسساتهم 
السياسية والاجتماعية ككل. وفي أهدافهم الأساسية ومقاصدهم 
كمجتمع ذي تاريخ أمة ‏ في مقابل أهدافهم ومقاصدهم كأفراد» أو 


(1) انظر: نها «رقمععله24 عطا كه أهطا طخت لعمدجسره0 كامعاعمة عط له بواتعطئت]» 

2م مسةعصوزظ نإ6 لعائل5 لمة لعاداكمهآ ,كوس نم أمعتز[وظ بأسفاقممه0 متتسمزمعه 

.(1988 رووع:]2 بوالوتع عتمتا عولمتتطصمت علره]؟ بجع ل8) مسمتوممط 

وتواريخ كونستانت (1«هاوه00) هي : 1767 - 1830. وتشير عبارة ١احرية‏ الأقدمين» 

إلى حريات المواطنين الذكور الأهلبين المحددة بحقوق المشاركة فى الديمقراطية الأثينية» 
ولنقل؛ في زمن بيركليس (وعاء1ء). ١‏ 
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مسرم سس عر 00 
بوضعية سياسية معينة ‏ مثل المواطنية المتساوية في الديمقراطية 
وكيف تؤثّر هذه الوضعية في علاقتهم بعالمهم الاجتماعي. 


يمكن للفلسفة السياسية أن تسدّد هذه الحاجةء وإني أدعو هذا 
الدور: دور التوجيه (8805)مهة0). والفكرة مفادها: أنها تنتمي 
إلى العقل والتأمل (النظري والعملي) لتوجيهنا في الفضاء 
(التصؤري)» ولنقلء بالنسبة إلى جميع الغايات الممكنة» الفردية منها 
والجمعية؛ والسياسية والاجتماعية» وتقوم الفلسفة السياسية بهذا 
باعتبارها عملا عقليا عن طريق تعيين مبادئ لتحديد غايات معقولة 
وعقلانية من أنواع مختلفة» وتبيان كيفية ترابطها المنطقي داخل 


ويمكن لمثل هذا المفهوم أن يقدم إطاراً موحداً يمكن في 
داخله جعل الأجوبة المقترحة عن الأسئلة الانقسامية أجوبة غير 
متناقضة»: وجعل الرؤى المكتسبة من أنواع مختلفة من الحاللات 
تنسجم مع بعضها البعض كما يمكن تطبيقها على حالات أخرى. 


1- وهناك دور ثالث أكده هيغل في كتابه: فلسفة الحق 
لطع كره برطممءه2(1) (2)1821» وهو التسوية (ممتلةتاعدمءع2): إذ 
يمكن للفلسفة السياسية أن تهدّئ من إحباطنا وغضبنا على مجتمعنا 


(2) يوحي بهذا المصطلح ويمعناه توظيف كنت له فى مقالته: ,أصهةع اعبامفقسصسظ 
بالعا ةلعلا 2036/1:6/16 كلمل «بمعععتامعء0 معلمعط1 مز طعزك أوواع11 5ه8ا» 


ب(1912) 8 .آمل مسعالقطءممعد15/ا ععل عتصسعلدعل4 معطءوتمق روم 
بالنسبة إليه» يبدو العقل ماثلاً لقوة توجيه كما تم وصف ذلك باختصار في النص. 
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وتاريخه بأن تبين لنا كيف أن مؤسساته عقلانية (1هدهم886)» عندما 
نُفهم بطريقة مناسبة من منظور فلسفيء وأنها تطورت عبر الزمن» 
كما حصل معها فعلاء لتصل إلى صورتها العقلانية الحالية. وهذا 
يتلاءم مع أحد أقوال هيغل المشهورة: «عندما ننظر إلى العالم نظرة 
عقليةء فإن العالم يرد بنظرة عقلية». وهو أراد لنا التسوية ‏ 
(ومنتصطة725؟) ‏ وهذا معناه أن علينا أن نقبل عالمنا الاجتماعي 
ونؤكده بصورة إيجابية» لا أن نذعن له فحسب. 


وسوف نهتم بدور الفلسفة السياسية هذا من نواح عديدة. 
وهكذاء فإني أعتقد أن المجتمع الديمقراطي ليسء ولا يمكن أن 
يكون» متحداً اجتماعياً ((!نهناصمره0). حيث أعنى بالمتحد 
الاجتماعي مجموعة من الأشخاص وحدهم تأكيدهم عقيدة واحدة 
شاملة أو ذات شمول جزئيء» فواقع التعددية المعقولة الذي هو 
خاصة المجتمع ذي المؤسسات الحرة يجعل هذا الأمر محالا”© 
وهذا الواقع هو واقع الاختلافات العميقة والتي لا يمكن تسويتها في 
مفاهيم المواطنين المعقولة للعالم والشاملة الدينية والفلسفية» وفي 
نظراتهم للقيم الأخلاقية والجمالية (30ا06]وءة) التي يجب طلبها في 
الحياة الإنسانية. غير أن هذا الواقع ليس يسهل قبوله دائمأء لذاء 
يمكن للفلسفة السياسية أن تحاول مصالحتنا معه بالكشف لنا عن 
سبيهء وفعلياً عن خير السياسي ومنافعه. 


جمعية (48500008): فنحن لم ندخله بإرادتناء بل نقول وبكل 
بساطة أننا وجدنا أنفسنا في مجتمع سياسي معين في لحظة معينة من 
الزمن التاريخي. ويمكن أن نعتبر حضورنا فيهء أي وجودنا هناء ليس 


(3) لمعرفة معنى «معقول» وفقاً لاستعماله في النص» انظر الفقرات 2. 211 23. 
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حراً. إذآاء بأي معنى يمكن وصف المواطنين في ديمقراطية بأنهم 
أحرار؟ أو نسأل كما سوف نسأل فى نهاية المطاف» ما هو الحد 
الخارجي لحريتنا (26)؟ 


يمكن التعامل مع هذا السؤال بالنظر إلى المجتمع السياسي 
بطريقة معينة» نعني كنظام منصف من التعاون الزمني من جيل إلى 
جيل تال» حيث ينظر إلى المنخرطين في التعاون على أنهم مواطنون 
أحرار ومتساوون وأعضاء مجتمع عاديون متعاونون عبر حياة كاملة. 
وبعدئذ» نحاول صياغة مبادئ العدالة السياسية حتى إذا حققت البنية 
الأساسية للمجتمع تلك المبادئ - ونعني بالبنية الأساسية المؤسسات 
السياسية والاجتماعية الرئيسية وطريقة تلاؤمها مع بعضها البعض على 
ترسيمة (©580862) نظام تعاوني واحد ‏ فإنناء عندئدٍ» نقول بلا ادّعاء 
ظاهري وزيف» إن المواطنين أحرار ومتساوون فعليا”". 

1 الدور الأخير للفلسفة السياسية' هو شكل مختلف من 
الدور السابق. ونحن ننظر إلى الفلسفة السياسية على أنها يوتوبيا 
واقعية: أي إنها سَّبر لحدود الإمكان السياسي العملي. وأملنا فى 
مستقبل مجتمعنا يقوم على الاعتقاد بأن العالم الاجتماعي يسمح 
بنظام سياسي لائق. على الأقل. فيكون حصول نظام ديمقراطي 
عادل بصورة معقولة» وإن ليس كاملاء أمراً ممكناً. لذاء فإننا نطرح 
السؤال: ما هي صورة المجتمع الديمقراطي العادل في ظل ظروف 


(4) فكرة الفلسفة السياسية عن التسوية يجب تطبيقها بعناية. ذلك لأن الفلسفة السياسية 
هي دائماً عرضة لخطر إساءة استعمالها كدفاع عن واقع ظالم وعديم القيمة» وهكذا تصبح 
أيديولوجية بالمعنى الذي ذكره ماركس. لذاء عليناء من وقت إلى آخرء أن نسأل في ما إذا 
كانت العدالة كإنصافء. أو أي نظرة أخرى» هي أيديولوجية هذه الطريقة» وإن لم تكن» 
نسأل» م لا؟ فهل الأفكار الأساسية ذاتها أيديولوجية؟ وكيف نستطيع إظهار أنها ليست 
كذلك؟ 
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ملائمة على نحو معقول» لكنها أحوال تاريخية ممكنة» وتسمح بها 
قوانين وتوجهات العالم الاجتماعي؟ وما هي المثل العليا والمبادئ 
التي يمكن لمثل هذا المجتمع أن يحاول تحقيقها نسبةٌ إلى ظروف 
العدالة التي نعرفها في الثقافة الديمقراطية؟ وتشمل هذه الظروف واقع 
التعددية المعقولة. وهذه الحالة دائمة إذ هي تبقى بلا حدود في 
المؤسستات الدينفراطة الحرة: ش 


إن واقع التعددية المعقولة يحدّد ما هو ممكن عملياً في ظروف 
عالمنا الاجتماعى» فى مقابل ظروف أزمنة تاريخية أخرى عندما كان 
يقال. في أغلب الأحيان» بأن الناس كانوا متّحدين (وربما لم يكونوا 
كذلك إطلاقاً) في تأكيدهم مغهوماً شاملاً واحداً. وفي الأخير» نريد 
أن نسأل عما إذا كان واقع التعددية المعقولة هو قَدّر تاريخي وما 
علينا إلا أن نندب حظنا إزاءه. ولكى نبيّن أنه ليس كذلكء» أو أن له 
ننافظة الجهحة )محا أن تتصالج بعري مم رقنا طعا متاك سوال 
يتعلق بكيفية إدراك ما هو عملي وما هو واقع ظروف عالمنا 
الاجتماعى. غير أن المشكلة هنا هى فى أن حدود الممكن ليست 
موجردة نئ اراقع الشغطى» الأننا سيتطيع أنالعري عبرا ار اقليلةة 
المؤسسات السياسية والاجتماعية» وكثيراً غيرها. غير أني» لن أبحث 
في هذه المسألة هنا. ْ 


2 - المجتمع باعتباره نظام تعاون منصف 

2- كما قلت أعلامء إن أحد الأهداف العملية للعدالة 
كإنصاف هو توفير أساس فلسفي وأخلاقي مقبول للمؤسسات 
الديمقراطية: وبالتالي التوجه إلى السؤال عن كيفية فهم دعاوى 
الحرية والمساواة. ولإصابة هذا الهدفء» ننظر سك الثقافة السياسية 


العامة لمجتمع ديمقراطيء. وني تقاليد التأويل الخاصة بدستوره 
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وقوانينه الأساسية» طلباً لأفكار مألوفة معيئة يمكن صياغتها في مفهوم 
للعدالة السياسية. ومن المفترض أن يكون للمواطئين في مجتمع 
ديمقراطي فهم ضمنيّ. على الأقل» لهذه الأفكار كما هي ظاهرة في 
المناقشات السياسية اليومية» وفي المجادلات حول معنى وأساس 
الحقوق والحريات الدستورية» وما شابه©. 


وبعض هذه الأفكار المألوفة أكثر أساسيةً من بعضها الآخر. 
وإني أحسب تلك الأفكار التي نستخدمها لتنظيم وإضفاء بنية على 
العدالة كإنصاف ككل أفكاراً أساسية. وأكثرها أساسيةً» فى هذا 
المفهوم للعدالة» فكرة المجتمع باعتباره نظاماً منصفاً من التعاون 
الاجتماعي الزمني من جيل إلى الجيل الذي يليه (كتاب نظرية؛ 1 
ص 4). ونحن 57 هذه الفكرة على أنها الفكرة المنظمة المركزية 
في مسعانا لتطوير مفهوم سياسي لعدالة نظام ديمقراطي. 


وقد صيغت هذه الفكرة المركزية بالترابط مع فكرتين رفيقتين 
أساسيتين. وهما: فكرة المواطنين (أي أولئك المنخرطون في 
التعاون» باعتبارهم أشخاصاً أحراراً ومتساوين (7): وفكرة مجتمع 
حسن التنظيم: أي مجتمع منظم تنظيماً فعالاً بواسطة مفهوم عام 
للعدالة (3). 


وكما أشرنا أعلاه» إنه يُنظّر إلى هذه الأفكار الحدسية الأساسية 
على أنها أفكار مألوفة مستمدة من الثقافة السياسية العامة لمجتمع 


(5) يبدأ عرض العدالة كإنصاف من هذه الأفكار المألوفة. ومبذه الطريقة» تربطها 
بالمعنى العام للحياة اليومية. غير أن بداية عرضنا بهذه الأفكار لا يعني أن حجة العدالة 
كإنصاف تفترضها أساساً ببساطة» فكل شيء يتوقف على كيفية سير العرض ككل » وعلى 
قدرة الأفكار والمبادئ الخاصة بهذا المفهوم للعدالة ونتائجه على إثبات مقبوليتها على أساس 
التفكير الذي تستحق. انظر الفقرة 10 من هذا الكتاب. 
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ديمقراطي. وبالرغم من أن مثل هذه الأفكار غير مصاغة بصورة 
واضحة في أغلب الأحيان» ومعانيها ليست بارزةٌ فإنها تؤدي دوراً 
أساسياً في الفكر السياسي للمجتمع وفي كيفية تأويل مؤسساتهء 
مثلاء من قِبِلَ المحاكم وفي نصوص تاريخية أو نصوص أخرى تعتبر 
ذات أهمية باقية. 

وحقيقة النظرة إلى المجتمع الديمقراطي على أنه نظام تعاون 
اجتماعي تعرضها حقيقة أن المواطنين فيه لا يعتبرون نظامهم 
الاجتماعى نظاماً طبيعياً ثابتاأء أو بنية من المؤسسات تسوغها عقائد 
دينية أو مبادئ تراتبية تعبّر عن قيم أرستقراطية» وهذه الحقيقة تظهر 
فى المنظور السياسى وفى سياق المناقشة العامة للمسائل الأساسية 
المتعلقة بالحق السباسئ, ولا هم يفكرون أن حزباً سياسياً يمكنه أن 
يعمل» وبحسب برنامجه المعلن» على إنكار الحقوق والحريات 
الأساسية لأي طبقة أو جماعة معروفة. 

32- للفكرة المنظمة المركزية للتعاون الاجتماعي ملامح 
جوهرية ثلاثة : 

(أ) يختلف التعاون الاجتماعي عن مجرد النشاط المنظم 
اجتماعياً - فعلى سبيل المثال» نذكر النشاط المنظم بأوامر صادرة عن 
سلطة مركزية مطلقة. بل إن التعاون الاجتماعي يسترشد بقواعد 
معترف بها من قبل العموم وبواسطة إجراءات قَبلّها المتعاونون على 
أنها ملائمة لتنظيم سلوكهم. 

(ب) وتشمل فكرة التعاون فكرة شروط تعاون منصفة: وقد 
يقبل هذه الشروط كل مشارك ويجب أن يقبلها أحياناً مما يؤمّن 
قبولها بالطريقة نفسها من المشاركين الآخرين. وتعيّن شروط التعاون 
المنصفة فكرة المبادلة بالمثل أو التبادل: أي يستفيد جميع الذين 
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يؤدود أدوارهم كما تتطلب القواعد المعروفة بحسب ما خدد 2 
معيار عام ومتفق عليه. 


(ج) وتتضمن فكرة التعاون أيضاً فكرة المنفعة العقلانية لكل 
مشارك. أو خيره. وتعيّن فكرة المنفعة العقلانية ما يريد المنخرطون 
في التعاون أن يحققوا وذلك من منظور خيرهم الخاص. 

سأميّز خلال البحث بين المعقول ©1قدهةه86) والعقلاني 
(81تمناة2) كما سوف أشير إليهماء وهما فكرتان أساسيتان 
ومتكاملتان تدخلان في الفكرة الجوهرية للمجتمع باعتباره نظاماً 
منصفاً من التعاون الاجتماعي. وفي التطبيق على أبسط الحالات» 
نعني على أشخاص متعاونين ومتساوين من نواح ذات علاقة 
(وباختصار منظمين)» يكون الأشخاص المعقولون مستعدين لاقتراح 
المبادئ التي يُحتاج إليها لتعيين ما يمكن أن يراه الجميع شروطاً 
منصفة للتعاون. أو يكونون راضين بالمبادئ عندما يقترحها آخرون. 
ويفهم الأشخاص المعقولون أيضاً أن عليهم أن يحترموا هذه المبادئ 
حتى لو كانت على حساب منافعهم الخاصة ما اقتضت الظروف» 
بشرط ممائل هو أن يكون من المتوقع أن يحترمها الآخرون أيضاً. 
وما هو ليس معقولاً هو عدم الاستعداد لاقتراح مثل هذه المبادئ» 
أو عدم احترام شروط التعاون التي يُتوقع قبولها من الآخرين بصورة 
معقولة» وتكون الحال أسوأ من اللامعقولية إذا ما بدا شخص مقترحاً 
المبادئ واحترامها أو متظاهراً بذلك لكنه مستعد لانتهاكها لمنفعته 
بحسب ما يسمح الظرف. 

ومع أن ذلك يعتبر غير معقول. فهو عامةًء عقلاني. وقد 
يحدث أن يكون للبعض سلطة سياسية عليا أو يكون في موضع ذي 
ظروف أوفر حظاً من ظروف غيره؛ عندئلٍ يكون عقلانياً أن يستغل 
ذلك البعض وضعه. بالرغم من أن تلك الحالات لا علاقة لها 
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بالتمييز بين الأشخاص المتساوين. ونحن نرى هذا التمييز في الحياة 
اليومية عندما نقول إن اقتراح بعض الناس اقتراح عقلاني نسبةً إلى 
وضعهم الأعلى في المساومة؛ لكنه غير معقول. وينظر الحس 
المشترك إلى المعقول. وليس إلى العقلاني: على أنه فكرة أخلاقية 
فم عام الو ْ 


ودور مبادئ العدالة (باعتبارها جزءا من المفهوم السياسي 
للعدالة) هو تعيين الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي (كتاب 
نظرية» 1). تحدد هذه المبادئ الحقوق والواجبات الأساسية التى 
سربها الموجودات الديافم ة واللوف اه الرفسيمة وقط ديم 
الفوائد الناجمة عن التعاون الاجتماعي» وتوزيع الأعباء الضرورية 
للمحافظة عليها. وبما أن المواطنين في مجتمع ديمقراطي يُعتبرون من 
وجهة نظر المفهوم السياسي أشخاصاً أحراراً ومتساوين» فإنه يمكن 
النظر إلى المفهوم الديمقراطي للعدالة على أنه تعيين الشروط 
المنصفة للتعاون بين مواطنين تلك صفاتهم. 

بمثل هذه التعيينات توفْر مبادئ العدالة جواباً عن السؤال 
الجوهري للفلسفة السياسية للنظام الديمقراطي الدستوري. والسؤال 
هو: ماهو المفهوم السياسي للعدالة الأكثر مقبولية والذي يعين 


(6) هذا النوع من النمييز بين المعقول والعقلاني كان قد وضعه و. م. سبلي .9/.24) 
(تإعاطثة فى مقالته: «يعاطقوهقهع1 عطا دناذية؟ لقصه1626 عط[ ,نزءاطزك .371/34 
١‏ 554-560 .ورم ,(1953 تعواماء0) 62 .1و/ا رسعاطع18 امع إودملقاط 
ويربط النص التمييز بقوة بفكرة التعاون بين متساوين» ويحدده بما يتفق مع هذه الفكرة 
الأكثر تحديداً. ومن وقت إلى آخر سنعود إلى التمييز بين المعقول والعقلاني. 
انظر :2.23 و3.23. وللتمييز أمية مركزية في فهم بنية العدالة كإنصاف وفهم النظرية 
الأخلاقية التعاقدية العامة لصاحبها ت. م. سكائلون («دهلهفه5 .14 :1). انظر: 
سمانا انا .كله ,فسعتلا 0مه مع5 نطز «رسوتممعداتلنانا لطة دصذالهة داع هته م0 » 


.لمجرء8 مه 
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الشروط المنصفة للتعاون بين المواطنين المعتبرين أحراراً ومعقولين 
وعقلانيين» و(نضيف) أسوياء وأعضاء مجتمع متعاونين تعاوناً كاملاً 
في حياة كاملة من جيل إلى الجيل الذي يليه؟ هذا السؤال أساسي 
لأنه كان موضع تركيز النقد الليبرالي للملكية وللأرستقراطية وتركيز 
النقد الاشتراكي للديمقراطية الدستورية الليبرالية. وهو أيضاً موضع 
تركيز النزاع الحالي بين المذهب الليبرالي والآراء المحافظة حول 
مزاعم الملكية الخاصة ومشروعية السياسات الاجتماعية (في مواجهة 
كفاءتها). تلك السياسات المرتبطة بما يسمّى دولة الرعاية©. 

إنناء باستعمالنا مفهوم الأشخاص الأحرار والمتساوين نقوم 
بعملية تجريد من الملامح المختلفة للعالم الاجتماعي ومثالياً تنظر 
بطرق معيّنئة. وهذا يبرز أحد أدوار المفاهيم المجردة وهو: أنها 
تستعمل للحصول على نظرة واضحة وبريئة من الفوضى عن سؤال 
أساسيء» وذلك بالتركيز على العناصر الأكثر أهمية والتي نعتقد أنها 
فت علاقة أككن من غير ها ف للعنيد الوا الأككن ماخيمة. وو 
لوتتحارل الاجابة عن أى اله وى القيوال الذى ذكرناة أغلذف إلة 
إذا ذكرنا خلاف ذلك بوضوح. 


3 - فكرة مجتمع حَسّن التنظيم 

3 إن الفكرة الأساسية لمجتمع حسن التنظيم ‏ أي مجتمع 
منظم بكفاءة بواسطة مفهوم للعدالة عام هي كما كنا ذكرنا في 1,2 
فكرة مرافقة تستخدم لتعيين الفكرة المركزية المنظمة للمجتمع باعتباره 
نظام تعاون منصف. والآن. يفيد قولنا إن مجتمعا سياسياً حسن 
التنظيم ثلاثة أمور. هي : 


(7) أقول ما يسمّى دولة رعاية» لأنٍ أميّز في القسم الرابع بين ديمقراطية الملكية 
الخاصة ودولة الرعاية الرأسماليةء وأؤكد أن الأخيرة تتعارض مع العدالة كإنصاف. 
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أولاً: هو مجتمع يقبل كل واحد فيه؛ ويعرف أن كل واحد 
آخر مثله يقبل» المفهوم السياسي للعدالة (وبذلك يقبل مبادئ العدالة 
السياسية ذاتها). وهو الأمر الذي تتضمنه فكرة المفهوم العام للعدالة. 
وعلاوةة على ذلك. فإن إدراك هذه المعرفة متبادل: أي إن الناس 
يعرفون كل ما يودون أن يعرفوا إذا كان قبولهم تلك المبادئ مسألة 
اتفاق عام. 

ثانياً: ما تتضمنه فكرة التنظيم ذي الكفاءة بواسطة مفهوم عام 
للعدالة نعني فكرة أن البنية الأساسية للمجتمع ‏ أي مؤسساته 
السياسية والاجتماعية الرئيسية وطريقة ترابطها في نظام تعاوني - هي 
فكرة ذات معرفة عمومية» أو يعتقد بوجاهتها لتحقيق مبادئ العدالة 
تلك. 

ثالثاً: ما تتضمنه أيضاً فكرة التنظيم ذي الكفاءة» فكرة أن 
للمواطنين حِسَاً فعَالاً بالعدالة» يمكنهم من أن يفهموا ويطبقوا مبادئ 
العدالة المفهومة من العموم: والعمل وفقاً لذلك في معظم الأحيان 
كما يتطلب وضعهم في المجتمع. بما يشتمل من واجبات والتزامات. 

إذاء يوفر المفهوم العام للعدالة» في مجتمع حسن التنظيم» 
وجهة نظر معترف بها ومشتركة يستطيع المواطنون بواسطتها أن 
يقاضوا مؤسساتهم السياسية أو بعضهم البعض بكل ما يتعلق بمطالب 
حقهم السياسي. 

3 - إن فكرة المجتمع الحسن التنظيم هي فكرة تعتبر مثالية 
على نحو واضح. وأحد أسباب تشكيلنا لهذه الفكرة يتمثل في قدرتها 
وكفاءتها على أن تفيد كمفهوم للعدالة عمومي ومشترك عندما ينظر 
إلى المجتمع كنظام تعاوني بين مواطنين أحرار ومتساوين من جيل 
إلى الجيل الذي يليه. والمفهوم السياسي للعدالة الذي لا يحقق هذا 
الدور العام يجبء كما يبدو ليء أن يُعاب جذياً بشكل من 
الأشكال. وإن ملاءمة مفهوم للعدالة لمجتمع حسن التنظيم يوفر 
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معياراً مهماً يفيد في مقارنة المفاهيم السياسية للعدالة. وفكرة 
المجتمع الحسن التنظيم تساعد على صياغة ذلك المعيار» وأيضاً 
على تعيين الفكرة المركزية المنظمة للتعاون الاجتماعي. 

ولفكرة المجتمع الحسن التنظيم معنيان: المعنى العام الذي 
سبق ذكره في (1.3) وهو: الحسن التنظيم مجتمع منظم تنظيماً فعَالا 
بواسطة مفهوم عام للعدالة (سياسي)» مهما كان. غير أن للفكرة معنى 
خاصا وذلك عندما نشير إلى مجتمع حسن التنظيم خاص» بمفهوم 
خاص للعدالة» حين نقول إن كل أعضاء المجتمع يقبلون مفهوما 
سياسياً للعدالة» ويعرفون أن كل الآخرين يقبلون المفهوم ذاتهء مثلاً 
عقيدة حقوق طبيعية خاصة» أو شكلاً من المذهب النفعيء أو 
العدالة كإنصاف. ولنلاحظ أن المجتمع الحسن التنظيم الذي يقبل كل 
أعضائه العقيدة الشاملة ذاتها هو مجتمع مستحيل الوجود في واقع 
التعددية المعقولة. غير أنه يمكن للمواطنين الديمقراطيين ذوي العقائد 
الشاملة المختلفة أن يقبلوا مفاهيم سياسية للعدالة. ويرى المذهب 
الليبرالي السياسي أن هذا من شأنه أن يوفر أساساً كافياً وأكثر معقوليةٌ 
أيضاً لوحدة اجتماعية يمكننا الحصول عليها كمواطنين في مجتمع 
ديمقراطي. 
4 فكرة البتية الأساسية 

4 - وثمة فكرة أساسية أخرى ألا وهى فكرة البنية الأساسية 
(لمجشع حسن: التنظيم): وقد كم :إدسال هله الفكرة الضياغة وتقديم 
العدالة كإنصاف كفكرة ذات وحدة ملائمة» فهناك حاجة إليها 
فكرة الوضع الأصلي (6) لإكمال الأفكار الأخرى وتنظيمها في كل 
واضح. ويمكن النظر إلى فكرة البنية الأساسية في ذلك الضوء. 

وكما كنا ذكرنا أعلاه في (3) تؤلف البنية الأساسية 
الطريقة التي تتلاءم بحسبها المؤسسات السياسية والاجتماعية الرئيسية 
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فتدخل في نظام تعاون اجتماعي» وطريقة تعيينها الحقوق والواجبات 
الأساسية» وتنظيمها لتقسيم الفوائد التي تنتج من التعاون الاجتماعي 
عبر الزمن (نظرية؛. 2. ص 6). وتشمل البنية الأساسية القانون 
الأساسي السياسى ذا القضاء المستقل» وصوراً من الملكية معترف 
بها قانونياً» وبنية الاقتصاد (باعتبارهاء مثلاء نظام أسواق متنافسة 
وملكية خاصة لوسائل الانتاج)ء وأيضاً الأسرة في صور من الصورء 
فتكون البنية الأساسية الإطار الاجتماعي الخلفي الذي تجري في 
داخله نشاطات الجمعيات والأفراد. و ال الأساسية العادلة تومّن ما 
يمكن أن ندعوه العدالة الخلفية. 


4 إحدى السمات الرئيسية للعدالة كإنصاف هى اعتبارها 
اليه الأبدايية الموضيرع الأرل للعدالة "السيايية ا(انظرية. :دوقي 
تفعل ذلك جزئياء لأن آثار البنية الأساسية على أهداف المواطنين» 
وطموحاتهم» وخلقهم. وأبضاً على فرصهم وقدرتهم على الاستفادة 
منهاء هى آثار منتشرة وحاضرة منذ بداية الحياة  15(‏ 16). لذاء فإن 
تركيرنا هو كلن علي البنية الأسانية على أنها توصو المندالة 
السياسية والاجتماعية. 


ولما كانت العدالة كإنصاف تبدأً بالحالة الخاصة للبنية 
الأساسية» فإن مبادئها تنظم هذه البنية» ولا تنطبق مباشرةً على 
المؤسسات ولا تُنظّم مؤسسات المجتمع ولجححانة: كرد اننا © 
فالشركات ونقابات العمال والكنائس والجامعات والأسرة كلها مقيّدة 


(8) يبدو هذا واضحاً في معظم الخالات. ومن البِينُ أن لا يفترض بأن يعمل مبدءا 
العدالة (الفقرة 13) والحريات السياسية فيها على تنظيم النظام الداخلي للكنائس والجامعات. 
وليس لبدأ الاختلاف أن يرسم للوالدين كيفية معاملتهما لأولادهم أو توزيع ثروة الأسرة 
عليهم. انظر حول الأسرة: القسم الرابع» الفقرة 50 من هذا الكتاب. 
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بموانع ناشئة من مبادئ العدالة» غير أن هذه الموانع تنشأ بطريقة غير 
مباشرة من مؤسسات خلفية عادلة توجد فى داخلها الجمعيات 
والجماعات» وبها يضبط سلوك أعضائها. 


وعلى سبيل المثال» نذكر أنه يمكن لكنائس أن تحرم الهراطقة» 
لكنها لا تقدر أن تحرقهمء فهذا المانع كان لتأمين حرية الضمير. ولا 
تقدر الجماعات على التفريق من نواح معينة: وكان هذا المانع 
للمساعدة على تأسيس مساواة في الفرص منصفة. والآباء والأمهات 
(النساء سواء مع الرجال) هم مواطئون متساوون ويتمتعون بحقوق 
أساسية متساوية تشمل حق الملكية» وعليهم أن يحترموا حقوق 
أولادهم (التي لهم كمواطنين متوقعين) فلا يقدرون» مثلاء أن 
يحرموهم من العناية الطبية الجوهرية. وعلاوةً على ذلك» نذكر أنه 
لتأسيين مساواة بين الرجال والنساء في المشاركة في عمل المجتمع» 
وفى الحفاظ على ثقافته» وفى إعادة إنتاجه نفسه عبر الزمن» هناك 
حاجة لإدخال شروط في قانون الأسرة (ويقيئاً في محلات أخرى) 
بحيث لا يقع عبء حمل الأطفال وتنشئتهم وتعليمهم بصورة أثقل 
على النساء فيقضي على مساواتهم المنصفة في الفرص. 


ولا يفترضن أحد مسبقاً بأن المبادئ المعقولة والعادلة» والتى 
تنطبق على البنية الأساسية هى معقولة وعادلة أيضاً فى المؤسسات 
والكيعا ته وق المكازييات للستماطية عقيره .يتما رض 
مبادئ العدالة والإنصاف حدوداً على هذه التنظيمات الاجتماعية 
داخل البنية الأساسية» فإن لكل من البنية الأساسية والمنظمات 
والأشكال الاجتماعية داخلها مبادئ متمايزة تحكمها بالنظر إلى 
أهدافها ومقاصدها المختلفة وطبيعتها الخاصة ومتطلياتها الخاصة. إن 
العدالة كإنصاف مفهوم سياسي للعدالة» وليس مفهوماً عاماً: وهو 
ينطبق أولاً على البنية الأساسية ويرى أن المسائل الأخرى الخاصة 
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بالعدالة المحلية ومسائل العدالة العالمية (وهو ما أدعوه قانون 
الشعوب) تستدعي اعتباراً منفصلاً يخصها. 

يمكننا أن ندعو مبادئ العدالة التى تتبعها مباشرةًٌ الجمعيات 
والمؤسسات داخل البنية الأساسية»ء مبادئ العدالة المحلية©. 
والنتيجة هي أن مجموع ما لدينا يتألف من ثلاثة مستويات للعدالة 
تمتد من الداخل إلى الخارج» وهي: أولاً: العدالة المحلية (أي 
المبادئ المطبقة مباشرة على المؤسسات والجمعيات). ثانياً: العدالة 
الأهلية (أي المبادئ التي تنطبق على البنية الأساسية للمجتمع). 
وأخيراً: العدالة العالمية (أي المبادئ المنطبقة على القانون الدولى). 
وكيد العدالة مإتضاف بالعدالة الأعلية د آى غدالة البنية الأمئاسة: 
ومن هناك تتجه نحو الخارج إلى قانون الشعورب ونحو الداخل إلى 
القانون المحلي. وقد تمت مناقشتنا لقانون الشعوب في مكان 
آخر". ولن نحاول هنا أن نجري بحا منظماً في القانون المحلي. 
ويصورة عامة نقول إن المبادئ الخاصة بالبنية الأساسية تمنع (أو 
تَحذد)» لكنها لا تحدد وحدها المبادئ المناسبة للعدالة المحلية. 


4- لنلاحظ أن توصيفنا للبنية الأساسية لم يقدم لنا تعريفاً 
دقيقاً» أو معياراً يمكننا أن نذكر الترتيبات الاجتماعية» أو النواحي 
التي تخصها. ما حصل هو أننا ابتدأنا بوضع توصيف ضعيف لفكرة 
خام. عليناء كما كنا قد ذكرنا أعلاه» أن نعيّن الفكرة على نحو أدق 
وأفضل وذلك بعد النظر في مجموعة مختلفة من المسائل الخاصة. 


(9) أنا أتبع هنا كتاب جون إلستر (8!5862 108) التنويري الذي عنوانه: ,رماوا صمل 
جع1ك) مع لاق «رجوددععء/7 ترم علدوه © عع نم50 عنهعه|[4 كانه ةغلهة أ 1كاج1 مم11 نععتأكلال أمعمطة 
.(1992 مهتم لستاهظ مم52 1اع55تخ]1 :رملا 

(10) انظر: #معمع1 عاأطبط ره وء14 1116 ,1811 تووإووءط إن «صط 17:6 ,سا جق]1 
ل" 


101 


وبعد قيامنا بهذا العمل» نتحقق من كيفية انسجام التوصيف الأكثر 
تحديداً مع معتقداتنا على أساس التفكير الذي يستحق. 


وعلى كل حال؛ ليس دور المفهوم السياسي للعدالة أن يقول 
لنا كيف يمكن حل هذه المسائل» بل دوره وضع إطار فكري يمكن 
مقاربتها من ضمته. وإذا وضعنا تعريفاً للبنية الأساسية راسماً لحدود 
دقيقة» فإننا لن نتعدى المضمون المعقول لتلك الفكرة الخام 
فحسب» بل إننا سنخطئ بإصدار حكم مسبق عما يمكن أن تستدعيه 
حالات أكثر تعييناً أو حالات مستقبلية» مما يجعل العدالة كإنصاف 
عاجزةٌ عن التكيّف مع ظروف اجتماعية مختلفة. ولكي تكون أحكامنا 
معقولة يجب أن يكوّنها وعي لتلك الظروف الأكثر تعيينا"'©. 

وأخيرأًء نقول على سبيل التوقع» إنه لما كان مفهوم العدالة 
كإنصاف يقدم نفسه ليكون مركز إجماع متشابك معقول (11): ولما 
كانت البنية الأساسية هي موضوع العدالة الأول» فلابد في النهاية من 
رسم حدود هذه البنية ونواحيها وتعيينها بحيث تسمح.» بمثل هذا 
الإجماع» هذا إذا لم تشجع على حصوله. وبقول عام نذكر أن ما 
تتطلبه هذه الحالة ليس واضحاء غير أننا سنسعى إلى الإجابة عن 
هذه الأمور عندما نتناول مجالاً أوسع من المسائل. 


5 حدود بحثنا 
5- لنسجل» قبل مناقشة الأفكار الأساسية الأخرى للعدالة 
كإنصاف» بعض حدود بحثنا. الحدّ الأول: هو أن عليناء كما كنا قد 
ذكرنا قبل قليل» أن نركّز على اعتبار البنية الأساسية الموضوع الأول 
(11) أنا مدين لإرين كيل ((زلاء؟ظ ه3) بمناقشة النقاط الموجودة في هله الفقرة 


وسابقتها. 
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للعدالة السياسية» ونضع جانباً مسائل العدالة المحلية» فنتصوّر 
العدالة كإنصاف مفهوماً سياسياً ينطبق على بنية المؤسسات السياسية 
والاجتماعيةء لا عقيدةٌ أخلاقِية شاملة. 

والحدّ الثاني: هو أننا معنيون في معظم عملنا بطبيعة العدالة 
المناسبة لمجتمع حسن التنظيم ومضمونها. وقد أشير إلى مناقشة هذه 
القضية؛ فى العدالة كإنصاف» بالإفادة أنها نظرية مثالية» أو نظرية 
مقبولة تماماً. ونعني بأنها مقبولة تماماً أن كل واحد (تقريبأ) يُذعن لها 
كيام رمالكالن رمه ادع الحدالة #رتضين دافن اعد سال لغ 
صورة نظام فانوة دستوري كامل العدالة أو ما نقارت ذلك» وإذا كان 
يمكن تحقيقه وجعله مستقراً تحت ظروف العدالة (كتاب نظرية» 
2 أي في حالات واقعية ومرغوبة بصورة معقولة. وبهذه الطريقة» 
كوت العدالة كإنضاف خبالية (يوقونيا) .في بؤاقع الأمر ةمي اتير 
حدود العملي الواقعي» أي المدى الذي يمكن لنظام ديمقراطي أن 
يحقق» في عالمناء» تحقيقاً كاملاً قيمه السياسية المناسبة ‏ أي الكمال 
الديمقراطي » إذا أحببت أن تقول ذلك. 


ونحن نركز على النظرية المثالية لأن النزاع الجاري في ميدان 
التفكير الديمقراطي هو في جزء كبير منه نزاع حول أي مفهوم للعدالة 
أكثر ملائمةً لمجتمع ديمقراطي تحت ظروف مرغوبة بصورة معقولة. 
وهذا الأمر واضح في ما دعوناه الأسئلة الأساسية للفلسفة السياسية 
والتي تناسب قصدنا (3.2). ومع ذلك» لابد أن توفر لنا فكرة 
المجتمع الحسن التنظيم أيضاً بعض الإرشاد في مجال التفكير في 
نظرية غير مثالية» وبالتالى فى الحالات الصعبة المتعلقة بكيفية 
التعامل مع حالات الظلم القائمة» كما تساعد في توضيح الهدف من 
الأصلاح وتحديد الأضرار الأكثر إيذاء والأكثر حاجةٌ للتصحيح. 

وثالث حدود بحثناء وكنا ذكرناه قبلآء هو أننا لن نناقش هنا 
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المسألة المهمة الخاصة بالعلاقات العادلة بين الشعوب» ولا كيف 
يوضح تطبيق العدالة كإنصاف على هذه العلاقات طريقة كونها 
عالمية. وأنا أرى أن وجهة نظر كنت في السلام الدائم لعمءصروص) 
#عموط (1795) صحيحة وأن الحكومة العالمية ستكون حكومة طغيان 
عالمي قمعي أو إمبراطورية هشة ممزقة بحروب مدنية مستمرة عندما 
عار السخاطق والتمافات المتتفيلة ان تكسي اننع نيا 
السياسي”*'"» فالنظام العالمي العادل قد يكون مجتمعاً من الشعوب» 
وكل شعب له نظام (ديمقراطي) سياسي مقبول وحسن التنظيم» 
وليس من الضروري أن يكون ديمقراطيا لكنه يحترم حقوق الإنسان 
الأساسية احتراماً كاماة!212. 


إن مسألة العدالة بين الشعوب فى كتاب العدالة كإنصاف أجلت 
إل آن تفع بغرا زالقدالة السياسية امتهم «يمقراطن جيل التطري» 
ولنلاحظ أن ابتداءنا بعدالة البنية الأساسية لا يتضمن أننا لا نستطيع 
أن نراجع عرضنا للمجتمع الديمقراطي (العدالة المحلية) في ضوء ما 
تتطلبه العدالة بين الشعوب» فجزءا المفهوم السياسي الأكمل - نعني 
عدالة المجتمع المحلي والعلاقات بين المجتمعات ‏ يمكن أن يُكيّنا 
واحدهما مع الآخر ونحن في سبيل عرضهما. 


5 2 وأخيراً أؤكد فكرة يتضمنها الكلام الذي قلناه» وهي: 
إن العدالة كإنصاف ليست عقيدةٌ شاملةً دينية» أو فلسفيةَ» أو أخلاقية 


(12) وكما كتب روبرت أ. دال (لطة2 .لخ 06:6 2) فى: ,12311 .ث غرء5 م10 
علهلا تمع ج11 بجعل]) إمعؤورمن) .كنا نزو0710غلاك ‏ تنزعة 6 0جيت 12 كاله راع زه كمتسمءاقط1 
,(1982 رووععظ لإخأقمه 10119 
«اليوم» لا يمكن لوحدة أصغر من دولة أن توفر الشروط الضرورية لحياة جيدة» ولا 
وحدة أكبر من الدولة يمكن أن تحكم ديمقراطياً إذا حكمتها الكثرة». 
(13) نوقش هذا الموضوع الأكبر مطو لا في كتاب (اصوء 0 سصط 406) . 
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أي عقيدة تنطبق على جميع المواضيع وتغطي كل القيم ‏ كما أنها 
لا تعتبر تطبيقاً لمثل تلك العقيدة على البنية الأساسية للمجتمع؛ كما 
لو أن هذه البنية مجرّد موضوع آخر تنطبق عليه تلك النظرة الشاملة» 
فليست الفلسفة السياسية ولا العدالة كإنصاف فلسفةً أخلاقيةٌ تطبيقيةٌ 
بذلك المعنى. والفلسفة السياسية لها سماتها ومشاكلها المميزة 
الخاصة» أما العدالة كإنصاف فهي مفهوم سياسي للعدالة لحالة 
خاصة للبنية الأساسية لمجتمع ديمقراطي حديث. ومن هذه الناحية» 
هى أضيق فى مجالها من العقائد الأخلاقية الفلسفية الشاملة مثل المذهب 
النفعى (سسنسماعة) نان والمذهب الكمالى (تمكتهمتاععلوط)» 
وَالمدقك الحدسى (12610151001582)» ومذاهب أخرئ: وهى تركز على 
النياتض (الجائل في يده البنية الأساسية) »«والذي لين لذ جردا من 
منطقة الأخلاقي. 


6 - فكرة الوضع الأصلي 

6 لقد ناقشنا حتى الآن ثلاث أفكار أساسية كنا قد 
قدمناها في كتاب نظرية» في 1 22 وهما فكرة المجتمع من 
حيث هو نظام تعاون منصف مع فكرة المجتمع حسن التنظيم» ثم 
فكرة البنية الأساسية للمجتمع. وناقشنا بعد ذلك فكرتين أساسيتين 
أخريين كنا قد قدمناهما فى كتاب (نظرية» فى 3 4). إحداهما 
فكرة الوضع الأصليء والثانية فكرة المواطنين الأحرار والمتساوين. 
أما الفكرة الأساسية السادسة» وهي فكرة التسويغ العامء فقد 
نوقشت في (9 - 10). 


لنبدأ بوصف كيفية وصولنا إلى الوضع الأصلي وأسباب 
استخدامه. وخط التفكير الآتى يمكنه أن يوصلنا إليه: نبدأ بالفكرة 
المنظمة للمجتمع نظاماً منصفاً من التعاون بين أشخاص أحرار 
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ومتساوين» فينشأ مباشرةً سؤال يتعلق بكيفية تعيين الشروط المنصفة 
للتعاون. وعلى سبيل المثال: هل يتم تعبينها من قبل سلطة مختلفة 
عن الأشخاص المتعاونين» مثلاً بواسطة قانون إلهى؟ أو أن هذه 
الشروط يدركها بأنها شروط منصفة كل واحد استناداً إلى نظام قيم 
أخلاقية”'"» مثلآ»ء عن طريق الحدس العقلي» أو بالرجوع إلى ما 
اعتبره البعض «قانوناً طبيعياً»؟ أو تحسم مسألتها عن طريق اتفاق 
يصل إليه مواطنون أحرار ومتساوون ومتعاونون» ويحصل بالنظر إلى 
ما يعتبرونه منفعتهم المتبادلة» أو خيرهم؟ 


العدالة كإنصاف تتبنى صورة من الجواب الأخير: إن الشروط 
المنصفة في التعاون الاجتماعي هي حاصل اتفاق بين أولئنك 
المخرطية فيد يزان اه ميات فول ذلك زو أن المواطية؛ 
استناداً إلى فرضية وجود تعددية معقولة. لا يتمكنون من الاتفاق 
على أي سلطة أخلاقية» مثلاً» نص مقدس أو مؤسسة دينية أو تقليد 
من التقاليد. ولا يمكنهم الاتفاق على نظام من القيم الأخلاقية أو ما 
يأمر به قانون طبيعي وفق ما يراه البعض. لذاء هل يوجد بديل أفضل 
من اتفاق بين المواطنين أنفسهم يتوصلون إليه في شروط منصفة لهم 
جميعاً؟ 


6 لابد الآن من إدخال هذا الاتفاق» مثل غيره» فى شروط 
مبة: لكر نه تماقا مشمسا م .رحهة نك العذالة التسابيلة :ويب أن 
تضع هذه الشروط» بصورة خاصة» الأشخاص الأحرار والمتساوين 
في وضع منصف فلا تسمح لبعضهم أن يتمتع بامتيازات مساومة 
أفضل من الآخرين. وعلاوةًٌ على ذلك» يجب إبعاد كل تهديد بالقوة 


(14) أرى أن ينظر إلى هذا النظام على أنه موضوعي كما يبدو في إحدى صور المذهب 
الأخلاقي الواقعي. 
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والإكراهء والخديعة والغش. وإلى هذا الحد تكون الأمور جيدة» 
فهذه الاعتبارات مألوفة فى الحياة اليومية. غير أن الاتفاقات التى 
تحصل في الحياة اليومية ثم في مواقف محددة في داخل مَوْيفِسَات 
البنية الأساسية» فتؤثر الصفات الخاصة لهذه المؤسسات على شروط 
الاتفاق الحاصل. ومن الواضح أنه ما لم تحقق تلك المواقف شروط 
حصول اتفاقات صحيحة ومنصفة»: فسوف لا تُعَد الشروط المتفق 
عليها شروطأً منصفة. 


وتأمل العدالة كإنصاف أن توسع فكرة الاتفاق المنصف لتشمل 
البنية الأساسية نفسها. وهنا نواجه صعوبة جدية يواجهها أي مفهوم 
سياسي للعدالة يستخدم فكرة العقدء سواء أكان العقد اجتماعياً أو لم 
يكن. وهذه هي الصعوبة: علينا أن نعيّن وجهة نظر منها ينبثق اتفاق 
منصف بين أشخاص أحرار ومتساوين» لكن يجب إبعاد وجهة النظر 
هذه عن الملامح الخاصة للبنية الأساسية القائمة وظروفهاء كما يجب 
أن لا تُسَوّه بها. وإن الوضع الأصلي بصفته التي دعوتها حجاب 
الجهل (عمدهههممع1 07 7611) (نظرية» 24) يعيّن وجهة النظر هله. 
وفي الوضع الأصلي لا يسمح للأطراف أن يعرفوا المراكز الاجتماعية 
للأشخاص الذين يمثلونهم أو عقائدهم الشاملة الخاصة. كما أنهم لا 
يعرفون عنصر الأشخاص وجماعتهم الإثنية وجنسهم, أو أي مواهب 
طبيعية مختلفة مثل القوة والذكاء» وكل ذلك ضمن المجال العادي. 
ونحن نعبّر عن هذه الحدود المتعلقة بالمعلومات مجازيًاً بالقول» إن 
الأطراف خلف حجاب من الجهل 5 "2. 


(15) انظر؛ لإكأوءعحتهلآ متاسسا0) تعترهن؟ بجعآ؟) ملم طنط لمعنازاوط ,فاود1 
.24-5 .مم ,(1993 ,ومعرط 
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الطوارئ المحتملة ‏ أي الصفات الخاصة للأشخاص وظروفهم - في 
البنية الأساسية هي وجوب حذف امتيازات المساومة التي لا مفرّ من 
نشوئها مع الزمن في أي مجتمع نتيجةٌ للاتجاهات الاجتماعية 
والتاريخية المتراكمة» من شروط الاتفاق المنصف بين أشخاص 
أحرار ومتساوين على المبادئ الأولى للعدالة الخاصة بتلك البنية» 
فلا أساس للعدالة السياسية ١مع‏ أشخاص يتمتعون بقوة تهديدية) (أو 
بقوة سياسية واقعية» أو بثروة» أو بمواهب طبيعية). ويجب أن لا 
تؤثر الامتيازات التاريضشية والتأثيرات الطارثة الحاصلة من الماضى فى 
اتفاق على مبادئ مهمتها تنظيم البنية الأساسية ابتداة من الحاضر إلى 
المستقيل015. 


6- إذاء اقترحت فكرة الوضع الأصلي لتجيب عن السؤال 
حول كيفية توسيع فكرة الاتفاق المنصف لتنطبق على مبادئ العدالة 
السياسية للبنية الأساسية. وقد أعد ذلك الوضع كموقف منصف 
للأطراف باعتبارها حجرة ومتساوية» وباعتبارها على ببّنة صحيحة من 
الوضع» وعقلانية. وهكذاء يكون أي اتفاق تصنعه الأطراف كممثلة 


(16) هذه صفة جوهرية للعدالة كإنصاف باعتيارها صورةٌ من صور عقيدة العقد. وهي 
تختلف عن نظرة لوك (عغاءم.آ1) من هذه الناحية» كما تختلف عن النظرات التعاقدية لكل من 
روبرت نوزيك فى كتابه : عاأعملا بوه1[!) مقومانا #نرت ,16هاك ,نرطء م4 بعاإعتعهل8 اوعداو ]1 
0 :(1974 ,1م80 عتقده 
جيمس بوكانان (مفمقطعد8 دعصيةل) فى كتايد : دنضاط 176 ,مقصقطعاظ .8 معصدل 
رقوع؟2 معمعنط0 ذه بوانوسع حتون] :مهدعتطع) اتمط اهادع ]1 يجت عرباء تعد4ا ببعوسراع 8 نر عوط /6 
(([1975] 

ودايفد غوتييه (#علطاناة0 108910) في كتابه: بوط عامعهكة ,تعنط ادو لاحود[ 

,(1986 رووععط لوانوو هسمل :011" بجو لط) تدسمترم مجع ار 

في هذه الأعمال الثلائة تعتمد الحفوق الأساسية للمواطنينء وحرياتهمء وفرصهم» 
التي تؤمنها الينية التحتية» على طوارئ التاريخ » واللرف الاجتماعي والموهية الطبيعية» بطرق 
استثتتها العدالة كإنصاف. وستعود إلى هذا الأمر فى (16-1). 
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للمواطنين هو اتفاق منصف. وبما أن مضمون الاتفاق يختص بمبادئ 
العدالة في البنية الأساسيةء فإن الاتفاق في الوضع الأصلي يعيّن 
الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي بين المواطنين الأحرار 
والمعساوين. ومن ذلك نشأ اسم: العدالة كإنصاف. 

ولنلاحظ كما ذكرنا في كتاب: نظرية؛ أن الوضع الأصلي يعمّم 
الفكرة المألوفة» فكرة العقد الاجتماعى (نظرية» 3). وكان ذلك 
بجعله هدف الاتفاق المبادئ الأولى للعدالة الخاصة بالبنية الأساسية» 
وليس صورةً خاصةً من صور الحكمء كما هو الحال عند لوك. 
والوضع الأصليء أيضاًء أكثر تجريداً: الاتفاق يجب أن يعتبر 
افتراضياً ولا تاريخياً. 

() فهو افتراضىء لأننا نسأل الأطراف (كما كنا وصفناها) عما 
يمكنها الاتفاق عليه أو تريد من الاتفاق» وليس عما اتفقت عليه. 

(1) وهو ليس تاريخياء لأننا لا نفترض أن الاتفاق قد وقع أو 
يمكن أن يقع في وقت ما. وحتى لو حصل ذلك» فلن يغيّر في 
الوضع شيئاً. 

وتعني الفكرة الثانية (61 أن المبادئ التي يتفق عليها الأطراف 
يجب أن تقرر عن طريق التحليل. ونحن نصف الوضع الأصلي 
بشروط مختلفة ‏ ولكل شرط ما يدعمه عقلياً ‏ حتى استنباط ما 
يمكن الاتفاق الذي يتوضّل إليه بالاستدلال من وضع الأطراف لجهة 
كيفيته وصفاته» والبدائل المفتوحة أمامهاء ومما تحسبه الآأطراف 
أسباباً عقلية والمعلومات المتوفرة لها. وسنعود إلى هذا الآمر في 
الفصل الثالث. 

6 وهناء قد يوجد اعتراض خطيرء وهو: بما أن الاتفاقات 
الافتراضية ليست ملزمةً إطلاقاء فإن اتفاق الأطراف في الوضع 
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17 


الأصلي سيبلو عديم الأهمية””0. وجوابنا هو أن أهمية الوضع 
الأصلي هي في حقيقة كونه وسيلةٌ تمثّل تجربةٌ فكريةٌ هدفها التوضيح 
للعموم أو للذات» فعلينا أن نعتبره نمذجة لشيئين : 


أولاً: هو يصو ما نعتبره ‏ هنا والآن ‏ شروطاً منصفةٌء على 
ممثلي المواطتين الأحرار والمتساوين في ظَلّها أن يتفقوا على شروط 
منصفة للتعاون لتنظيم البنية الأساسية. 


ثانياً: وهو يصوغ ما نعتبره ‏ هنا والآن - قيوداً مقيولةً على 
الأسباب العقلية التى على أساسها يمكن للأطراف الموجودة فى ظل 
شروط منصفة أن تقدم» وبشكل صحيح »؛ مبادئ عدالة سياسية معينة 
وترفض مبادئ أخرى. 


وهكذاء إذا كان الوضع الأصلي يصوغ؛ وبطريقة مناسبة» 
اعتقاداتنا المتعلقة بهذين الشيئين (نعنى الشروط المنصفة للاتفاق بين 
مواطنين معتبرين أحراراً ومتساوين: والقيود المناسبة على الأسباب 
العقلية)» فإننا نتصور أن مبادئ العدالة التى يمكن للأطراف أن تتفق 
عليها (هذا إذا استطعنا أن نصوغها بشكل مناسب) سوف تعين 
شروط التعاون التي نعتبرها ‏ هنا والآن ‏ شروطاً منصفةً ومؤيدةٌ 


(17) هذه المسسألة كان رونائد دووركن (داعاءه::2 19همه) في الفصل الأول من 
مراجعته النقدية التي عنو اها : «عاعظظ م#دصة مومعنك إن نكمم فصل «حتطعتع مص عمناكنال» 
,(1973) 

والتي أعيدت طباعتها في كتاب : ,اده نتماء نامآ :مملصمط) «أسرماءك كاطعةكل وزع[ 1 

6 .ترقطء 35 ,(1977 

وقد ناقشت تفسيره باختصار فى مقالتى : نقوعدعنة7 5ق عه 1اقنال» ,915ق8 مطول 
ر(1985) 3 .مه ,كا .امم ,رومزم عتاطيدط تت وبإجرموو ترام «ملهعزةجطم 712 أمم لوعتائام 
,19 .2 .ا 236 

وأعيدث طباعتها فى كتاب: لعناتصةة ناط 0م8016 ,دوعموط ل2عاءعءازه) ,كاسدظ مطود 

.19 .2 4001 (وووا ,22655 لإا لمر جزول] لعدصولط :وعد ك8 بعع لط سدع) ممصرعمم2 
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بأفضل التسويغات. ويعود هذاء في تلك الحالة» إلى أن الوضع 
الأصلي ينجح» وبطريقة مناسبة» في صياغة ما نعتقد أنه اعتبارات 
معقولة لتأسيس مبادئ مفهوم سياسي للعدالة. 


6 - توضيح الشروط المنصفة: الأطراف نظراء في الوضع 
الأصلى. وفى هذا صياغة لاعتقادنا وهو أن يكون المواطنون متساوين 
في ييخ التواكي عندما تكون المسائل مختصةً بالعدالة السياسية 
الأساسية: أي إنهم يكونون حائزين على قدر كافٍ من القرى 
المطلوبة ذات الصلة بشخصيتهم الأخلاقية وعلى قدرات أخرى 
تخوّلهم تعاوناً طبيعياً ومكتملاً على مدى حياة كاملة (7) وهكذاء 
وطبقاً لمبدأ المساواة الصورية يجب أن يُعامل هؤلاء المتساوون 
(المتشابهون) بجميع النواحي ذات العلاقة معاملة متساوية (متشابهة)» 
أي يجب أن يكون ممثلو المواطنين موجودين في مواضع متناظرة في 
الوضع الأصلي. وبخلاف ذلك لا نرى ذلك الوضع منصفا للمواطنين 
الأحرار والمتساوين. 

لتوضيح القيود المناسبة على الأسباب العقلية: إذا كنا معقولين 
فسيكون أحد معتقداتنا المعتبرة أن لا تكون واقعةً كوننا نشغل موقعاً 
اجتماعياًء سبباً لقبول مفهوم للعدالة لمصلحتنا أو التوقع من آخرين 
أن يقبلوه. وإذا كنا أثرياء أو فقراء» فنحن لا نتوقع من كل إنسان آخر 
أن يقبل بنية أساسية لمصلحة الأثرياء أو الفقراء» لمجرد ذلك 
السبب. ولصياغة هذا الاعتقاد واعتقادات أخرى مماثلة» لا نسمح 
للأطراف أن تعرف الوضع الاجتماعي للأشخاص الذين تمثلهم. 
وحجاب الجهل توسيع للفكرة نفسها الصفات الأخرى للأشخاص. 

وباختصار نقول» إن الوضع الأصلي يجب فهمه على أنه وسيلة 
تمثل. وباعتباره كذلك» هو صياغة لمعتقداتنا كأشخاص معقولين 
بوصفها الأطراف (حيث كل واحد منها مسؤول عن المصالح 
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الأساسية للمواطن الحر والمتساوي مع غيره) بأنها متموضعة بصورة 
منصفة وأنها ستصل إلى اتفاق خاضع لقيود مناسبة عامة على أسباب 
لمصلحة مبادئ العدالة السياسية. 


7- فكرة الأشخاص الأحرار والمتساوين 

7- لقد استخدمنا لهذه النقطة» وببساطة فكرة الأشخاص 
الأحرار المتساوين» وعلينا الآن أن نشرح معناها ودورها. تعتبر 
العدالة كإنصاف المواطنين منخرطين في تعاون اجتماعي» وبالتالي 
قادرين على ذلك» على مدى حياة كاملة. ويتمتع الأشخاص 
المعتبرون كذلك بما ندعوه «القوتين الأخلاقيتين» اللتين نشرحهما 
كما يلي: 

40 إحدى هاتين القوتين هي قدرة الحس بالعدالة: وهي القدرة 
على الفهم والتطبيق والعمل انطلاقاً من مبادئ العدالة السياسية التي 
تعين الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعى (وليس تبعا فقط لتلك 
المبادئ). ْ 


(61) أما القوة الأخلاتية الأخرى فهي القدرة على تحصيل 
مفهوم للخير: أي القدرة على حيازة مفهوم للخير» ومراجعته» 
ومتابعته العقلانية. وهذا المفهوم هو مجموعة منظمة من الغايات 
النهائية والمقاصد التي تعيّن مفهوم الشخص لما هو قيم في الحياة 
الإنسانية» أو لما يُعتبر حياةً ذات قيمة كاملة. وإن عناصر مثل هذا 
المفهوم موجودة في داخل عقائد شاملة معيّنة دينية» أو فلسفية» أو 
أخلاقية» وتُفْسّْر بواسطتهاء وفي ضوئها تُنَظم الغايات المختلفة 
والمقاصد وثُفَهم. 


7 عندما نقول إن الأشخاص يحوزون على قوتين 
أخلاقيتين» فإننا لا نعني أنهم حائزون على القدرات المطلوبة 
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للانخراط في تعاون اجتماعي مفيد ومتبادل على مدى حياة كاملة 
فحسبء بل نعني أيضاً أنهم يسعون لاحترام شروطه المنصفة» 
وذلك لمصلحتهم ذاتها. وفي كتاب: نظرية» اعتبرت هاتان القوتان 
محددتان ل «الأشخاص الأخلاقيين» ول «الشخصية الأخلاقية» 
(نظرية» 3 4). ومع ذلكء؛ ماذا يعني القول بأن الأشخاص أحرار 
ومتساوون؟ 

وهناء من المهم أن لا يغيب عن ذهننا أن العدالة كإنصاف 
مفهوم سياسي: أي هو مفهوم مُصمّم لحالة خاصة للبنية الأساسية 
ولم يقصد به أن يكون عقيدةً أخلاقية شاملة. لذلك» عندما تُعيّن 
دكرة الشخص فى رصيو لكين : اذانها الحم المدبوة سباي دإن 
الفكرة الأساسية تصير مفهوماً عندما نعيّن عناصرها بطريقة خاصة). 
وهذا يعني أن مفهوم الشخص ليس مستمداً من الميتافيزيقا أو فلسفة 
العقل» أو من البسيكولوجياء فعلاقتها بمفاهيم الذات التي تناقش في 
تلك الأنظمة المعرفية» علاقة ضعيفة. طبع يجب أن تكون منسجمةً 
مع (واحد أو أكثر) من هذه المفاهيم الفلسفية أو البسيكولوجية (ما 
دامت مقبولة)» غير أن هذه قصة أخرى. ومفهوم الشخص ذاته معناه 
معياري وسياسي» وليس ميتافيزيقياً أو بسيكولوجياً. 


وكما لاحظنا من قبل  1.2(‏ 2)»: فإن مفهوم الشخص تم 
إنشاؤه من الطريقة التى يعتبر فيها المواطنون فى الثقافة السياسية 
العامة للم تمع الديمتراظي» وف نضوصه الكقابية الأساشية 
(كالدساتير وإعلانات حقوق الإنسان)» وفي تقاليد التفسير التاريخية 
لتلك النصوص. وللحصول على هذه التفاسير لا ننظر فقط إلى 
المحاكم؛ والأحزاب السياسية» ورجال الدولة» بل أيضاً إلى الذين 
كتبوا عن القانون الدستوري والقضاءء وإلى جميع الكتابات الباقية من 
كل الأنواع التي كانت عن الفلسفة السياسية للمجتمع. 
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7 وبأي معنى يُعتبر الأشخاص متساوين؟ لنقل إنهم 
يعتبرون متساوين بمعنى أنهم يتمتعون» إلى الحد الأدنى الجرهري» 
بالقوى الأخلاقية الضرورية للانخراط في تعاون اجتماعي لمدى حياة 
كاملة وللمشاركة في المجتمع كمواطنين متساوين. ونعتبر حيازتهم 
على هذه القوى لهذه الدرجة أساساً لتساوي المواطنين كأشخاص 
(نظرية؛ 77): أي إن نظرتنا إلى المجتمع على أنه نظام من التعاون 
المنصف تجعل أساس المساواة في التمتع بالقدرات الأخلاقية وغيرها 
في حدها الأدنى المطلوب» والتي تمكئنا من المشاركة الكاملة في 
الحياة التعاونية للمجدمع د«ز كذ .فإن سساواة المواطنين في الوضع 
الأصلي تصاغ بمساواة ممثليهم: أي بالواقع الذي هو أن هؤلاء 
الممثلين متموضعون بصورة تناظرية في ذلك الوضع» ويتمتعون 
بحقوق متساوية في إجراءاته الهادفة إلى الوصول إلى اتفاق. 


وإنى الاحظ أننا باعتبارنا القوى الأخلاقية أساساً للمساواة 
فونه ني النميرة “سنويو ين السبي النداني والسيعيات 
العديدة في داخله والتي تتعداه. والنوع الأخير من الجمعيات هي 
تلك التي تتجاوز الحدود السياسية مثل الكنائس والمجتمعات العلمية. 
وسفن هذه الحوسات عورف لاسن «المفوهات الع 
أمثلة توضيحية لهذا الأمرء غير أن الجامعات والمؤسسات الثقافية 
الأخرى هي متحدات أيضاً. ويتوحد أعضاء متحد اجتماعي في 
نضالهم لقيم مشتركة معينة وغايات (غير الاقتصادية) مما يؤدي إلى 
دعمهم للجمعية وربطهم بها جزئياً. في المجتمع السياسي الديمقراطي 
الوارد فى العدالة كإنصاف لا وجود لمثل هذه القيم المشتركةء 
والغايات منفكة عن تلك التي تقع تحت عنوان المفهوة السياسي 
للعدالة ذاته والمرتبطة بهذا المفهومء فمواطنو مجتمع حسن التنظيم 
يؤكدون الدستور وقيمه السياسية كما هما متحققان في مؤسساتهم. 
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وبشتركون في الغاية التي هي توفير العدالة لبعضهم البعض الآخرء 
كما تقتضي ترتيبات ١‏ لمجتمع. 


وستتضحء في ما بعد أهمية هذا التمييز بين المجتمع 
الديمقراطي والمتحدات الموجودة في وسطه. وهي تقوم على عدد 
من ملامحه الخاصةء فعلى سبيل المثال نذكر أننا نولد في مجتمعء 
وقد نولد أيضاً في متحدات» وفي أديان وثقافاتها المتمايزة» مع 
ذلك» وحده المجتمع وبواسطة صورة حكمه السياسي وقوانينه 
يمارس سلطةً قمعية. وفى حين يمكننا أن نغادر المتحدات بإرادتنا 
(وتضمن الحريات الدستورية هذا الأمر: الارتداد ليس جريمةً)» 
هناك معنى يفيد بأننا لا نقدر على التتخلي عن مجتمعنا السياسي 
طوعاً (26). كذلك» يمكن أن يكافئ المتحد أو يطرد أعضاءه نسبةٌ 
لمساهمتهم في القيم والغايات المشتركة. غير أن المجتمع 
الديمقراطي خال من مثل هذه القيم والغايات المشتركة (التي تدخل 
في باب الخير) والتي بفضلها يمكن تمييز المواطنين واحدهمٍ من 
الآخر”*'". والذين يمكنهم أن يكونوا أعضاء متعاونين تعاوناً كاملاً في 
المجتمع السياسي يحسبون متساوين كلهم ولا تختلف معاملتهم إلا 
بالمقدار الذي يسمح به مفهوم العدالة السياسي العام. 


والخطأ الخطير هو في عدم التمييز بين فكرة المجتمع السياسي 
الديمقراطي وفكرة المتحد. ولا شك أن المجتمع الديمقراطي يحتفي 
بالعديد من المتحدات الموجودة فيه» ويسعى أن يكون عالماً 
اجتماعياً يزدهر في وسطه التنوع بودّية وانسجامء غير أنه ليس 


(18) حول هذه النقطة انظر: ,18915 نمز ر«اءعوزطن5 25 عتساعيماة عتفوظ عا1[» 
]1 279 .جز رة ,كآلا اعم[ بسعتلعع7طارط أهمةأامط 
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متحدا ل ولا يستطيع أن يكون كذلك من منظور واقع التعددية 
المعقولة» لأن حصول ذلك يتطلب استعمال السلطة القمعية للحكم 
المناقضة للحريات الديمقراطية الأساسية. ومنذ البداية» ننظر إلى 
المجتمع الديمقراطي على أنه مجتمع سياسي مانع لدولة اعترافات أو 
دولة أرستقراطية؛ ناهيك بالدولة الطبقية» أو بدولة الاستعباد» أو 
بالدولة العنصرية. وهذا الاستثناء هو نتيجة لاعتبار القوى الأخلاقية 
أساس] للمتتاواة الساسية: 


7- بأي معنى يكون المواطنون أحراراً؟ وهنا أيضاً. علينا أن 
نتذكر أن العدالة كإنصاف هو مفهوم سياسي للعدالة خاص بمجتمع 
ديمقراطى. إن المعنى ذو الصلة الخاص بالأشخاص الأحرار يجب 
اشتقاقه من الثقافة السياسية لمثل هذا المجتمع» وقد تكون علاقته 
واهية» أو لا تكون» بحرية الإرادة كما نوقشت في فلسفة العقل» 
هذا على سبيل المثال. وبمتابعة هذه الفكرة. يمكننا القول إن 
المواطنين يعتبرون أحراراً من وجهين: 


أولاً: المواطنون أحرار بمعنى أنهم يتصورون أنفسهم والآخرين 
بوصفهم يحوزون على القوة الأخلاقية القادرة على تكوين مفهوم 
للخير. ولا يعني هذا أنهم يرون أنفسهم مرتبطين ارتباطأ لا ينحل 
بالنضال لمفهوم خاص للخير هم أكدوه في وقت معيّن». وذلك 
كجزء من مفهومهم السياسي. بل إن النظرة إليهم هي أنهم 
مواطئون» قادرون على مراجعة وتغيير هذا المفهوم على أسس 
معقولة وعقلانية» ويمكنهم أن يقوموا بذلك إذا رغبوا. ويحق 
للمواطئين باعتبارهم أشخاصاً أحراراً أن ينظروا إلى أشخاصهم 
كمستقلين عن أي مفهوم خاص للخير أو ترسيمة غايات نهائية» وغير 
متطابقين مع أي منهما. وإستناداً إلى قوتهم الأخلاقية القادرة على 
تشكيل وتنقيح مفهوم للخير والنضال العقلي في سبيله» فإن هويتهم 
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العامة أو القانونية كأشخاص أحرار لا تتأثر بالتغيّرات في مفهومهم 
المحدد للخير عبر الزمن. 


وعلى سبيل المثال» عندما يتحول المواطنون من دين إلى دين 
آخر أو يتوقفون عن تأكيد إيمان ديني راسخء. فهم لا يتوقفون عن 
أن يكونوا الأشخاص ذواتهم كما كانواء نسبةً لمسائل العدالة 
السياسية. وهم لن يفقدوا ما يمكن أن ندعوه هويتهم العامة» أو 
القانونية» أي هويتهم من حيث هي مسألة قانون أساسي - 
وبصورة عامة» ستظل لهم الحقوق والواجبات الأساسية ذاتهاء 
ويملكون الملكية عينها ويستطيعون أن يصنعوا الآراء نفسها كما 
كانوا من قبل» باستثناء تلك الآراء ذات العلاقة بولاتهم الديني 
السابق. فيمكننا أن نتخيل مجتمعاً (والواقع أن التاريخ يقدم أمثلةً 
عديدةٌ) تعتمد فيه الحقوق الأساسية والآراء المعترف بها على الولاء 
الديني والطبقة الاجتماعية. ولمثل هذا المجتمع مفهوم سياسي 
مختلف عن الشخص. وقد لا يكون لديه مفهوم للمواطنة إطلاقاء 
ذلك. لأن هذا المفهوم» بحسب استعمالنا له» يتماهى مع مفهوم 
للمجتمع يعتبره نظاماً من التعاون منصفاً لهدف المنفعة المشتركة 
بين مواطنين أحرار ومتساوين. 

وثمة معنى آخر للهوية يتعيّن بالأهداف العميقة للمواطنين 
والتزاماتهم. ولنسمه هويتهم اللاقانونية أو الأخلاقية”" وعادةً ما 
يكون للمواطنين أهداف والتزامات سياسية وأهداف والتزامات لا 
سياسية. وهكذا يؤكدون قيم العدالة السياسية ويريدون أن يروها 
متجسدةً في المؤسسات السياسية والخطط الاجتماعية» كما نهم 


(19) أنا مدين لإرين كيل بهذا التمييز بين نوعين من الأهداف التي تصف الهويات 
الأخلاقية للمواطنين كما وصفت في هذه الفقرة والفقرة التالية لها. 
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يعملون للقيم والغايات اللاسياسية الأخرى لجمعياتهم التي ينتمون 
إليها. وعلى المواطنين أن يكيّفوا وينشئوا تسوية بين هذين الجانبين 
من هويتهم الأخلاقية. وقد يحصل أن يعتبر المواطنون غاياتهم النهائية 
وارتباطاتهم مختلفة عما يفترضه المفهوم السياسي» وذلك في أمورهم 
الشخصية» أو الحياة الداخلية لجمعياتهم. وقد يكون لهمء وغالبا ما 
يكون لهم في أي وقت. عواطف وتعلقات وولاءات يعتقدون أنهم 
لا يقدرون أو لا ينبغي لهم أن ينفصلوا عنهاء أو أن يقوّموها 
موضوعياً. وقد يعتبرون الأمرء وببساطة» أمراً غير معقول إذا هم 
نظروا إلى أنفسهم منفصلين عن اعتقاداتهم الدينية والفلسفية 
والأخلاقية» أو متحللين من ارتباطات وولاءات ثابتة معينة. 


هذان النوعان من الالتزامات والارتباطات ‏ السياسية منها 
واللاسياسية ‏ يعيّنان الهوية الأخلاقية ويضفيان صورةً على طريقة 
حياة الشخصء وما يراه فاعلاً وساعياً لتحقيقه في العالم الاجتماعي. 
وإذا حصل أن فقدناها فجأةٌ. فسنفقد البوصلة ونصير عاجزين عن 
المتابعة. والواقع أننا قد نفكر أن لا جدوى من المتابعة. وقد تتغير 
مفاهيمنا عن الخيرء وغالباً ما تتغير مع مرور الزمن» وعادة ما يكون 
التغير بطيئاً لكنه قد يكون مفاجياً أحياناً. وعندما تكون التغيّرات 
فجائيةً» فمن المحتمل أن نقول إننا لم نعد الشخص ذاته. ونحن 
نعرف ما يعنيه هذا: نحن نشير إلى حصول انتقال عميق وعام» أو 
ارتداد يصيب غاياتنا النهاتية والتزاماتناء ونحن نشير إلى هُويتنا 
الأخلاقية المختلفة (والتي تشمل هويتنا الديئية). وفي طريقه إلى 
دمشق تحول شاؤول الطرسوسي إلى بولس الرسول. مع ذلك» لا 
يتضمن مثل هذا التحول تغيراً فى هويتنا العامة أو القانونية» ولا فى 
عويننا الشتحفية كما يفهمها بحن :الكنات افي: فلسفة :العقل: .زيم 
المواطنين السياسية والتزاماتهم من حيث هي جزء من هويتهم 
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اللامؤسساتية» أو الأخلاقية تظل هي هي تقريباً في مجتمع حسن 


7 - والجانب الثاني الذي يرى فيه المواطنون أنفسهم أحراراً 
هو أنهم يعتبرون أنفسهم مصادر التصديق الأصلية الذاتية على 
المطالب الصحيحة؛ أي إنهم يعتبرون أنفسهم مؤهلين لمطالبة 
مؤسساتهم بالأخذ بمفاهيمهم للخير (بشرط أن تقع هذه المفاهيم في 
المجال الذي يسمح به المفهوم العام للعدالة). ويعتبر المواطنون أن 
هذه المطالب لها وزنها الخاص وليست مستمدةٌ من الواجبات 
والالتزامات المعيّنة في مفهوم سياسي للعدالة» مثل» من واجبات 
والتزامات نحو المجتمع. ويجب حسبان المطالب التي يعتبرها 
المواطنون مبنيةً على واجبات والتزامات أساسها مفهومهم للخير 
والعقيدة الأخلاقية التي يؤكدونها في حياتهم الخاصة» مطالب 
صحيحة ذاتياء بحسب ما نقصد هنا. والقول بهذا معقول في مفهوم 
سياسى للعدالة فى الديمقراطية الدستورية» ذلك لأن هذه الواجيات 
والذك اقات كود داك سح نيه م راسي لظ سنال ذا كانت 
مفاهيم الخير والعقيدة الأخلاقية للمواطنين منسجمةٌ مع المفهوم العام 
للعدالة. 


عندما نصف كيف يعتبر المواطنون أنفسهم أحراراًء نعتمد على 
كيفية نظر المواطنين لأنفسهم في مجتمع ديمقراطي في حال نشوء 
مسائتل تتعلق بالعدالة السياسية. وكون هذا الجانب هو مفهوم سياسي 
خاص واضح من مقابلته مع مفهوم سياسي مختلف لا ينظر فيه إلى 
أعضاء المجتمع كمصادر توثيق للمطالب الصحيحة» فمطالبهم في 
هذه الحالة لا وزن لها إلا إذا أمكن اشتقاقها من الواجبات 
والالتزامات التي تعود للمجتمع» أو من أدوارهم المحدّدة في تراتبية 
اجتماعية تجد تسويغها في قيم دينية أو أرستقراطية. 
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وإذا نظرنا إلى حالة متطرفة» نقول إن العبيد بشر لا يحسبون 
مصادر لمطالب» ولا حتى لمطالب مينيّة على واجبات والتزامات 
اجتماعية» ذلك لأن العبيد لا يُعدَون قادرين على أن يكون لهم 
واجبات أو التزامات. وليست القوانين التي تمنع إهانة العبيد وإساءة 
معاملتهم مبنية على مطالب من إنشاء العبيد ولمصلحتهمء وإنما 
على مطالب نابعة من مالكي العبيد أو من المصالح العامة للمجتمع 
(التي لا تشمل مصالح العبيد). لذاء يمكن القول إن العبيد هم من 
الوجهة الاجتماعية أموات: ليس هناك من يعترف بهم أشخاصا29. 
يوضح هذا التضادء مع المفهوم السياسي للعدالة الذي يجيز 
العبودية» سبب تماهي تصور المواطئين أحراراً بفضل قواهم 
الأخلاقية وحيازتهم على مفهوم للخير مع مفهوم سياسي خاص 
للعدالة. 

7 - أؤكد أن مفهوم الشخص الحر والمتساوي مع غيره هو 
مفهوم معياريّ: مصدره تفكيرنا الأخلاقي والسياسي وممارستناء 
وهو يدرس فى الفلسفة الأخلاقية والسياسية وفلسفة القانون. منذ 
البونات القريو كان السيدهن بن القلجفة وني القائوة يدنه على 
من يشترك في الحياة الاجتماعية» أو يؤدي دوراً فيهاء وبالتالي هو 
من يستطيع أن يمارس حقوقها المختلفة وواجباتها ويحترمها. وفي 
تعييننا الفكرة المركزيّة المنظمة للمجتمع في نظام منصف من 
التعاون» ونحن نستخدم فكرةً موافقة لها وهي فكرة الأشخاص 
الأحرار والمتساوين الذين يستطيعون أن يؤدوا دور الأعضاء 
المتعاونين تعاوناً كاملاً. ونسبةً إلى ما يلائم التصور السياسي للعدالة 


(20) للمزيد عن فكرة الموت الاجتماعي» انظر : 274 :5/2671 رصمدرعء!)ة5 ملصقاء© 
رودع11 والومع تتدلآ لتقحته1آ] :.ذمدة آلآ عع للطصطدتن)) رساك عقاو موده كر :ج[لهء12 أمواعوى 
.7 مق ,38-45 ,5-9 .حرو ,(1982 
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الذي يبدو فيه المجتمع نظاماً منصفاً من التعاون. يحدد المواطن 
فيه بأنه من يستطيع أن يكون حرا ومشاركاً متساوياً مع غيره في 
مدى الحياة كاملة. 


ويجب أن لا يُفهم هذا المفهوم للشخص فهماً خاطتاً على أنه 
مفهوم الكائن البشري (أي عضو النوع الإنساني): لأن الأخير يمكن 
تعيينه في البيولوجيا أو البسيكولوجيا من دون استخدام تصورات 
معيارية من أنواع مختلفة بما في ذلك. مثلاء تصوّرات القوى 
الأخلاقية والفضائل الأخلاقية والسياسية. وعلاوةً على ذلك» فإن 
وصف الشخص يتطلب منا أن نضيف إلى هذه التصورات تلك 
المستعملة في صياغة قوى العقل والاستنباط والحكم المنطقي. هذه 
قوى جوهرية للقوتين الأخلاقيتين وهي ضرورة لممارستهما وممارسة 
الفضائل. 


8 العلاقة بين الأفكار الأساسية” 

8 - ترتبط الأفكار الأساسية الخمس التى ناقشناها حتى الآن» 
بعضها ببعضها الآخر ارتباطاً وثيقاً إذا عَرضت بالتتابع الذي قُدَمت 
به: أي من المجتمع كنظام منصف من التعاون إلى فكرة المجتمع 
حسن التنظيمء إلى فكرة البنية الأساسية لمثل هذا المجتمع» ففكرة 
الوضع الأصلي» وأخيراً إلى فكرة المواطنين المنخرطين في التعاون 
باعتبارهم أحراراً ومتساوين. 

ونحن نبدأ في هذه السلسلة من الفكرة المنظمة للمجتمع كنظام 
منصف من التعاون ثم نزيد في تحديدها بذكر النتائج الناجمة عن 
تحقق هذه الفكرة بصورة كاملة (أي مجتمع حسن التنظيم). ونذكر 
علام تنطبق هذه الفكرة (البنية:الأساسية). بعد ذلك» نذكر كيفية 
تعيين الشروط المنصقة للتعاون (بواسطة الأطراف في الوضع 
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الأصلي) ونشرح كيف يجب أن يعتبر الأشخاص المنخرطون في 
التعاون (كمواطنين أحرار ومتساوين). 

8 ليس هذا السرد التفصيلى للفكرة المنظمة المركزية 
للتعاون الاجتماعي ة استدلالية. ولسنا نقول: إن الخطوات التي 
تنطلق من تلك الفكرة وتنتقل إلى الخطوة التالية هي صادرة منهاء أو 
مستنبطة منهاء. فما نعمله هو تعيين الفكرة المنظمة ثم نزيد في 
تحديدها ونحن نربطها بالأفكار الأخرى: 

وللتوضيح نذكر ما يلي: ثمة طرق مختلفة لتعيين الفكرة 
المركزية للتعاون الاجتماعي. وكما كنا قد لاحظناء يمكننا القول إن 
شروط التعاون المنصفة ثابتة بالقانون الطبيعي المعتبر إلهياً أو بواسطة 
هذه الطرق المحددة للشروط بواسطة حجة استدلالية: وعلى سبيل 
المئال» عن طريق إظهارها متناقضة مع فكرة التعاون الاجتماعي. وتم 
استثناؤهاء بدلا من ذلك» بواسطة الأحوال التاريخية والثقافة العامة 
للديمقراطية التي تضع متطلبات المفهوم السياسي للعدالة في نظام 
دستوري حديث. ومن بين تلك الأحوال التاريخية نذكر واقع التعددية 
المعقولة التي تستبعد العقائد الشاملة أساساً لاتفاق سياسي ناجح على 
نير للعدالة. وبما أن العدالة كإنصاف تتطلع إلى مثل هذا 
الأساس» لذا هي تتبع طريقا مختلفة. 

8 لا نستطيع أن نذكر سلفاً ما إذا كانت فكرة التعاون 
الاجتماعي والفكرتان المرافقتان لها توفر الأفكار المنظمة التي 
نحتاجها للحصول على مفهوم سياسي ناجح للعدالة. والثقافة 
السياسية العامة واضحة: هي تحتوي على مجموعة متنوعة من 
الأفكار المنظمة الممكنة التي يمكن استخدامها كبدائل» فهناك أفكار 
مختلفة عن الحرية والمساواة» وأفكار أخرى عن المجتمع» فكل ما 
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نحتاج المطالبة به هو أن تكون فكرة المجتمع كنظام منصف من 
التعاون موجودة فى عمق الثقافة» وبالتالى يكون من المعقول فحص 
جوانو عكر تدم تزكر افالتسالة من أن الى فكرة تحتارها 
لتكون الفكرة المنظمة المركزية؛ لا يستطاع تسويغها تسويغاً كاملا 
بواسطة معقوليتها الذاتية الخاصة”!: لآن معقوليتها الذاتية لا تكفى 
لذلك. يمكن تسويغ مثل هذه الفكرة بالكامل» (هذاء إذا فكي 
ذلك) فقط. بواسطة مفهوم العدالة السياسية التي تؤدي إليه عندما 
يُشْتَغل عليهاء وبمدى الاتساق المنطقي لذلك المفهوم مع اعتقاداتنا 
المدروسة الخاصة بالعدالة السياسية على جميع مستويات التعميم 
نعني اعتقاداتنا بما يمكن تسميته التوازن الفكري الواسع (والعام» 
(10). وإن فكرة الثبات الفكري ترتبط بفكرة التسويغ العام التي 


سنتحول إليها الآن. 


9 فكرة التسويغ العام 

9 لقد ناقشنا حتى الآن خمس أفكار أساسية مبتدئين 
بالفكرة المنظمة المركزية للمجتمع التي تراه نظاماً منصفاً من التعاون 
الاجتماعي. نتحول الآن إلى الفكرة الأساسية السادسة الأخيرة» وهي 
فاكرة لويم العام» وأقكاز قلات اشر ذات غلاقة بهاء وي : 
فكرة الثبات الفكري (20010» وفكرة الإجماع المتشابك (11): 
وفكرة العقل العام الحر (26). وتستهدف فكرة التسويغ العام تعيين 


(21) فكرة المعقولية الذاتية» أو المقبولية» فكرة صعبة. وهي تعني أن حكماً أو اعتقاداً 
يؤثر بنا فنعتبره معقولاً. أو مقبولاً من دون أن نستنبطه من أحكام أخرىء أو نبنيه على 
أحكام أخرى. ولا شك أن الاعتقاد الذي يدهشنا بمعقوليته يمكن أن ينتهي بالاعتماد على 
معتقداتنا واعتقاداتنا الأخرى» لكن لا علاقة لهذه بكيفية حصول التأثير علينا. ويمكننا يتفكير 
مناسب أن نؤكد أن للاعتقاد معقولية معينة» أو مقبولية خاصة به. 

(22) انظر أيضاً كتاب (نظريةء» 4 و9). 
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فكرة التسويغ بطريقة ملائمة لمفهوم سياسي للعدالة لمجتمع يتصف 
بالتعددية المعقولة مثل الديمقراطية. 

وتترافق فكرة التسويغ الخام امع ,فكره المجتمع خسن التنظيم» 
لأن مثل هذا المجتمع منظم تنظيماً فغالا بتصور للعدالة معترف به 
وعام (3©. ونرى من المناقشة السابقة أنه للقيام بهذا الدور لابد من 
أن يكون لمفهوم العدالة ملامح ثلاثة. وهذه تجعله مقهوماً سياسياً 
للعدالة» وهي: 


أ- كونه مفهوماً أخلاقياً. فهو يصاغ لموضرع معيّن» هو البنية 
الأساسية لمجتمع ديمقراطي» فهو لا ينطبق مباشرة على الجمعيات 
والجماعات داخل المجتمع» ولا نوسعهة لربطه بمبادئ العدالة 
المحلية وشمول العلاقات بين الشعوب إلا فى ما بعد. 

- إن قبول هذا المفهوم لا يفترض قبول أي عقيدة شاملة 
خاصة» فالمفهوم السياسي يقدم نفسه كمفهوم معقول للبنية الأساسية 
وحدهاء كما تعبر مبادؤه عن مجموعة من القيم السياسية التى تنطبق 
على تلك البئية بصورة مميزة. 

ج - أن يصاغ المفهوم السياسي للعدالة حصرياًء ما أمكن 
ذلك. بلغة الأفكار الأساسية المألوفة المستمدة من» أو المتضمنة 
فى. الثقافة السياسية لمجتمع ديمقراطى : على سبيل المثال» دكي 
فكرة المجتمع من حيث هو نظام منصف من التعاون. وفكرة 
المواطنين الأحرار والمتساوين. وإن وجود مثل هذه الأفكار في 
ثقافتهم العامة حقيقةٌ واقعية تخص المجتمعات الديمقراطية. 

9 لقد رأينا أن كل واحد يقبل مبادئ العدالة ذاتها في 
مجتمع حَسن التنظيم ومنظم بمفهوم سياسي للعدالة معترف به عموماً 
تنظيماً فعَالاً. ثم توفْر هذه المبادئ وجهة نظر مقبولة ومشتركة يمكن 
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من خلالها الحكم على مطالب المواطنين من المؤسسات الرئيسية 
للبنية الأساسية. والصفة الجوهرية للمجتمع الحَسَن التنظيم تتمثل في 
أن مفهومه العام للعدالة السياسية ينشئ أساساً مشتركأً يعتمده 
المواطنون لكي يسوّغوا واحدهم للآخر أحكامهم السياسية: أي إن 
كل واحد يتعاون سياسياً واجتماعياً مع الباقين وفق شروط يمكن أن 
يصادق عليها الجميع. وهذا هو معنى التسويغ العام. 


وبحسب هذا الفهم. يكون التسويغ موجّهاً إلى الآخرين الذين 
لا يتفقون معنا (نظرية. 87). وإذا لم يوجد نزاع في الحكم حول 
مسائل العدالة السياسية ‏ أي الأحكام المتعلقة بعدالة مبادئ ومعايير 
معيّنة» ومؤسسات وخططهء وما شابه ‏ فلن يكون هناك ما يقتضي 
اسوك ريمت لأشكافدا اساي كت ب هده إتاقوم 
بالاعتراف بها بواسطة العقل العام. أي بطرائق التفكير والاستنباط 
الملائمة للمسائل السياسية الجوهرية. وباللجوء إلى المعتقدات» 
والأسس. والقيم السياسية. وينطلق التسويغ العام من إجماع ما: أي 
من مقدمات يُتَوقع أن يشارك بها ويصادق عليها كل الأطراف 
المختلفة» على افتراض أنها حرة ومتساوية وقادرة على التفكير. 


مقدمات معطاة (بالرغم من أنها كذلك). والحجة الصحيحة مفيدة في 
بسطها العلاقات بين التضايا: وهي تصل الأفكار الأساسية بالقضايا 
العامة بعضها مع بعضها الآخر وفع أحكام خاصة إضافية» وهي 
تعرض البنية الإجمالية للمفاهيم من أي نوع كانت. وبربطها عناصر 
المفهوم وجمعها في كل معقول وسهلء. فإنهاء بذلك» تنفع كنمط 
من العرض. غير أنه» عندما تُرفض المقدمات والنتائج بعد التفكير 
الذي تستحقه من قِبَل جميع الأطراف المختلفة» فإن الحجة 
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الصحيحة تفقد تسويغها العام. ولكي ينجح مفهوم العدالة كإنصاف 
يجب أن لا يكون مقبولاً من اعتقاداتنا المدروسة وحدهاء بل من 
قبل معتقدات الآخرين أيضأء وهذا يجب أن يكون على مستويات 
التعميم جميعها وبصورة ثبات فكري عام وواسع نوعاً ما (كما هر 
مشروح أدناه في 10). 

9ه وبالطبع. سيكون توقع الاتفاق الكامل على جميع 
المسائل السياسية أمرأ مبالغاً به» فالهدف العملى هو تضييق 
الأختلات» علن الأقزا». بالينية ”إلى التراغات الغدلة الاتقيامية» 
وبخاصة تلك التى تشمل مبادئ القانون الأساسى الجوهرية (5.13)» 
ذلك لأن الحاجة الملحة العظمى هي الإجماع على تلك المبادئ 
الجوهرية» فعلى سبيل المثال نذكر: 

1 - المبادئ الأساسية التي تعيّن البنية العامة للحكم وللعملية 
السياسية» وسلطات المجلس التشريعى» والسلطة الإجرائية» والسلطة 
التهنائية : وحؤودقانون الأقترية ».2 قوق البتراطتية الأسابكة 
المتساوية وحرياتها التي على الأكثرية التشريعية أن تحترمهاء مثل حق 
التصويت والمشاركة في السياسة» وحرية التفكير وإنشاء الجمعيات» 
وحرية الضمير» وكذلك ما يحمي حكم القانون. 

هذه الأمور وغيرها تؤلف قصةٌ معقدةٌء وأنا ألمح إلى ما تعني 
فقطء فالفكرة هي أنه إذا كان المفهوم السياسي للعدالة يشمل مبادئ 
القانون الأساسي الجوهرية» فمن الأهمية بمكان أن يكون واجب 
المؤسسات التشريعية تقدير ذلك» حتى لو كان تناولها للقضايا 
الاقتصادية والاجتماعية العديدة قليلاًء فغالباً ما يتطلب حل هذه 
القضايا الذهاب إلى خارج ذلك المفهوم والقيم السياسية التي تعبر 
مبادؤه عنهاء وإنتاج قيم واعتبارات لا تنطوي عليها. غير أنه ما فتئ 
هناك اتفاق حازم حول مبادئ القانون الأساسي الجرهريةء فهناك أمل 
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ببقاء التعاون السياسى والاجتماعى بين المواطتين الأحرار 
والمتساوين. 


9 ومن الجلي أن يكون أحد الأهداف الرئيسية للتسويغ 
العام هو المحافظة على شروط التعاون الاجتماعي الفعال 
والديمقراطي على أساس الاحترام المتبادل بين المواطنين الأحرار 
والمتساوين. ومثل هذا التسويغ يعتمد على الاتفاق حول الحكم على 
مبادئ القانون الأساسى الجوهرية» هذا على الأقل. لذاء عندما 
عونت ذلك الازفاق لطن كان سدق نوات التنية الناضة 
تكون على الأقل صياغة مفهوم للعدالة يضيّق الاختلاف على أكثر 
المسائل مدعاةً للنزاع. 


لنقابل فكرتين خاصتين بالتسويغ العام في المسائل السياسية: 
الأولى تلجأ إلى مفهوم سياسي للعدالة» والثانية تلجأ إلى عقيدة 
شاملة» دينية أو فلسفية أو أخلاقية. وهكذاء تحاول العقيدة الأخلاقية 
الشاملة أن تبين أي أحكام سياسية هي صادقة» وفقاً للمذهب 
الحدسي العقليء» مثلاء أو لنوع من المذهب النفعي. أما المذهب 
الليبرالي السياسي فهو لا يقبل ولا يرفض بقدر الإمكان أي عقيدة 
شاملة خاصةء أخلاقية أو دينية. وهو يقر لهذه العقائد حقها في 
لبحث عن الصدق الديني والفلسفي والأخلاقي. إن العدالة كإنصاف 
تأمل أن تستبعد النزاعات الجدلية الدينية والفلسفية المزمنة وتتجنب 
لاعتماد على أي نظرة شاملة معينة. وهي تستخدم فكرة مختلفة هي 
فكرة التسويغ العام وتسعى إلى تحقيق الاعتدال في النزاعات السياسية 
لانقسامية» وتعيين شروط التعاون الاجتماعى المنصف بين 
لمواطنين. ولتحقيق هذا الهدف سعينا إلى صياغة» وانطلاقاً من 
لأفكار الأساسية المتضمنة في الثقافة السياسةء أساس عَم للتسويغ 
يمكن أن يصادق عليه جميع المواطئين المعقولين والعقلانيين 
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انطلاقاً من عقائدهم الشاملة الذاتية. وإذا ما تحقق هذاء نحصل على 
في الثبات الفكري وهذا الشرط الأخير التفكيري المعقول. من بين 
أشياء أخرى» هو ما يميز التسويغ العام من مجرد الاتفاق. 


0 فكرة التوازن الفكرى 

0 - ولكي نشرح فكرة التوازن الفكري نبدأ من فكرة 
(متضمنة في فكرة الأشخاص الأحرار والمتساوين) مفادها أن 
المواطئين يقدرون على التفكير (نظرياً وعملياً) ويملكون حساً 
بالعدالة. وتتطور هذه القوى تدريجياً فى ظروف الحياة الإنسانية 
العادية» وتمارس بعد سن الرشد» في أنواع كثيرة من الأحكام 
المتعلقة بالعدالة تشمل كل أنواع المواضيع بدءا من البنية الأساسية 
للمجتمع إلى أفعال الناس الخاصة وأخلاقهم في الحياة اليومية. 
ويشمل حس العدالة (من حيث هو صورة من صور الحساسية 
الأخلاقية) قوةٌ عقلية» ذلك لأن ممارسته في إنتاج الأحكام تستدعي 


ننتقي من أحكامنا في العدالة السياسية تلك التي نشير إليها بأنها 
أحكام ع 39 اعتقادات ذات اعتبار. وهذه هي الأحكام الحاصلة 
فى شروط كنا مارسنا فيهاء بصورة كاملة ومن دون انفعال بتأثيرات 
تحريقية» كُدوثا عل السكم (نظرية 68 والأسكاء المععرة هي رجلك 
الحاصلة عندما تكون الشروط مؤاتية لممارسة قوانا العقلية وحسّنا 
بالعدالة: أي» في شروط نبدو فيها قادرين» وأمامنا فرصة» وراغبين 
في إنتاج حكم صحيح, أو على الأقل لا يكون لنا فائدة ظاهرة في 
عدم إنتاجه» ويكون أكثر الإغراءات مألوفية غائباً. وبعض الأحكام 
نراه نقاطأ ثابتةً: وهي الأحكام التي لا نتوقع التخلي عنها إطلاقاًء 
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مثل قول لنكولن («امءهنآ): «إذا لم تكن العبودية شرأًء فلا 
شر . إن مراكز القضاءء وحكام المنازعات» وحكام النظام 
مصممة لتشمل الحالات التي تشجع على ممارسة الفضائل القانونية» 
ومن بينها عدم الانحياز وحسن التمييز بين الأمورء وذلك لكي ثرى 
قراراتهم قريبةَ من الأحكام ذات الاعتبار» بقدر ما تسمح الحالة. 


0 - ولا يقتصر الأمر على أن أحكامنا المدروسة هي غالباً 
ما تكون مختلفة عن أحكام الأشخاص الآخرين» فقد تكون أحياناً 
متعارضة بعضها مع بعضها الآخر. وقد تكون متضمنات الأحكام التي 
نطلقها على مسألة غير متّسقة أو غير متناسقة مع تلك التي نطلقها 
على مسائل أخرى» وهذه النقطة جديرة بالتأكيدء فالعديد من نزاعاتنا 
كثيرة الخطورةً هي نزاعات في داخلنا. ومن يفترض أن أحكامهم هي 
دائما متّسقة هم غير عقليين وجامدين» وكثيرا ما يكونون أيديولوجيين 
وحماسيين متعصبين ٠.‏ 


وينشأ سؤال: كيف يمكننا أن نجعل أحكامنا المعتبرة الذاتية 
المتعلقة بالعدالة السياسية أكثر اتساقاً في ما بينهاء وبيئها وبين 
الأحكام المعتبرة للآخرين من دون أن نسلط على أنفسنا سلطة 
سياسية خارجية؟ 

ونحن نقارب المسألة كما يلى: نلاحظ أننا نصدر أحكاماً 
ساي ع عل صب سعونانت عقني ونا عن احكام ناي 
على أفعال خاصة لأفراد إلى أحكام عن عدالة مؤسسات خاصة 


(23) نصذ «1864 ,4 أننصة ,ؤعع2800 .0 اذل 5)] معااعكط)» ,مامعمصئطا سسممطوعرطم 
160 ج18 .180 بارأمءاطط 7#تمأععطلق ره لم17 40ءلعء[أمن +776 ,دامعصنطا ستقطورام 
2851-3 .مم ,7 ,(1953 ,ومعع2 تالور ءامنا ورمع ابح :عل اصخصستصظ8 بجعل8) بوعاقة8 .2 
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وخطط اجتماعية» وانتهاءً باعتقادات على درجة عالية من التعميم. 
وفى عداد هذه الاعتقادات تلك المتعلقة بالقيود التى نفرضها على 
الأماته كله ال قورف مكادي العدالة اللبنية الما سه لوكين 
تضوة هله الاعتعادات بواملطة فكرة حجان الجهل في الوضع 
الأصلي (6). 


وتعتبر العدالة كإنصاف جميع أحكامنا مهما كان مستوى 
تعميمها ‏ وسواء أكان واحدها حكماً خاصاً أو اعتقاداً عاماً عالي 
المستوى - قادرةًٌ أن توفر لنا معقوليةٌ ذاتيةً معينةء وذلك باعتبارها 
معقولة وعقلانيةً. ومع ذلك» لما كان عقلنا منقسماً وأحكامنا تتعارض 
مع أحكام أناس آخرين» فإن بعض هذه الأحكام سيتتهي به الأمر إلى 
المراجعة والتعليقء أو الإلغاء. إذا كان لابد من تحقيق الهدف 
العملى الذي هو الوصول إلى اتفاق على أمور العدالة السياسية. 


0 لتركّز الآن على أي شخص. مهما كانء ولنفرض أننا 
(كمراقبين) نجد مفهوم العدالة السياسية الأقل مراجعة في أحكام ذلك 
الشخص الأولية» وأن المفهوم أثبت مقبوليته عند عرضه وشرحه. 
وعندما يتبنى الشخص المذكور هذا المفهوم ويساوق بينه وبين 
الأحكام الأخرى. نقول إن هذا الشخص في حالة ثبات فكري ضيّق. 
والثبات ضيّق. لأننا بالرغم من أن الاعتقادات العامة» والمبادئ 
الأولى» والأحكام الخاصة» كلها في خط واحدء نتطلع إلى مفهوم 
للعدالة لا يستدعي إلا أقل المراجعات لتحقيق الاتّساقء» بينما 
المكمن السسان له لم يحي ساف نامي الحذالة الديلة ولا 
قوة حججها المختلفة. 


وهذا يعني أننا نعتبر الحالة حالة ثبات فكري واسع (ومازلنا 
في حالة الشخص الواحد) تلك التي يتم الوصول إليها من قبل 
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امرئ فكر بعناية بمفاهيم العدالة البديلة وقوة حججها المختلفة. 
وبكلام أكثر دقة نقول إن هذا الشخص قد فكر بمفاهيم العدالة 
السياسية الرائكدة الموجودة فى تقاليدنا الفلسفية (بما فى ذلك 
وجهات" النظر :التاقدة لمفهوم العدالة 13 .وهناة .من يرق أن :وجهة 
نظر ماركس مَكَل عليها)» ووازن أسبابّها الفلسفية المختلفة وأسباباً 
أخرى لجهة قوتها. وفى هذه الحالة» نفترض أن الاعتقادات الغامة 
لهذا الشخص» ومبادئه الأولى» والأحكام الخاصة متساوقة» غير أن 
التوازن الفكري الآن واسع بالنظر إلى التفكير الواسع المدى 
والتغييرات العديدة في وجهة النظر التي قد تكون سبقته. ومن 
الواضح أن التوازن الفكري الواسع لا الضيّق هو التصوّر المهم 
(نظرية» 29 بالرغم من عدم استعمال المفردتين «ضيّق» واواسع» 
هناك» لسوء الحظ). 


0-- لنتذكر أن المجتمع الححسن التنظيم هو المجتمع 
المنظم تنظيماً ذا كفاءة بواسطة مفهوم عام للعدالة. ولنفكر أن كل 
مواطن في مثل هذا المجتمع قد حقق ثباتاً فكرياً واسعاً (بمعنى 
معاكس لضيّق). وبما أن المواطنين يدركون أنهم يؤكدون مفهوماً عاماً 
للعدالة السياسية هو ذاته. فإن التوازن الفكري عام أيضاً: أي إن 
المفهوم ذاته يتأكد في الأحكام المعتبرة لكل واحد. وهكذا يحقق 
المواطنون ثباتاً فكرياً عام وواسعأء أو ما يمكن الإشارة إليه بأنه 
كامل» (ونحن نحتفظ بالنعت «كامل» للملامح المتحققة في مجتمع 
وجهة نظر عامة يحكم بواسطتها المواطنون على مطالبهمء بل علاوة 
على ذلك؛ فإن وجهة النظر هذه مدركةً إدراكاً مشتركاً كما يؤكدها 
جميعهم في حالة ثبات فكري كامل. 


ينتج مما تقدم أعلاه (في 2.10) أن فكرة التسويغ مزاوجة مع 
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التوازن الفكري الكامل هي فكرة غير تأسيسية على هذا النحو: لا 
وجود لنوع معيّن من الأحكام المعتبرة المتعلقة بالعدالة السياسية أو 
التسويغ العام كله. ويمكن للأحكام المعتبرة من جميع الأنواع 
والمستويات أ يكون لها معقولية ذاتيةً» أو مقبوليةٌ عند أشخاص 
معقولين» وتبقى بعد تفكير مناسب. إن أكثر المفاهيم السياسية 
معقو ليه عندنا هو ذلك الذي يتلاءم مع اعتقاداتنا المعتبرة والذي 
ينظمها في نظرة متسقة. ونحن عاجزونء في أي وقت» عن القيام 
بعمل أفضل من ذلك. 


يُحَدّد التوازن الفكري الكامل فى العدالة كإنصاف بهدفه 
العملى» وتفكيره التأملى» وناحيته اللاتأسيسية» كما كنا قد ذكرنا 
أعلاه لهذا عاج .إلى أسالين اللسويع العام السبائل الحدالة'الساسية» 
لأن الانّساق بين الاعتقادات المعتبرة وعلى جميع مستويات التعميم 
وفي ثبات فكريٌ واسع وعام هو كل ما هو مطلوب للهدف العملي 
الذي هو الوصول إلى اتفاق معقول حول مسائل العدالة السياسية. 
ولا يكفي انساق من هذا النوع لأفكار أخرى من التسويغ تعيّنها 
عقائد شاملة معينة» غير أن المصادقة على أفكار تسويغية أخرى 
وحدها لا يمنع مثل هذه العقائد من الدخول في الإجماع المتشابك. 


1 فكرة الإجاع المتشايبك 

1 - نُقدّم فكرة الإجماع المتشابك لهدف إضفاء واقعية أكبر 
على فكرة المجتمع الحسن التنظيم وجعلها تتلاءعم مع الحالاات 
التاريخية والاجتماعية للمجتمعات الديمقراطية التي تشتمل على واقع 
التعددية المعقولة. في المجتمع الحَسن التنظيم يؤكد المواطنون كلهم 
مفهوم العدالة السياسية ذاته» مع ذلك» تحن لا نفترخ أنهم يفعلون 
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ذلك للأسباب ذاتهاء ودائمً*'. فللمواطنين نظرات دينية وفلسفية 
وأخلاقية متنازعة» لذا فهم يؤكدون المفهوم السياسي عبر عقائد 
شاملة مختلفة ومتعارضة» وبالتالي لأسباب مختلفة» وبمقدار جزئي 
على الأقل» غير أن ذلك لا يمنع أن يكون المفهوم السياسي وجهة 
نظر مشتركة يقدرون بواسطتها على حل مسائل تختص بمبادئ 
القانون الأساسي الجوهرية. 


وهكذاء نحن لا نقول؛ إن صياغة فكرة واقعية عن المجتمع 
أن يكون مفهومه السياسي العام للعدالة مؤكداً من قبل مواطنين 
ينطلقون من عقيدة شاملة بعينها. إن واقع التعددية المعقولة يتضمن 
عدم وجود مثل هذه العميدة» سواء أكان شمولها كاملا أم جزئيا 
يتفق عليها جميع المواطنين» أو يمكنهم أن يتفقوا عليها بغية حل 
المسائل الأساسية للعدالة السياسية» بل نقول إن المفهوم السياسي في 
مع خرن للظم رباكد بننا أشرنا إليه باسم الإجماع المتشايك 
المعقول. وبهذا نعني أن المفهوم السياسي مؤيّد من العقائد المعقولة 
الدينية والفلسفية والأخلاقية رغم تعارضهاء والتي لها جسم مهم من 
الأتباع والتي تدوم عبر الزمن من جيل إلى الجيل الذي يليه. وأعتقد 
أن هذا هو الأساس الأكثر معقوليةٌ للوحدة السياسية والاجتماعية 
المتوفرة للمواطنين في مجتمع ديمقراطي. 


1 الفكرة هي أن المواطنين في مجتمع سن التنظيم 
يؤكدون نظرتين متمايزتين رغم علاقتهما الوثيقة. إحداهما هي 
المفهوم السياسي للعدالة الذي يؤكدونه. والأخرى هي إحدى العقائد 


(24) العبارة بالخط المائل مأخوذة من ١‏ .© بهأوزهانا 214 رعاماك ,نربأء ممصمل بعاعتعمتط 
22 
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الشاملة المتعارضة (أو الشاملة جزتياً) الدينية والفلسفية والأخلاقية 
الموجودة في المجتمع. وبالنسبة إلى هؤلاء الذي يعتنقون عقائداً 
شاملة» وذات نسقية عالية» وجيدة الصياغة» فإنهم كمواطنين 
يؤكدون المفهوم السياسي للعدالة» من خلال عقاتدهم (أي انطلاقاً 
من فرضياتها الأساسية). وتكون التصورات الأساسية والمبادئ 
والفضائل الخاصة بالمفهوم السياسي عبارةً عن نظريات من نظراتهم 
الشاملة» كما هو مفترض أن يكون الحال. 


وللعدالة كإنصاف الملامح الثلاثئة الخاصة بالمفهوم السياسي 
التي لابد من أن تكون عونا له للحصول على دعم الإجماع 
المتشابك المعقول. ومتطلباتها محصورة في البنية الأساسية للمجتمع» 
وقبولها لا يفترض نظرةٌ شاملةً خاصةً» وأفكارها الأساسية مألوفة 
ومستمدة من الثقافة السياسية العامة. وتسمح الملامح الثلاثة لوجهات 
نظر شاملة مختلفة بالمصادقة عليها. وهذه تشمل العقائد الدينية التى 
تؤكد حرية الضمير» وتدعم الحريات الدستورية الأساسية» وأيضاً 
العقائد الفلسفية الليبرالية المختلفة مثل فلسفة كَنْت وفلسفة مل اللتين 
تؤديان الدور نفسه أيضاً. 

لا حاجة لنا لتعداد إمكانيات إضافية (ويوجد منها العديد) سوى 
القول إن مواطنين كثيرين قد لا يكونون ذوي عقيدة شاملة وجيدة 
الصياغة إطلاقاًء وربما كان معظمهم كذلك» فهم يؤكدون قيمأ دينية 
وفلسفية» ونجمعية وشخصية» مع تأكيدهم القيم السياسية التي يعبر 
عنها المفهوم السياسي. وليست هذه القيم السياسية بمستمدة من 
داخل نظرة إجمالية ونسقية» فقد يفكر الناس أن القيم السياسية التي 
تحققها بنية أساسية لها وزن كاف للتغلب على أي قيم أخرى قد 
تنازعها. لذاء نقول إنه مع كون وجهة نظرهم كلها شاملة لأنها تشمل 
قيماً لا سياسية؛ فإنها تكون شاملةً بالمعنى الجزئي فقط لأنها ليست 
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نسقية ولا كاملة. وسوف نجد فى (58) أن هذا الافتقار للنسق 
والاكتمال مُساعدء ويساعد على السماح بتسوية مؤقتة للتحول إلى 
إجماع متشابك مع مرور الزمن. 

1 9 في منحنا فكرة الإجماع المتشابك مركزاً هاماً» نحن 
نفترض وجود واقع هو التعددية المعقولة» وأن هذا الواقع حالة دائمة 
للمجتمع الديمقراطي. ولكل مفهوم سياسي نظرة للعالم السياسي 
والاجتماعي ويعتمد على وقائع عامة معينة تنتمي لعلم الاجتماع 
السياسي وعلم النفس الإنساني. وواقعة التعددية المعقولة هي أولى 
الوقائع الخمس التي لها أهمية خاصة في العدالة كإتصاف. 7 

وللترسع في هذا الأمر نقول: إن تنوع العقائد الدينية والفلسفية 
والأخلاقية الموجودة فى المجتمعات الديمقراطية الحديثة ليس مجرد 
حالة تاريخية سرعان ما تزول» إنه ملمح دائم للثقافة الديمقراطية 
العامة. وفي حالات سياسية واجتماعية تؤمنها الحقوق الأساسية 
وحريات المؤسسات الحرة تظهر عقائد متنوعة ومتنازعة لكنها شاملة 
ومعقولة ولا يمكن مصالحتها وتبقى» هذا إذا لم توجد من قبل. هذه 
الواقعة الخاصة بالمجتمعات الحرة هى ما أدعوه واقعة التعددية 
المعقولة. 1 

وثمة واقعة ثانية عامة وذات صلة وهى أن التمسك المشترك 
والمستمر بعقيدة شاملة واحدة لا يُستبقى إلا بالاستعمال القمعى 
لسلطة الدولة؛ وبكل جرائمها الرسمية والوحشية والخشونة التى لا 
مهرب منهماء يتبعها فساد الدين والفلسفة والعلم» فإذا قلنا إن 
مجتمعا سياسيا هو متّحد عندما يوحذه توكيد عقيدة شاملة واحدة 
بذاتها (لنتذكر 3.7)» عندئذ لابد من الاستعمال القمعى لسلطة الدولة 
وهذه الشرور المرافقة له للحفاظ على المتحد السياسي. ولنسم هذه 
الحالة واقعة القمع» فلم تكن محاكم التفتيش في مجتمع القرون 
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الوسطى الموحّد بالإيمان الكاثوليكى». حادثاً عَرَضياًء إذ كان لابد 
من قمع الهرطقة للحفاظ على المعتقد الديني المشترك. 


ونرزئ أن السلوك ذاته يحصل مع أي عقيدة شاملة فلسفية 
وأخلاقية» وحتى العلمانية. وبالمثل حال المجتمع الذي توحده صورة 
من صور المذهب النفعي» أو نظرات كنت أو مل الأخلاقية فهي 
تطلات العقوبات القمعية السلطة «الدولة لتنقى: غلى . ه00 / 


والواقعة الثالثة العامة هي أن النظام الديمقراطي الذي يبقى 
ويكون مأموناء وليس الذي تمزقه النزاعات العقائدية المريرة 
والطبقات الاجتماعية المتعادية» يجب بإرادته وحريته أن يكون 
مؤيّداً من الأكثرية الأساسية من مواطنيه الناشطين سياسياً. وهذا 
يعني» بضم هذه الواقعة مع الواقعة العامة الأولى. أن مفهوم 
العدالة يجب أن يكون مفهوماً مقبولاً من عقائد شاملة ومختلفة 
اختلافاً واسعاً حتى إنه لا يمكن مصالحتها لكي يكون أساساً عاماً 
للتسويغ في نظام دستوريء وإلا فإن النظام لا يدوم ولا يكون 
مأموناً. وهذا يقودنا إلى تقديم فكرة المفهوم السياسي للعدالة» كما 
تم تعيين ذلك في (9). 


(25) محتوى وطابّع مفهوم العدالة لإنسان» المفهوم السياسي أو سواهء يتأثر من بدون 
شك بوقائع التجربة التاريخية. ومن بين هذه الوقائع هناك واقعة مهمة وهي ظواهر القمع 
اللامحدود والممارسات الوحشية لسلطة الدولة ومحاكم التفتيش التي استعملت للحفاظ على 
الوحدة المسيحية منذ القديس أوغسطين إلى القرن الثامن عشر. وقد بدأت الليبرالية السياسية 
بانقسام المسيحية بعد حركة الإصلاح الديني» بالرغم من أن ما حصل لم يكن قصد 
المصلحين. وكما اعتقد هيغل لم يكن حصولها بليةً بل نعمةً لكل من الكنيسة والدولة» انظر: 
لاط لمعنل ,تلوت زه بوإممدمائطط ع[ زه كامعنجعاط ,اعوعة] طعتم عع «ماعطلئ/8ةا عورمء© 
اجاندعع نطلا عمل لطصيقت تعارولا بوعل<) أعطوللة ,8 .11 برط لعأقاقمة1” :5000 ./الا معلافظ 

301 .جم ,(اعتصممه00) عدم[ عط 01 لص8) 270 ,(1991 ,سوعط 
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ثم نضيف واقعةٌ رابعة عامةً: وهي أن الثقافة السياسية لمجتمع 
ديمقراطي والتي كانت مفيدةً وبصورة معقولة لفترة زمنية طويلة 
تحترق اماقا عر ل عفقاء كين أدكار اندامة معت يكن عيافة 
مفهوم سياسي للعدالة منها ملائم لنظام دستوري. 

1- لنسأل: ما وراء هذه الوقائع الأربع العامة الأولى؟ لا 
شك أن جميعها يستدعي الشرح» وبخاصة الأولى والثانية (وهما 
واقعة التعددية المعقولة وواقعة القمع). لماذا على المؤسسات الحرة 
ذات الحقوق الأساسية والحريات أن تؤدي إلى التنوع» ولماذا يلزم 
وجود سلطة دولة للقضاء عليه؟ ولمٌ لا تؤدي محاولتنا العقلية 
المخلصة والوجدانية جميعاً إلى الاتفاق؟ يبدو أن تفكيرنا ينجح في 
تحقيق الاتفاق في العلمء أو في العالم الطبيعي» في المدى الطويل» 
على الأقل. 

ثمة شروح عديدة ممكنة» فقد نفترض أن معظم الناس يحملون 
وجهات نظر تحقق مصالحهم الضيّقة الخاصة» وبما أن مصالحهم 
مختلفة فكذلك وجهات نظرهم. وربما لا يكون الناس عقليين غالباً 
وذوي ذكاء حادء فإذا امتزجت هله الحالة مع أخطاء منطقية» فإنها 
تؤدي إلى آراء متنازعة» غير أن هذه الشروح ساذجة» وليست من 
النوع الذي نريد. وما نريد أن نعرفه هو كيف يكون الخلاف المعقول 
ممكناً. ذلك لأن عملنا يبدأ من داخل نظرية مثالية دائماً. لذاء 
نسأل: كيف يمكن لعدم الاتفاق المعقول أن ينشأ؟ 

إن شرحاً من النوع المصيب هو أن منابع الاختلاف المعقول - 
وهو ما أدعوه أعباء الحكم المنطقي ‏ بين أشخاص معقولين هي 
عقبات فى طريق الممارسة الصحيحة (والوجدانية) لقوانا العقلية 
والحكوى السحرق النادي #الساة اساسا كيل فك عفرا تام 
يلي : 
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(أ) الدليل ‏ التجريبي والعلمي ‏ على قضية الذي قد يكون 
متناقضاً ومعقدأء فيصعب قياسه وتقويمه. 

(ب) وحتى عندما نتفق اتفاقاً كاملاً على أنواع الأفكار ذات 
الصلة» فإننا قد نختلف على وزنها فتصل إلى أحكام مختلفة. 


(ج) ثم إن كل تصوراتناء وليس تصوراتنا الأخلاقية والفلسفية 
فحسب» غامضة لدرجة ما وخاضعة لحالات صعبة. عدم التعيّن هذا 
يعني أن علينا أن نعتمد على الحكم المنطقي والتأويل (وعلى 
الأحكام على التأويلات) ضمن مجال ما (ليس معيّاً تعييداً دقيقاً» 
حيث يمكن أن يختلف الأشخاص المعقولون. 

(د) طريقة تقويمنا للدليل وحساب القيم الأخلاقية والسياسية 
تتأثر بخبرتنا الكلية (ولا نعرف بأي مقدار) وبمجرى حياتنا كله إلى 
الآذ» ومن المؤكد أن مجموع خبراتنا مختلف. وهكذاء نجد أن 
خبرات المواطنين الكلية: في المجتمع الحديث الذي يعج بالمكاتب 
والمناصب وبالتقسيمات المتعددة للعمل وبجماعاته الاجتماعية الكثيرة 
وتنوعها الإثني في أغلب الأحيان» مختلفة بما يكفي لتباعد 
أحكامهمء ولدرجة ماء حول العديد من القضايا ذات التعقيد المهمء 
إن لم نقل معظمها. 

(ه) ثم إنه غالباً ما يوجد أنواع مختلفة من الاعتبارات المعيارية 
بدرجات مختلفة من القوة على جانبي المسألة فيصعب إجراء تقويم 
اماك 260 


(26) وهناك فكرة ذات صلة غالباً ما أكدها إسحق برلين (86118 طهند15)» أعنيء أن أي 
نظام من المؤسسات الاجتماعية محدود في مجال القيم التي يمكنه أن يتكيف معهاء لذاء لابد من 
حصول انتقاء من المجال الكامل للقيم الأخلافية والسياسية التي يمكن تحقيقها. ومرد ذلك هو 
أن أي نظام للمؤسسات له فضاء اجتماعي محدودء ولأننا مجبرون على الانتقاء من بين القيم ‏ 
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يمكن وضع الواقعة العامة الخامسة والأخيرة كما يلي: وهي أن 
العديد من أحكامنا السياسية المهمة التي تشمل القيم السياسية 
الأمناسنة تخضع لشروط يتعذر فيها على الأشخاص ذوي الوجدان 
والمعقولية الكاملة أن يمارسوا قواهم العقلية لبلوغهم جميعاً النتيجة 
ذاتهاء حتى بعد حصول مناقشة حرة ومفتوحة. 


1 يجب أن لا تفهم هذه الواقعة بأنها تتضمن عقيدة 
الشك الفلسفية”© ولا يعنى هذا أن الأشخاص المعقولين لا يتفقون 
في الرأي السياسي لأن القيم الموضوعية غير موجودة» أو هي ذاتية» 
أو أن يكون ما نراه أحكاماً تتعلق بالقيم هي آراء منفعلة بالتاريخ 
وتعبر عن مصالح متجذرة في الزمان والمكان. وعوضا عن ذلك» 
هي تشير إلى وجود وهي صعوبات كثيرة في طريق الوصول إلى 
اتفاق» وهي صعوبات تنشأ مع كل أنواع الحكم. وهي صعوبات 
حادة بخاصة في حالة الأحكام السياسية بالنظر إلى التعقيد العظيم 
للمسائل المطروحة» وإلى الطبيعة الانطباعية الغالبة للدليل» ولحدة 
النزاعات التي يواجهونها عموماً. 


يمكن لأعباء الحكم وحدها أن تشرح واقعة التعددية المعقولة 
(وظطععان هناك أسباب أخرى)» وبما أننا لا نستطيع حذف هذه 
الأعباء» فإن التعددية ملمح دائم من ملامح الثقافة الديمقراطية الحرة. 
ونحن لا ننكر أن تكون ظواهر الغرور والجشع.ء وإرادة السيطرة 


- المحببة» نواجه صعوبات كبيرة في تنظيم الأولويات» كما نواجه قرارات صعبة أخرى تبدو كما 
لو أن ليس لها جواب» انظر قوله فى مقالة الموجودة فى : نهذ «,لهع 10 عطا ه اتتويسظ عطا م0» 
لعاتل كدعا[ زه مرمم28151 186 :ةا ماه 0 :17107160116 إن “دعط ه11 لمعع[ده7©) بسنتاروعظ طقته15 
19917 ,لمرمعصكا تعاره؟ بسعآكط) برلمو]ط بإمصمعلط نزم 
(27) هذه تتبع كتاب (نظرية 34» ص 188) في اعتبارها أمراً جوهرياً أن يحصل تجنب. 

لإرساء حرية الضمير والتسامح على فلسقة الشك وعدم المبالاة بالدين. 
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والرغبة في المجد بارزةٌ في السياسة وتؤثر على نهوض الأمم 
وسقوطها. ومع ذلك نقول» بما أننا كديمقراطية لا نستطيع استعمال 
سلطة الدولة مع ما يرافقها من ظواهر وحشية وفساد في الحياة 
المدنية والثقافية التي هدفها إلغاء التعددية» فإننا نتطلع إلى مفهوم 
للعدالة يمكنه أن يحرز تأييد إجماع متشابك معقول ليفيد كأساس عام 
لسري 3 

1 - وكئنتيجة نضع ملاحظتين منعاً لسوء فهم لفكرة 
الإجماع المتشابك» وهما: 

أولا: استناداً إلى وجهات النظر الشاملة الفعلية الموجودة في 
مجتمع» مهما كان محتواهاء نقول ليس هناك ضمان واضح أن 
العدالة كإنصاف أو أي مفهوم معقول لنظام ديمقراطي يقدر أن يحرز 
تأييداً لإجماع متشابك» وبالتالي يؤسس استقرار مؤسساته السياسية» 
فلا شك بوجود عقائد كثيرة متناقضة مع الديمقراطية. وعلاوةً على 
ذلك. لا تقول الليبرالية السياسية» إن القيم التي يصوغها مفهوم 
سياسي للعدالة» ولو كان ذا أهمية أساسية ترجح على القيم المتعالية 
(كما يمكن أن يفسرها البشر) ‏ الدينية منهاء أو الفلسفية» أو 
الأخلاقية ‏ التي قد يتنازع المفهوم السياسي معهاء إن قولاً كهذا 
يتعدى ما هو سيأسي. 

والملاحظة الثانية هي أننا نبدأ من الاعتقاد بأن النظام 
الديمقراطي ذا القانون الأساسي هو عادل وناجح بصورة معقولة 
ويستحق الذب عنهء غير أننا نحاول استئاداً إلى واقعة التعددية 
المعقولة» أن نبنى دفاعنا عنه بغية كسب ولاء الناس المعقولين 
وكساك تأبيد الي ونحن لا نفكر بالعقائد الشاملة الموجودة ثم 
نرسم مفهوماً سياسياً يقيم توازناً في ما بينها مصمم بوضوح لكسب 
ولائها. إن القيام بمثل ذلك العمل يضع المفهوم السياسي في الطريق 
الخاطئ (56). 
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وبدلاً من ذلك» نسآأل عن كيفية رسم مفهوم للعدالة لنظام 
دستوري يكون ذا دفاع ذاتي» ويمكن المصادقة عليه من قبّل الذين 
يؤيّدونه» أو الذين يمكن تحويلهم إلى مؤيّدين. ونحن نفترض أننا لا 
نعرف شيئاًء بطريقة مسبقة» عن وجهات نظر الناس الشاملة» وأننا 
نحاول أن لا نقيم عقبات غير ضرورية في طريق تأكيدهم المفهوم 
السياسي. وهذا يقودنا إلى فكرة عن المفهوم السياسي للعدالة لا 
تفترض وجود وجهة نظر شاملة خاصةء ويمكن بالتالي دعمها 
بإجماع متشابك دائم من عقائد معقولة» على افتراض حسن الحظ. 
ووجود وقت كاف لكسب الولاء لهما. 

سننظر في القسم الخامس في ما إذا كان ممكناً وجود مجتمع 
ديمقراطي حسن التنظيم» وإذا كان إمكانه متّسقأ مع الطبيعة الإنسانية 
ومتطلبات المؤسسات السياسية الناجحة. وسنحاول أن نبيّن أن 
مجتمع العدالة كإنصاف الحَسن التنظيم ممكن وجوده فعلياً وفقاً 
لطبيعتنا وتلك المتطلبات. وينتمي هذا المسعى إلى الفلسفة السياسية 
التوفيقية» لأن معرفتنا بأن حالات العالم الاجتماعي والتي تسمح 
بتلك الإمكانية تؤثر على وجهة نظرنا للعالم ذاته وموقفنا حيالهء فلا 
داعي بعد الآن ليبدو العالم معادياً وخالياً من الأمل» وإن العالم 
الذي تظهر فيه إرادة السيطرة والظواهر الوحشية القمعية» المعززة 
بالانحياز والحماقة. لابد أن يسود. لا شىء من هذا يمكن أن يخفف 
من خسارتناء ادن مفيدون فى خف تابي غير أنه يمكننا أن 
نفكر أن العالم ليس معادياً في ذاته للعدالة السياسية وخيرها. وكان 
ممكناً أن يكون عالمنا الاجتماعي مختلفاً. وأن يكون هناك أمل 
لأولئنك الموجودين في زمن آخر ومكان آخر. 
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(لقسم الثاني 


مبادئ العدالة 


2 ثلاث نقاط أساسية 

2-- نناقش في القسم الثاني محتوى مبدأي العدالة اللذين 
ينطبقان على البنية الأساسيةء وكذلك الأسس المختلفة الساندة لهما 
منهجية ومنظمة أكثر لهذه المبادئ» حيث نناقش التفكير المنطقي الذي 
يحرك الأطراف في الوضع الأصلي. وفي تلك الحجة سيفيد الوضع 
الأصلي في التقيّد بجميع الافتراضات وفي إظهار قوتها المجتمعة 
بتوحيدها فى إطار واحد لكى يمكننا أن نرى بسهولة نتائجها. 

أبدأ بذكر ثلاث مزايا أساسية فيها مراجعة لبعض الأمور التى 
نوقشت في القسم الأول ثم نقدم أموراً أخرى نحن على وشك 
بحثها. لنتذكر أولاً أن العدالة كإنصاف مفهوم صيغ لمجتمع 
ديمقراطى. وقد قصد بمبادئه الإجابة عن السؤال: عندما ننظر إلى 
المجتمع الديمقراطي نظرةٌ تعتبره نظاماً منصفاً من التعاون الاجتماعي 
بين مواطنين معتبرين أحراراً ومتساوين» نسأل» ما المبادئ التي 
تلائمه أكثر من سواها؟ وبطريقة أخرى. نسأل: أي المبادئ أكثر 
ملاءمةٌ لمجتمع ديمقراطي ولا يقتصر عملها على الإعلان عن فكرة 
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حرية المواطنين وتساويهم وإنما تبغي الأخذ بهذه الفكرة بصورة 
جديةء ‏ وتخاول أن تحققها في مؤسسات المجتمع الرئيسية؟ أما مسألة 
ما إذا كان النظام الدستوري هو المفضل في ديمقراطية الأكثرية» فإننا 
نرجته إلى ما بعد (القسم الرابع» 44). 

2 المزية الثانية هي أن العدالة كإنصاف تعتبر أن الموضوع 
الآولي للعدالة السياسية هو البنية الأساسية للمجتمع» أي مؤسساته 
السياسية والاجتماعية الرئيسية وكيف تجتمعء وبشكل ملائم» في 
نظام تعاوني موحد (4). ونحن نفترض أن المواطئين يولدون في 
مجتمع وأنهم يقضون حياتهم كلها بشكل عادي داخل مؤسساته 
الأساسية. وطبيعة البنية الأساسية ودورها يؤثّران تأثيرأ مهمأ على 
ظواهر اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية ويتدخلان فى تحديد 
المبادئ الملائمة للعدالة. ْ 

لنفرض» وبصورة خاصة:ء أن ظواهر اللامساواة الاجتماعية 
والاقتصادية هى الفروقات فى النظرات العامة الحياتية للمواطنين (أي 
نانيع ود حياة كايلة) كينا قناقن وا هلود مدنا مسيم 
الاجتماعية؛ ومواهبهم الطبيعية» وفرص تعليمهم» ونجاحاتهم أو 
إخفاقاتهم في مجرى الحياة (16)» فنسأل: بأي مبادئ يمكن جعل 
الفروقات من هذا النوع - الفروقات في النظرات العامة إلى الحياة - 
مشروعة وغير متناقضة مع فكرة المواطنة الحرة والمتساوية في 
المجتمع منظورا إليه كنظام تعاون منصف؟ 

72 والميزة الثالثة مفادها أن العدالة كإنصاف هى شكل من 
الليبرالية السياسية: أي إنها تحاول أن تصوغ مَحجرىئ من القيم 
المهمة العالية (الأخلاقية) التى تنطبق بنحو مميز على المؤسسات 
الشباسية والاجحبافية لبيةالأمناسة. وهن تقد رصقا لهذ القبم في 
ضوء ملامح خاصة معيّنة للعلاقة السياسية المختلفة عن العلاقات 
الأخرى» الجمعية منها والأسروية والشخصية. 
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ع( هي علاقة أشخاص في داخل البنية الأساسية للمجتمع: 
وهى البنية التى لا ندخل فيها إلا بالولادة ولا نغادرها إلا بالوفاة (أو 
عدا نآ نكن آذ تفدرمبه' فى نهد سسكام بوالمتكيدم «السياسي 
مغلق» كما يفترض أن يكونء فلا ندخله ولا نغادره» والواقع أننا لا 
نستطيع ذلك وذاك بإرادتناء 

(ب) السلطة السياسية هي دائما سلطة إكراهية تطبقها الدولة 
وجهازها الإجرائي» غير أنها في النظام الدستوري هي» في الوقت 
ذاته؛ سلطة مواطنين أحرار ومتساوين من حيث هم كيان جمعي. 
لذاء فإن السلطة السياسية هي سلطة المواطنين التي يفرضونها على 
أنفسهم وواحدهم على الآخر كأحرار ومتساوين. 

تنشأ فكرة الليبرالية السياسية على النحو الآتي. نبدأ من 
واقعتين» الأولى واقعة التعددية المعقولة» أي واقعة أن تنوع العقائد 
الشاملة المعقولة هو ملمح دائم من ملامح المجتمع الديمقراطي. 
والثانية واقعة أن السلطة السياسية في النظام الديمقراطي تعتبر سلطة 
مواطنين أحرار ومتساوين باعتبارهم كياناً جمعياً. ومن هاتين النقطتين 
تنشأ مسألة المشروعية السياسية. ذلك» لأنه إذا كانت واقعة التعددية 
المعقولة هى التى تميز المجتمعات الديمقراطية (وإذا كانت السلطة 
لمجي كش اله سلطة مواطنين) أحراراً ومتساوين» ففي ضوء أي 
أسباب عقلية وقيم ‏ نعني أي مفهوم للعدالة ‏ يمكن للمواطنين أن 
يمارسوا ممارسة مشروعة تلك السلطة الإكراهية واحدهم على 
الآخر؟ 

تجيب الليبرالية السياسية بالقول إن مفهوم العدالة يجب أن 
يكون مفهوماً سياسياً. كما هو معرف فى 1.9. وعندما يتحقق مثل 
هذا المفهوم فإنه يسمح لنا أن نقول: لا تكون السلطة السياسية 
مشروعة إلا عندما تمارس طبقاً لدستور (مكتوب أو غير مكتوب) 
وتكون مبادئ القانون الأساسي الجوهرية قد صادق عليها جميع 
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المواطنين المعقولين والعقلانيين في ضوء عقلهم الإنساني العام. هذا 
هو المبدأ الليبرالي للمشروعية. وهناك أمنية إضافية وهي وجوب حل 
جميع المسائل التشريعية التي تتعلق أو تتصل بهذه المبادئ 
الجوهرية» أو تكون انقسامية بدرجة عالية» الحل الممكن» بواسطة 
أفكار مرشدة وقيم يُصَادّق عليها أيضاً. 

نحن لا نلجأ في أمور القضايا الدستورية الجوهرية ومسائل 
العدالة الأساسية إلا إلى المبادئ والقيم التي يتمكن كل مواطن من 
المصادقة عليها. ويأمل المفهوم السياسي للعدالة أن يصوغ هذه 
القيم: مبادئه وقيمه المشتركة تجعل العقل عاماً. في حين أن حرية 
التعبير والتفكير في نظام دستوري تجعله حراً. وبتوفيره أساساً عاماً 
للتسويغ يوفر المفهوم السياسي للعدالة إطاراً للفكرة الليبرالية عن 
المشروعية السياسية. ونحن لا نقول إن المفهوم السياسي يصوغ القيم 
السياسية القادرة على حل المسائل التشريعية» وهذا ما كنا لاحظناه 
في 4.9 وناقشناه مناقشةً إضافيةً في 26: فليس هذا ممكناً ولا هو 
مرغوب. وثمة مسائل عديدة يجب أن يفكر فيها المشرّعون ولا 
يمكن حلها إلا بالتصويت المتأنّر بقيم لا سياسية. ومع ذلك» فنحن 
نجتهد للحصول على أساس متفق عليه حول مبادئ الدستور 
الجوهرية ومسائل العدالة الأساسية» هذا على الأقل. وطالما هناك 
اتفاق تقريبى هناء فإن التعاون الاجتماعى المنصف بين المواطنين 
تكن الفا را 00 1 


2 وعلى افتراض وجود هذه المزايا الثلاث» فإن السؤال 


(1) ليس واضحاً إذا كانت المسألة تشمل فكرة دستورية جوهرية» كما سوف نذكر في 
المكان المناسب. وإذا جد شك حول هذه المسألة وكانت المسألة انقسامية بدرجة عالية» فمن 
واجب المواطنين» وهو واجب مدنيء أن يحاولوا صياغة مطالبهم» واحدهم تجاه الآخرء 
بالرجوع إلى القيم السياسية» إذا كان ذلك ممكناً. 
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الذي ينشأء هو: من خلال نظرتنا إلى المجتمع على أنه نظام منصف 
من التعاون بين مواطنين معتبرين أحراراً ومتساوين» فما هي مبادئ 
العدالة الأكثر ملاءمة لتعيين الحقوق الأساسية والحريات» ولتنظيم 
ظواهر اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية فى نظرات المواطنين العامة 
على مدى حياة كاملة؟ ظواهر اللامساواة هذه هي همنا الأول. 


ولإيجاد مبدأ ينظم هذه الظواهرء نتطلع إلى اعتقاداتنا الأكثر 
ثباتاً والمتعلقة بالحقوق الأساسية والحريات» والقيمة المنصفة 
للحريات السياسية وكذلك المساواة المنصفة بالفرص: أي إننا نبحث 
خارج دائرة عدالة التوزيع بمعناها الضيق لكى نرى إذا كان بالإمكان 
استنباط مبدأ توزيع ملائم من تلك الاعتقادات الأكثر ثباتأ حالما يتم 
تمثيل عناصرها الجوهرية في الوضع الأصلي كأداة تمثيلية (6). 
ويكون هدف هذه الآداة مساعدتنا في تحديد المبداً أو المبادئ التي 
سينتقيها ممثلو المواطنين الأحرار والمتساوين لتنظيم ظواهر 
للامساواة الاجتماعية والاقتصادية فى هذه النظرات العامة على مدى 
حياة كاملة عندما يفترضون أن الباق الأساسية المتساوية والفرص 
لمنصفة قد تم تأمينها. 


إن الفكرة هنا هي توظيف أكثر اعتقاداتنا المعتبرة ثباتاً حول 
لمجتمع الديمقراطي من حيث هو نظام تعاوني منصف بين مواطنين 
أحرار ومتساوين ‏ كما نُمِذِجَ في الوضع الأصلي - لكي نرى إذا كان 
لتأكيد المشترك لتلك الاعتقادات سيساعدنا على تحديد مبدأ توزيع 
ملاكم للبنية الأساسية بظواهرها الاقتصادية والاجتماعية اللامتساوية 
فى نظرات الحياة العامة للمواطنين. إن اعتقاداتنا المتعلقة بمبادئ 
طم طواهر اللافساواة كلك هي أقل ياتا واقل تأميتاء لذ ران 
نتطلع لأكثر اعتقاداتنا ثباتاً طلباً للترشيد حيث التأمين ناقص والترشيد 
مطلوب (نظرية» 4» 20). 
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3 مبدآ العدالة 

113 - لنتحول» بغية الإجابة عن سؤالناء إلى الصيغة المنقحة 
لمبدأي العدالة اللذين نوقشا فى كتاب (نظرية 11 14): فيجب 
قراءتهما الآن كما يلي : 

4 لكل شخص الحق ذاته والذي لا يمكن إلغاؤه: في ترسيمة 
من الحريات الأساسية المتساوية الكافية» وهذه الترسيمة متسقة مع 


نظام الحريات للجميع ذاته. 

(ب) ويجب أن تحقق ظواهر اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية 
شرطين : أولهما يفيد أن اللامساواة يجب أن تتعلق بالوظائف والمراكز 
التي تكون مفتوحة للجميع في شروط مساواة منصفة بالفرص» 
وثانيهما يقتضى أن تكون ظواهر اللامساواة محققة أكبر مصلحة 
لأعضاء المجتمع الذي هم الأقل مركزاً (وهذا هو ميدأ الفرق)©. 


(2) يلخص هذا المقطع بعض أفكار المقالة: عنعطا لهة نعتارعطزن] عتقد8 ع1» 

ها لعامرمع 8 ,1 عدم .(1982) 701.3 ب,دعنا ع1 اتمتضسطط انه كءباععط1 «عارمه 1 «رلاكرماءوط 

ةط أمع تامع ,وابسمظ]ا مطمل 

وقد حاولت فى تلك اللمقالة أن أرد على أكثر اعتراضين خطيرين على وصفي للحرية في 

كتاب (رءه77)» وهما اللذان أثارهما هارت (181260 .8 .1 .13) فى مراجعته النقدية الفخمة 

اللشورة في كه نرا أو س«عن دنه «لإاتماءط 15 ممه معطا ده 5 1» ,ندا .هى .1 .11 

.551-555 .مم ,(1973 عطاءم5) 3 .مط ,40 .01م ,سوأع_ سوط معمء 01 

وأعيدت طباعتها فى كتابه : «(ن/صهوملباط 4انه ععنتع نامك لال جز «ترفووظ ,11011 .له .آ .11 

1 ,(1983 رؤووعءط لإأأووع امنا ه027 اعوط ععلة) 

ول يحصل تغيير في العدالة كإنصاف بعد إعادة الصياغة أهم ما فرضته وجهة نظر 

هارت. 
(3) يفضل العديد من الكتاب المصطلح مبدأ أعظم الفرق أامأعملمط متسنعيمكة 06 
أو العدالة القصروى (عمناكنال ستاميلحة3) عوضاً عن تسمية مبدأ الفرق ععمع,ع2111 6م1) 
(#اماعملءط أو ما يشابه هذه التسمية. انظرء عل سبيل المثال» الشرح الكامل والدقيق جداً 
الذي وضعه جوشوا كوهن لبدأً الاختلاف فى مقالتة: 16ئةمهءممدء» ,معطمك متسطومل 

721-151 0 ر(1989 لإاندل) 99 .01/ .كعنطاظ «رنتلسوظ - 
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والمبدأ الأول سابق للمبدأ الثاني. كما سوف أشرح أدناف 
وكذلك تسبق المساواة المنصفة بالفرص فى المبدأ الثاني مبدأ الفرق. 
وما نعنيه بالأسبقية هو أثنا نفترض التحقق الكامل لمبادئ الأسبقية 
عند تطبيق مبدأ من المبادئ (أو اإمتحانه بحالات اختبارية). كما نريد 
مبدأ توزيع (بالمعنى الأضيق) يكون في المؤسسات الخلفية ويؤمن 
وجود حريات أساسية متساوية (بما فيها القيمة المنصفة للحريات 
الأساسية). © ومساواة منصفة بالفرص: والسؤال عن مدى انطباق 
ذلك المبداً خارج تلك الخلفية سؤال منفصل لن نأخذه بعين 
الاعتمار 0, 

3 . التغييرات التي أدخلت على المبدأ الثاني تتعلق 
بالأسلوب فق غير الدتعلينا قبل ملاحظة العقبيراك فى السبداً 


غير أني مازلت أستعمل المصطلح مبدأ الفرق (هامنعدفط معمعمة1©) لتأكيد على أن 
هذا المبدأ وقاعدة أعظم الفرق الخاصة بالقرار في حالة عدم التعين (28-1) شيئان متمايزان 
جداًء هذا أولاً ثم ثانياء عندما نناقش دفاعاً عن مبدأ الفرق وأرجحيته على مبادئ التوزيع 
الأخرى (فلنقل مبدأ (معدل» المنفعة المقيد الذي يشمل الحد الأدنى الاجتماعي)» فإننا لا 
نلجأ إطلاقاأ إلى قاعدة الفرق الأعظم لاتخاذ قرار في حالة عدم التعين. وإن الفكرة الشائعة 
المفيدة أن حجة مبدأ الفرق تعتمد على انحراف متطرف نحو اللاتعين» سخاطئة؛ مع أنها خطأ 
عززته أخطاء غير مسرة وقعت في العرض في كتاب: نظرية» وهي الأخطاء التي ستصحح 
في القسم الثالث من إعادة الصياغة هذه. 
(4) انظر كتاب: 199 - 197 .صم ,نرممءم1 ,ساق 
(5) لقد وجد البعض هذا النوع من التقييد قابلاً للاعتراض» فاعتقد بأن المفهوم 
السياسي يجب أن يشمل إطاره جميع الحالات الممكنة منطقياًء أو كل الحالات التي يمكن 
تصورهاء وأن لا يكون عحصوراً بالحالات التي قد تنشأ في سياق مؤسساتي معين فقط. انظرء 
عل سبيل لمثالء بربان باري: :0:10:4) عمتاعيال إه ,1110 بر «عطلط 116 ,نتصوظ ممامظا 
.112 .م ,(1973 بموعطط بالوتعتلونا 0110 
بعكس ذلك» نحن نبحث عن مبدأ لحالات من اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية في 
الأنظمة الديمقراطية كما نعرفهاء لذاء فإن ما يعنينا هو ظواهر اللامساواة في نظرات 
المواطنين العامة إلى الحياة التي يمكن أن تظهر فعليأً. على افتراض أننا نفهم كيف تعمل 


مؤسسات معيئنة. 
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الآول. وهي ذات أهمية» أن نصغي إلى معنى المساواة المنصفة في 
الفرص. هذه فكرة صعبة وليست واضحةٌ تمامأء وقد يكون أنضل 
فهم لها يتمثل بمعرفة سيب تقديمها: أعني أنها أدخلت لتصحيح 
نواقص المساواة الصورية في الفرص - أي أنواع الحياة المفتوحة 
للمواهب - في نظام الحرية الطبيعية الذي دعي هكذا (نظرية» 12» 
ص 62 وما يليهاء 14). ولتحقيق هذه الغاية» لا تتطلب المساواة 
المنصفة بالفرص مجرد أن تكون الوظائف العامة والمراكز الاجتماعية 
مفتوحة بالمعنى الصوريء. بل أن يكون للجميع فرصة عادلة 
للحصول عليهاء ولكي نحدد فكرة الفرصة العادلة» نقول: لنفترض 
حالة توزيع للمعطيات الطبيعية؛ فإن من لهم المستوى ذاته من 
الموهبة والقدرة والرغبة ذاتها لاستعمال هذه المواهب يجب أن يكون 
لهم فرص النجاح ذاتها بمعزل عن أصل طبقتهم الاجتماعية» والطبقة 
التي ولدوا وترعرعوا فيها حتى بلغوا سن الرشد. وفي جميع فئات 
المجتمع يجب أن تكون فرص الثقافة والإنجاز ذاتها متوفرة لجميع 
المتشابهين بالحوافز والمواهب. 

إن المساواة المنصفة هناء تعنى المساواة الليبرالية. ولتحقيق 
أهدافها لابد من فرض متظلياف فح ة غلنن. القة الأساسية تتعدى 
متطلبات نظام الحرية الطبيعية. ولابد من إقامة نظام سوق حر في 
إطار مؤسسات سياسية وقانونية تكيّف الاتجاهات البعيدة المدى 
للقوى الاقتصادية تكييفاً يمنع ظواهر التمركز المتطرف للملكية 
والثروة» خاصة تلك التي قد تؤدي إلى الهيمنة السياسية. وأيضأء 
يجب على المجتمع أن يقيم» من بين أشياء أخرى» فرصاً متساوية 
للجميع بغض النظر عن الدخل العائلي©. 


(6) تعدو أن تكون هذه الملاحظات مجرد تخطيط لفكرة صعبة وسنعود إليها من وقت 
إل آخر. 


150 


3 ولننظر الآن أسباب مراجعة المبدأ الأول” أحد هذه 
الأسباب يتمثل فى أن الحريات الأساسية المتساوية فى هذا المبدأ هى 
محلده يقاقنة كما زلن + حزية التفكي وخرية امير والجريات 
التماتة علق شيل البقالة "ع سريت والتشاركة فلي السياملة)» 
وحق إنشاء الجمعيات» كذلك الحقوق والحريات المحددة بحرية 
وكرامة الشخص (الجسدية والنفسية)» وأخيراً الحقوق والحريات التي 
يعطيها حكم القانون. وكون الحريات الأساسية محددة بقائمة واضح من 
كتاب (نظرية» 11» ص 61) (الطبعة الأولى). غير أن استعمال التعبير 
المفرد «الحرية الأساسية» في منطوق المبدأ فى (نظرية» 11» ص 60) 
(الطبعة الأولى) يجعل هذا الملمح المهم لهذه الحريات غامضاً. 


هذه المراجعة تظهر أنه ليس ثمة أولوية تعيّن للحرية بما هي 
كذلك» كما لو أن ممارسة شىء اسمه «حرية) له قيمة متفوّقة» وأنه 
الغاية الأساسية» هذا إن مك الوحيدة» للعدالة السياسية 
والاجتماعية. ومع وجود افتراض يفيد عدم فرض قيود قانونية وقيود 
أخرى على السلوك من دون وجود سبب كاف» فإن هذا الافتراض 
لا يخلق أولوية معيّنة لآي حرية خاصة. وكما كان التركيز على مدى 
تاريخ التفكير الديمقراطي على تحقيق حقوق وحريات معينة وكذلك 
ضمانات دستورية معيّنة كالتي توجدء على سبيل المثال؛ في مشاريع 
قوانين الحقوق وإعلانات حقوق الإنسان» فإن العدالة كإنصاف تتبع 
وجهة النظر التقليدية هذه. 


(7) يمكن أن يسبق هذا المبدأ مبدأ معجمي يتطلب تسديد الحاجات الأساسية؛ على 
الأقل لأن تسديدها يؤلف شرطاً ضرورياً لكي يفهم المواطئون ويكونوا قادرين على ممارسة 
الحقوق الأساسية والحريات بنجاح. ومن أجل الحصول على نص لهذا المبدأ ومناقشة إضافية» 
انظر داج بيقر .![ راماععم2) :عع ةاكلال أماع30 ننه ,تافل ه14 ,تمكتعمهكظط ,علاء" .0 11 

14 .م ,(1990 بوععوط ا توععتدزه ل] مماأععملط :ل 
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3 يمكن وضع قائمة بالحقوق الأساسية بطريقتين. 
إحداهما تاريخية: حيث نلقي نظرةٌ عامةً على جميع الأنظمة 
الديمقراطية ونضع قائمة بالحقوق والحريات التي تبدو أساسيةء والتي 
أمكن المحافظة عليها بأمان فى ما يبدو أنه الأنظمة الأكثر نجاحا 
تاريخياً. طبعاً. يعني عجات 1 أن هذا النوع من المعلومات 
المعيّنة ليس في متناول الأطراف الموجودة في الوضع الأصلي»ء 
لكنها فى متناولك ومتناولى عند وضعنا صورة العدالة كإنصاف9©. 
وقد ملك الدريه كاين الاسخماله ديد سياد الحذالة الى 
سنجعلها في متناول الأطراف. 


أما الطريقة الثانية لوضع قائمة بالحقوق الآساسية والحريات 
فهي تحليلية: نحن ننظر في أي من الحريات يوفر الظروف السياسية 
والاجتماعية الجوهرية للتطور الكافى والممارسة الكاملة للقوتين 
الأخلاقيتين لأشخاص أحرار فاون (1.7). وباتباعنا هذه 
الطريقة» نقول: أولاً. إن الحريات السياسية المتساوية وحرية التفكير 
تمكن المواطنين من التطور ومن ممارسة هاتين القوتين في حكمهم 
على عدالة البنية التحتية للمجتمع وخططه الاجتماعية» وثانيأء حرية 
الضمير تلك وحرية الاجتماع تمكنان المواطئين من التطور ومن 
ممارسة قواهم الأخلاقية في تشكيلهم مفاهيمهم للخير ومراجعتها 
ومتابعتها عقلياً (بطريقة فردية» أو بالاشتراك مع آخرين غالباً). 


(8) وهنا لابد لي أن أذكر أن ثئمة ثلاث وجهات نظر في العدالة كإنصاف ومن 
الضروري تمييزهاء وهي: وجهة نظر الأطراف في الوضع الأصليء ووجهة نظر المواطنين في 
مجتمع حسن التنظيم» ثم وجهة نظرك ونظري نحن الذين نضع صورة العدالة كإنصاف 
مفهوماً سياسياً ونحاول استخدامه لكي ننظم أحكامنا الفكرية على المستويات جميعها في وجهة 
نظر واحدة متسقة. ولنتذكر أن الأطراف هيء كما هي» أشخاص مصطنعون هم جزء من 
إجراءات بناء نصوغه لمقاصدنا الفلسفية. وقد نعرف الكثير من الذين نحجبه عنهم. وللاطلاع 
على وجهات النظر الثلاث هذه: 8 .بم ,إتسكاله عطئط أمعفاتاوص] ,واتمع 
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إن الحقوق والحريات الأساسية تلك تصون وتؤمن المدى 
الضروري لممارسة القوتين الأخلاقيتين في الحالات الأساسية التى 
تكرت ل لزه آى العالة الأناطة «الأرلى حى تسطازيية تللك القون 
في الحكم على عدالة المؤسسات الأساسية والخطط الاجتماعية» 
بينما الحالة الأساسية الثانية هى ممارسة تلك القوى فى متابعة النضال 
امايرةا الشكن ون عا رسا نوانا سوا الطرق اموا نلا 
كمواطنين أحرار ومتساوين. 


3 - ولنلاحظ أن المبدأ الأول للعدالة لا ينطبق فقط على 
البنية التحتية (فكلا المبدأين ينطبقان عليها) ولكنه ينطبق بصورة أكثر 
تحديداً على ما نفكر بأنه الدستور المكتوب أو غير المكتوب. 
ولنلاحظ أيضاً أن بعض هذه الحريات»: خاصةً الحريات السياسية 
المتساوية وحرية التفكير والاجتماع يضمنها دستور (نظرية؛ الفصل 
197). وما يمكن أن ندعوه «قوةٌ مكونةً؛ فى مقابل «قوة عادية) لابد 
أن يُمأسس بشكل سائيت على تور نظام: يكون فيه حق 
التصويت. وحق إشغال مركز.ء وحق صنع مشاريع قوانين الحقوق 
وفي إجراءات تعديل الدستورء كل ذلك على سبيل المثال. 


تختص هذه الأمور بما يسمى مبادئ الدستور الجوهرية؛: وهى 
هذه الحادي الت مطل تل عيزها .القانا لآنها امون اسه قن «جيره 
واقع التعددية (4.9). وقد أعطيت الأولوية للمبدأ الأول بالنظر إلى 
الطبيعة الجوهرية للحقوق والحريات الأساسية التي شرحت جزئيا 
نضياعها اللمظالك «الأننائية» #ووالنطر إنن كون اوه الشعيهة العافرة 


(9) هذا التمييز مستمد من لوك (16ن1,0) الذي يتكلم عن قوة الشعب على تأسيس السلطة 
التشريعية قانوناً أولياً وجوهرياً لجميع الدول» انظر : كه ءكأاموء 17 4ازمع56 ,عكاوما سطول 
.149 لصة 141 ,134 .ققدم ,(1960 ,نوع واأورء كلم ]ا ععلتعتطسهت نععلاعطسدن) تمع سصصممععم 0 
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على تأسيس صورة للحكومة هي قوة عليا (وهي تختلف عن القوة 
العادية التي يمارسها موظفو النظام بصورة عادية). 


وتعني هذه الأولوية (كما ذكرنا قبل قليل) أن المبدأ الثاني يُطبّق 
ذائناً ضمن مجموعة مؤنستات بخلفية تتحقق متطلبات المبذا الأول 
(بما فى ذلك تأمين القيمة المنصفة للحريات السياسية)» وهى 
المؤسسات التي ستقوم بذلك في مجتمع سن التنظيه 29 . والقتمة 
المنصفة للحريات السياسية تؤمّن للمواطنين المتماثلين في المواهب 
والدواقغ ‏ فرصا متساوية تقريباً في التأثير على خطة الحكومة وفي 
الحصول على مراكز للسلطة بمعزل عن طبقتهم الاقتصادية 
والاجتماعية”'"2. ولشرح أولوية المبدأ الأول على الثاني نقول: إن 
هذه الأولوية تلغى المبادلة («المقايضة» كما يقول الاقتصاديون) بين 
الحقوف الأناسة والسرناف الح ليها البيدا الأول والسانم 
الاجتماعية والاقتصادية التى ينظمها مبدأ الفرق» فعلى سبيل المثال: 
لا كك حزما ن جماعات معية :فنا الحريات اللساسية المتساوية عل 
أساس أن حصولهم على هذه الحريات قد يمكنهم من أن يعطلوا 
خططا يحتاجها النمو الاقتصادي والكفاءة الاقتصادية. 


كما لا يمكننا أن نسوّغ قانون خدمة انتقائية يمنح حقاأ بتأجيل أو 


(10) يعترضء أحياناً. على مبدأ الفرق من حيث كونه مبدأ عدالة في التوزيع» أنه لا 
يشتمل قيوداً على الطبيعة الإجمالية لحالات التوزيع المسموح بها. والاعتراض هو أن يختص بمن 
هم أقل انتفاعاً فقط. غير أن هذا الاعتراض خاطئ: وهو يغفل الحقيقة التي مفادها أن أجزاء 
مبدأي العدالة مصممان ليطبقاً تطبيقاً ترادفياً على صورة وحدة. وإن متطلبات المبادئ الأولية 
لها نتائجح توزيع مهمة» فلنفكر بنتائج المساواة المنصفة بالفرص كما تطبق في التعليم» أو بنتائج 
توزيع القيمة المنصفة للحريات السياسية. ونحن لابتكون متعاطين مع مبدأ الفرق جديا طالما 
بقينا نفكر فيه في ذاته» بمعزل عن وجوده ضمن مبادئ أولية. 

0 انظر: 358 .بط ,[امد ةلاه عطتط لمءنتامص] بكاسقع 
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إعفاء البعضء بناءً على فكرة أن عملاً كهذا هو طريقة اجتماعية 
فعالة لحفظ القوى المسلحة» ولتوفير حوافز لهذا البعض لاكتساب 
مهارات ذات قيمة عن طريق متابعته التعلم» وإلا سيكون عرضةً 
للخدمة العسكرية الإلزامية. ويما أن الخدمة العسكرية الإلزامية هي 
تدخل قويّ في الحريّات الأساسية للمواطنين المتساوين» فلا يمكن 
تسويغها بواسطة حاجات أقل إلزامية من حاجات الدفاع عن الحريات 
المتساوية هذه نفسها. (كتاب: نظرية» 58» ص 333 وما يليها). 

وهناك نقطة إضافية تتعلق بالأولوية» وهي: نحن نفترض» 
عندما نؤكد أولوية الحقوق الأساسية والحريات 0 أحوال ملائمة 
بصورة معقولة. وهذا معناه أننا نفترض أن الأحوال التاريخية» 
الاقتصادية والاجتماعية تمكن من بناء مؤسسات سياسية فعّالة تنتج 
مجالاً لممارسة تلك الحريات» هذا بشرط وجود إرادة سياسية. 
وتعني هذه الأحوال أن عوائق الحكم الدستوري (إذا وجدت مثل 
هذه العواتق) تصدرء بدرجة كبيرة» من الثقافة السياسية والمصالح 
الفغالة القائمة» وليس» على سبيل المثال» من افتقار إلى الوسائل 
الاقتصادية» أو التعليم: أو من المهارات العديدة الضرورية لإدارة 
نظام ديمقراطي 0120 


3 - ومن المهم أن نلاحظ تمبيزاً بين مبدأي العدالة الأول 
والثانى» فالمبدأ الأول يغطى مبادئ الدستور الجوهرية» أما المبداً 
الثاني فيقتضي مساواة منصفة بالفرصء» وأن يحكم مبدأ الفرق ظواهر 


(12) أولوية الحريات الأساسية المتساوية (أو منزلتها العليا) لا تفترض وجود مستوى 
عالٍ من الثروة والدخل. وهذا معاكس لكثير من الآراء. انظر: #توامتمسية مده غم صوعل 
صق ,(1989 ,جمععط جاتكعء عاتملا 4مملج0) عادولا بجعلك) ماعل عأاطناط ونه و17 ,وعد 
تعلق لا بسعلا) تمان طقادء 12 هه ورء8-لاءا مااا قيوط 41 بفأجتاوقهة0آ مطاعوط لصة ,13 

.لطاوقةم لصة 5 ,1-2 .وصرقط ,(1993 ,دوع تجلأذرع حصنا لرمكعيرن 
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عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية التي ناقشاها في (17 - 19). 
وفي حين أن مبدأ للفرص هو جوهري دستورياً - على سبيل المثال؛ 
المبدأ الذي يتطلب وجود مجتمع مفتوحء والذي تكون فيه فرصا 
لحياة مفتوحة للمواهب (ونحن هنا نستعمل عبارة القرن الثامن عشر) - 
فإن المساواة المنصفة بالفرص تقتضي أكثر من ذلك» ولا تحسب 
مبدأ جوهرياً دستورياً. وبطريقة ممائلة نقول» مع أن مبدأ الحد الأدنى 
الاجتماعي الذي يوفر الحاجات الأساسية لجميع المواطنين هوء 
أيضاًء مبدأ دستوري  3.38(‏ 225.49 فإن مبدأ الفرق يتطلب ما هو 
أكثر ولا يُعَدّ كذلك. 

ليس أساس التمييز بين المبدأين ماثلاً في أن الأول يعبّر والثاني 
لا يعبّر عن قيم سياسية»؛ فالمبدءان كلاهما يعبّران عن قيم سياسية» 
بل إننا نرى أن للبنية الأساسية للمجتمع دورين متناسقين» المبدأ 
الأول ينطبق على الدور الأول. والمبدأ الثاني على الثانى. (نظرية» 
1لء ص 53). فى أحد الدورين تعيّن البئية الأساسية الحريات 
الأساسية المتساوية للمواطنين وتؤمّنها (بما فى ذلك القيمة المنصفة 
العزيات الكبان 145 تون لظام «تمتو رجافلا .فى ادر 
الآخرء توفر المؤسسات الخلفية للعدالة الاجتماعية والاقتصادية 
بأنسب صورة للمواطنين المعتبرين أحراراً ومتساوين. ويشمل الدور 
الأول المسائل التي تختص باكتساب السلطة السياسية وممارستها. 
ونأمل لتحقيق المبدأ الليبرالي للمشروعية أن نضع حلولاً لهذه 
المسائل». هذا على الأقل» وذلك باللجوء إلى القيم السياسية التي 
تؤلف أساس العقل العام الحر. 

ُتبنى مبادئ العدالة وتُطبق في سلسلة رباعية المراحل””". تتبنى 


(13) انظر : كتاب : ,تمعطاه وطلط امعغقامط رواسه خآ لمة ,172-176 .مم ,31 ,زجمع 1 1] 
.[397-398 .مم 
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الأطراف» فى المرحلة الأولى» مبادئ العدالة خلف حجاب من 
الجهل. وَالْقَوْد على المعرفة التي يمكن أن تحصل عليها الأطراف 
فت بصورة متزايدة فى المراحل الثلاث الآتية» وهي: مرحلة 
المؤتمر الدستوري؛ والمرحلة التشريعية التي ثُسَن فيها القوانين وفقاً 
لما يجيز الدستور وكما نتطلب وتسمح مبادئ العدالة» ثم المرحلة 
الأخيرة التي تطبق فيها القواعد من قبل الإداريين ويتبعها المواطنون 
عموماً وتّفسر فيها القوانين من قِبّل القضاء. وفي هذه المرحلة 
الأخيرة يحصل كل واحد على كل الوقائع. وينطبق المبدأ الأول في 
مرحلة المؤتمر الدستوريء» ومسألة ما إذا كانت المبادئ الجوهرية 
الدستورية مَؤْمّنةٌ تظهر على واجهة الدستور وفي ترتيباته السياسية 
وطريقة ممارستها. وفي المقابل» ينطبق المبدأ الثاني في 0 
التشريعية» وهو يستئد إلى جميع أنواع التشريعات الاجتما 
والاقتصادية وعلى أنواع المسائل الناشعة عند هذه النقطة 0 
1 ص 172 - 176). ويصعب تأكيد مسألة تحقق أهداف المبدأً 
الثانى. وتظل هذه المسائل؛ وبصورة دائمة» وبدرجة ماء مفتوحةٌ 
لالدون سحي ال اي محترلة. .رفي تممه على عمال الامسباظ 
والحكم في تقويم المعلومات الاجتماعية والاقتصادية المعقدة. 
وكذلكء. يمكننا أن نتوقع اتفاقاً على مبادئ القانون الأساسي 
الجوهرية أكثر منه على مسائل عدالة التوزيع بمعناها الضيق. 

وهكذا يتبين أن أسس التمييز بين مبادئ الدستور الجوهرية التى 
يغطيها المبدأ الأول ومؤسسات عدالة التوزيع التي يغطيها المبدأً 
الثاني ليست في أن المبدأ الأول يعبّر عن قيم سياسية والمبدأ الثاني 
لا يعبّر عنهاء بل إن أسس التمييز أربعة» وهي: 

(أ) ينطبق المبدان على مرحلتين مختلفتين من مراحل تطبيق 


المبادئ ويعيّنان دورين متمايزين للينية الأساسية. 
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(ب) الحاجة الملحة لحسم مسألة ترتيب مبادئ الدستور 
الجوهرية. 

(ج) يسهل كثيراً معرفة ما إذا تحققت تلك المبادئ الجوهرية. 

(د) يمكن الحصول على اتفاق حول ماهية تلك المبادئ 
الجوهرية بصورة إجمالية رئيسية» وليس حول كل تفصيل. 

3 - إن إحدى الطرق لمعرفة القصد من فكرة مبادئ 
الدستور الجوهرية هي في ربطها بفكرة المعارضة المخلصة التي هي 
ذاتها فكرة جوهرية للنظام الدستوري. والحكومة ومعارضتها المخلصة 
متفقتان على هذه المبادئ الجوهرية الدستورية» واتفاقهما يجعل 
الحكومة شرعية فى قصدها والمعارضة مخلصة فى معارضتها. 
وعندما يكون إخلاص كليهما ثابتاً ويعترف باتفاقهما المشترك» فإن 
النظام الدستوري يكون في حرز أمين. أما الاختلافات حول مبادئ 
عدالة التوزيع الملائمة بمعناها الضيق؛ والمثل العليا التي تقع في 
أساسهاء فيمكن الفصل فيها من خلال الإطار السياسي القائم» وإن 
لم يكن ذلك حاصلاً بطريقة صحيحة دائماً. 

ومع أن مبداً الفرق لا ينضوي تحت مبادئ الدستور الجوهرية» 
فإنه لمن الأهمية بمكان تحديد فكرة للمساواة تكون الأكثر ملاءمة 
للمواطنين الأحرار والمتساوين والمتعاونين في المجتمع في مدى 
حياة كاملة. وإنى أعتقد أن هذه الفكرة تتضمن المبادلة!؟ فى أعمق 
مسترئ: وهكذا تتطل السازاة الديية راط "النتهوية قهماً امضيضاً 


(14) المبادلة» كما تفهم في نطاق العدالة كإنصاف» هي علاقة بين مواطنين» تعبر 
عنها مبادئ العدالة التي تنظم عاما اجتماعياء بها يستفيدون بطريقة ملائمة تقاس بمقارنة 
مناسبة» بعد أن يكونوا قد انخرطوا في عملية تعاون وقاموا بما يترتب عليهم كما تقتضي 
القواعد والإجراءات. ومبدءا العدالة بما في ذلك مبدأ الفرق الذي يشير ضمنياً إلى القسمة 
المنساوية كمقياس» يشكلون فكرة المبادلة بين المواطنين. وللحصول على مناقشة أكثر عن فكرة 
المبادلة» انظر: 16-17 .مرحم ,سكناه ععطشطة أمعاا تامس ,والكهخظ - 


15 


شيئاً ما مثل مبداً الفرق (وأقول «شيئاً ما مثل» لإمكانية وجود 
القسم  14(‏ 22) توضيح مضمون هذا المبدأ وإزالة عدد من 


114 - مسألة عدالة التوزيع 


4 كانت مسألة عدالة التوزيع في كتاب العدالة كإنصاف 
دائماً كما يلي: كيف يجب تنظيم مؤسسات البنية الأساسية كترسيمة 
موخحدة من المؤسسات بحيث يحتفظ بنسق إنتاجي من التعاون 
الاجتماعى ذي كفاءة ومنصف عبر الزمن» من جيل إلى الجيل الذي 
يلله؟ لظابل هذا بالتسالة:اليكتلقة قماماً المخصة كف وجوب ترديع 
مجموعة من السلع أو تعيين الحصص منها لمختلف الأفراد الذين 
نعرف حاجاتهم الخاصة» ورغباتهم» وأفضلياتهم» ولم يتعاونوا بأي 
طريقة على إنتاج تلك السلع. هذه المسألة الثانية تخص عدالة تعيين 
الحصص (1155866ل 411002]1976) (نظرية» 211 ص 2.56 14. ص 27). 

وللتوضيح نذكر ما يلي: بقبولنا الافتراضات المتضمنة في 
المقارنات الأساسية بين الأشخاص الخاصة بالحياة الجيدة» يمكنناء 
على سبيل المثال» أن نوزع حصصاً من مجموعة السلع لتحقيق 
أعظم رضى لهؤلاء الأفراد بدءاً من الحاضر إلى المستقبل. غير أن مأ 


5 ومقدمة طبعة الغلاف الورقيء ص ,#فا» ,191< ,11. ولمفكرة المبادلة دور مهم أيضاً في 
مقالة : #دمط معمع 031 زه نو اوسعم 17 «رلعاأوااع18 دممدع] عتأطوط 1ه مع10 عط1» :واحمس. 
7655-7 بط ,(1997) 3 .مط ,64 .601 ,مومعل 

وأعيدت طباعتها فى كتاب : علاطباظ ره مم12 116 ,]18 بمعاومءط إه مط 11:6 

(1999 بووععط تومه انمتا :.كقة 1 ,نم 0تتطسصسدت) وعاتخاطع 1[ ««مووم 1 

وقىي: :.11255 رععل اعطحمفن) سفصعع 1 اعسصد؟ نإط 0عت1لظا ,[ومعممط أعتععلامى] 

.(1999 بومععط راتومع حتصتآ لسمجروكر 
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يبدوء من منظور المفهوم السياسي للعدالة» هو أن مبدأ المنقعة 
التقليدي (كما هو وارد عند بنثام وسيدويك) يتبنى فكرة عدالة تعيين 
الحصص على أنها المبدأ الوحيد للبنية الأساسية عبر الزمن. 

4 نحن نرفض فكرة عدالة الحصص لأنها غير متّسقة مع 
الفكرة الأساسية التي تنظم العدالة كإنصاف» وهي: فكرة أن 
المجتمع نظام منصف من التعاون الاجتماعي عبر الزمن» فهنا ينظر 
إلى المواطنين على أنهم متعاونون لإنتاج مصادر الثروة الاجتماعية 
التي يطالبون بها. وفي مجتمع حَسن التنظيم الذي تتأمن فيه الحريات 
الأساسية المتساوية (مع قيمها المنصفة) والمساواة المنصفة بالفرص» 
يوضح توزيع الدخل والثروة ما يمكن أن ندعوه العدالة الإجرائية 
الخلفية الصافية. وهنا تُنَظم البنية الأساسية حتى إذا اتبع كل واحد 
قواعد التعاون المعروفة لدى العموم» واحترم ما تعيّنه القواعد من 
مطالب؛ فإن التوزيعات الخاصة للسلع الناتجة ستكون مقبولة على أساس 
أنها عادلة (أو ليست بظالمة» على الأقل)» وذلك مهما كانت التوزيعات. 

وللتوسع في الشرحء نقول: يمكن للأفراد والجمعيات أن 
يفعلوا ما يريدون وفق ما تسمح به قواعد المؤسسات» وذلك في 
الإطار الخلفى للعدالة التى تقيمها البنية الأساسية. ولنلاحظ أنه لا 
يمكن تقرير توزيعات معينة إطلاقاً بمعزل عن مطالب (وأهليات) 
الأفراد التي كسبوها بجهودهم في نظام التعاون المنصف الذي نتجت 
منه التوزيعات. وبعكس المذهب النفعي » فإن تصوّر عدالة الحصص 
لا ينطبق هنا. وليس هناك من معيار لتوزيع عادل بمعزل عن 
المؤسسات الخلفية والأهليات التي تنجم عن العمل الفعلي من خلال 
التدابير الإجرائية2050. 


(15) انظر كتاب: 7 - 74 ,14 رععتاكيل زه برممع71 4ه ,5ا قط 
ولاحظ التمييز الذي أقيم هناك بين ثلاثة أنواع من العدالة الإجرائية. 
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والمؤسسات الخلفية هي التي توفر الوضع اللازم للتعاون 
المنصف الذي منه تنشأ الأهليات. 


4 - ويمكن توضيح هذه الأفكار أكثرء في ما يلي: إن كلمة 
«حلفية» الواردة فى عبارة «خلفية العدالة الإجرائية»» أعلاهء يقصد 
بها الذلالة على أن قراغد معيّنة يجب أن تشتمل عليها البنية الأساسية 
باعتبارها نظام تعاون اجتماعي لكي يظل هذا النظام منصفاً عبر 
الزمن» من جبل إلى الجيل الذي يليد" . 


ولنفكر بِمَئّل المشروع التمهيدي لقاعدة رياضة محترفة مثل 
كرة السلة» يرتب الفرق في نظام معاكس لمراتبها في جامعتها 
الرياضية في نهاية الموسم الرياضي كما يلي: توضع الفرق البطلة 
في الآخر في مشروع تمهيدي فيه فرق جديدة. هذه القاعدة توفر 
حصول تغييرات منتظمة ودورية في قائمة الفرق» وهي مصممة لكي 
تؤمّن مسألة أن تكون فرق الجامعة الرياضية منسجمةً بصورة متعادلة 
من سنة لأخرى» بحيث يستطيع كل فريق أن يقدم لأي فريق لعبةٌ 
مرضية في أي موسم رياضي. مثل هذه التغييرات على مستوى 
اللاعبين ضرورية لتحقيق أهداف ونواحي الجاذبية للرياضة وليست 
ببعيدة عن القصد منها. 


وإن القواعد الخلفية المطلوبة تعيّنها ضرورة تحقيق مبدأي 
العدالة. وسنلقي نظرةً عامةً» في ما بعد» على بعضها كما هي 

جودة فى ديمقراطية الملكية الخاصة (القسم الرابء)7). و 9 
فو جود نوج دزمر اطيه. ابه بع 


(16) أدخلت كلمة «خلفية» هنا وهي لم تستعمل في المصدر نفسه. 

(17) نوقشت ديمقراطية الملكية الخاصة في: المصدر نفسهء الفصل الخامس. 

لكن» ولسوء الحظء لم يوضح التقابل بينها وبين المذهب الرأسمالي لدولة الرعاية بما 
فيه الكفاية. فعلي أن أصحح هذا الخلل في القسم الرابع. 
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المثال» يجب أن تعمل المؤسسات الخلفية على إبقاء المشاركة فى 
الملكية والثروة متعادلة بما فيه الكفاية عبر الزمن» وذلك ليما ف 
على القهمة المنصفة للحريات السياسية وللمساواة المنصفة بالفرص 
على منى الأجيال. وهم يفعلون هذا بفضل قوانين تنظم التوريث 
بالوصية ووراثة الملكية» وبوسائل أخرى مثل الضرائب؛ لمنع ظواهر 
التمركز لمتطرف للقوة الخاصة (نظرية» 43» ص 245 وما يليها). 


4 بما أن مبدأ الفرق ينطبق على المؤسسات باعتبارها 
أنساق قاعد عامة؛ فإنه يمكن التنبو بمتطلباتهاء فهي لا تشمل أي 
تدخل منتظم ومستمر بخطط الأفراد وأفعالهم أكثر من تدخلها 
بواسطة أشكال الضريبة المألوفة» مثلاً. وبما أن نتائج تلك القوانين 
يمكن اتنبؤ يهاء لذاء يحسب حسابها عندما يضع المواطئون 
خططهم في المقام الأول. ويدرك المواطئون عندما يشاركون في 
تعاون اعتماعي» أن ملكيتهم وثروتهم وحصتهم مما ساعدوا على 
إنتاجه تخضع للضرائب» ولنقل الضرائب التي يعرفون أن المؤسسات 
الخلفية قد فرضتها. وعلاوة على ذلك» فإن مبدأ الفرق (وكذلك 
المبدأ لأول والجزء الأول من المبدأ الغاني) يحترم التوقعات 
المشرومة المبنية على قواعد عامة معترف بهاء والأهليات التى 
اكتسبها لأفراد (نظريةء 47 _ 290)48, ١‏ 


إن قواعد المؤسسات الخلفية التى يتطلبها مبدءا العدالة (بما فى 

(18) الملاحظات في هذه الفقرة هي رد على نوع الاعتراض الذي أنشأه نوزيك على 

مبدأ الفرق في كتاب : عنعةظ علده لا ب«عا) مامالا هانه ,31416 ,جرطء همل ,كلع تمولط رع م1 
.(1974 ,وعاممظ 


وإن رصفه لمثل ويلت تشامبرلن (هناته مه 16ة/8) في الفصل السابع » ص 164-160 
يفيد أن تطبيى ذلك المبدأ على الحكم يوجب التدخل المستمر بالمعاملات الفردية الخاصة. 
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ذلك مبدأ الفرق) هى مصممة لتحقيق أهداف ومقاصد التعاون 
الاجتماع المتصفه :عبر الزمن. وه جوهرية لشقطة العذالة الخلية: 
مثل القيمة المنصفة للحريات السياسية والمساواة المنصفة بالفرص» 
وأيضاء لجعل ظواهر اللامساواة الاقتصادية والاجتماعية تسهم بطريقة 
فعالة في الخير العام» أو بصورة أكثر دق في منفعة أعضاء المجتمع 
الأقل امتيازات. ومثل القاعدة التمهيدية فى الألعاب الرياضية 
الاحترافية» إن الترتيبات التي يقتضيها مبدأ الفرق هي جزء من مفهوم 
التعاون الاجتماعى المنصف فى العدالة كإنصاف» وليست غريبة عنه. 
وحتى بوجود ا العدالة الخلفية هذهء يمكن أن تفهم عدالة 
التوزيع على أنها حالة من العدالة الإجرائية الصافية. 


5 البنية الأساسية كموضوع: النوع الأول من الأسباب 

5 - إن الصفة المميّزة للعدالة كإنصاف من حيث كونها 
مفهوماً سياسياً هي في أخذها البنية الأساسية موضوعاً أولياً لها. وإني 
أسجل نوعين عريضين من الأسباب لهذا الاعتبار: الأول يصف كيفية 
عمل المؤسسات الاجتماعية وطبيعة المبادئ المطلوبة لتنظيمها على 
مدى الزمن وذلك لصيانة العدالة الخلفية. 


ولنفكر بنقد مهم للوك. ولنفترض أننا بدأناء مثلما يبدو أنه بدأ 
بالفكرة الجذابة التى تفيد أن ظروف الأشخاص الاجتماعية وعلاقاتهم 
بعضهم ببعضهم الآخر لايد أن تتطور عبر الزمن وفقاً لاتفاقات 
المثالي؛ يمكننا أن نستخدم مبادئ معيّنةَ لتحديد الحقوق المختلفة 
للأشخاص وواجباتهم» وكذلك حقوقهم في اكتساب الملكية ونقلها. 
الآنء لنفترض أننا نبدأ من حالة أولية عادلة حاز فيها كل واحد على 
ممتلكاته بطريقة عادلة. عندئذ نقول إنه عندما يحترم كل واحد 
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حقوق الأشخاص وواجباتهم وكذلك مبادئ اكتساب الجلكية ونقلهاء 
فإن الحالات اللاحقة ستكون عادلةً أيضاء مهما بَعْد الزمن. ولنسمٌ 
هذا وجهة نظر العملية التاريخية المثالية29, 

ولكي نشرح هذه الفكرة لا نحتاج إلى وصف للحالة الأولية 
العادلة والاتفاقات المنصفة فقط» وإنما للظروف الاجتماعية العادلة 
أيضاً التي يتم التوصل فيها إلى اتفاقات منصفة. وحتى لو كانت 
الحالة الأولية عادلة؛ وكذلك كانت الظروف الاجتماعية اللاحقة 
عادلةً أيضاً لبعض الوقت. فإن النتائج المتراكمة لاتفاقات منصفة 
عديدة ومنفصلة قام بها أفراد وجمعيات قد تنسّق الأحوال الخلفية 
اللازمة لاتفاقات حرة ومنصفة في فترة زمنية مديدة. ويمكن أن 
تتجمع ثروة مهمة وملكية في أيد قليلة فيكون من المحتمل أن تقضي 
هذه التمركزات للثروة والملكية على المساواة المنصفة بالفرص» 
والقيمة المنصفة للحريات السياسية» وهكذا. إن نوع الحدود 
والشروط الواردة في وجهة نظر لوك والتي تنطبق مباشرةً على 
المعاملات المنفصلة للأفراد والجمعيات فى حالة الطبيعة» ليست 
موضنولة تملس كات تساي حلي أن الظروف القلف» المصيفة 
متكون ا 00 

5 - ومهمة المحافظة على هذه الظلروف هى لقواعد العدالة 
الخلفية التجراتية 'اأضافية: وما الع تنظي الينية الأساسية على مذى 


(19) انظر: أ10 بعاوئجهل2 

هذا الكتاب هو مثل عن وجهة النظر هذه. 
(20) على سبيل المثالء فهي تخفق. عند لوكء في تأمين الحريات السياسية المتساوية» 
كما يمفكننا أن نعرف ذلك من كتايه : ,1ال16«از 0016 [0 1741156 10مع36 رعطاعمآ سطاول 
.8 .هم 
انظر :210 نروام0دم|1/ط «لإعمستائوعآ قصة ,ععتمطان ,عسساعنم5» رمعطهن) لتتطكول 
.301-324 .مع ,(1986 211) 15 .له" ,كتهزرق عتاطيط 
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الزمن» فإن ظواهر التوزيع العادلة السابقة للموجودات من الأنواع 
جميعها لا تؤمن حصول عدالة في التوزيعات التالية» مهما بدت 
المعاملات الخاصة بين الأفراد والجتعنات حرةً عندما يُنظر إليها من 
زاوية محلية وبمعزل عن المؤسسات الخلفية. ذلك. لأن حاصل هذه 
المعاملات بجملته يتأثر بجميع أنواع العوارض والتتائج التي لا يمكن 
التنبؤ بها. لذاء من الضروري أن يحصل تنظيم لكيفية اكتساب الناس 
للملكية بواسطة قوانين خاصة بالورائة والتوريث بالوصية من أجل 
جعل توزيعها أقرب إلى المساواة» ولتوفير مساواة منصفة بفرص 
التعليم؛ وغير ذلك كثير. إن تطبيق قواعد للعدالة الخلفية كهذه في 
مدى الزمن لا ينقص من قيمة القيم المهمة بل يجعلها ممكنةٌ؛ نعني 
تلك القيم التي تعبّر عنها الاتفاقات الحرة والمنصفة التي يتوصل إليها 
الأفراد والجمعيات فمن البنية الأساسية. ومرد ذلك هو أن المبادئ 
المطبّقة على هذه الاتفاقات مباشرةً (مثلاًء قانون التعاقد) لا تكفي 
وحدها للحفاظ على العدالة الخلفية. 


والحاجة. إذآء هي إلى تقسيم للعمل بين نوعين من المبادئ 
وقد خُدد كل نوع بشكل مناسب هكذاء أولا: تلك المبادئ التي 
تُنظم البنية الأساسية على مدى الزمن والتي تكون مصممة للمحافظة 
على العدالة الخلفية من جيل إلى الجيل الذي يليه. ثانياً: تلك 
المبادئ التي تنطبق مباشرة على المعاملات المنفصلة والحرة التي 
تجري بين الأفراد والجمعيات. وإن وجود عيوب في أي نوع من 
المبادئ يمكن أن ينجم عنه إخفاق خطير في مفهوم العدالة ككل. 

5 - حالما تصاغ المعاملات العديدة والاتفاقات التي يعقدها 
الأفراد والجمعيات في إطار بنئية أساسية عادلة» نحصل على نظرة 
لعملية اجتماعية مثالية ويكون مَتَلْها العدالة كإنصاف. أما المقابلة مع 
نظرة لوك الخاصة بالعملية التاريخية المثالية» فنضعها جزئيا كما يلي: 
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في حين تستخدم النظرتان تصوّر العدالة الإجرائية الصافية» فإنهما 
تحذدان هذا التصور بطرق مختلفة. والنظرة التى تقول بالعملية 
القازيعية 'تركن بعلن معادلاتة الأفراة والجمعيات 'ومن متيدة بمنادة) 
وشروط تنطبق مباشرةً على الأطراف التي تجري معاملات خاصة. 


على العكس من ذلك» تركز العدالة كإنصاف باعتبارها نظرةً 
تقول بالعملية الاجتماعية أول ما تركزء على البنية الأساسية وعلى 
الترتيبات اللازمة للمحافظة على العدالة الخلفية على مدى الزمن 
الاجتماعي. وبما أن المفهوم العام للعدالة يحتاج إلى قواعد واضحةء 
المبادئ الضرورية للمحافظة على العدالة الخلفية والمبادىئ التي تنطبق 
مباشرةً على المعاملات الخصوصية بين الأفراد والجمعيات. وحالما 
يتم وضع تقسيم العمل هذكء يترك للأفراد والجمعيات الحرية لتحقيق 
غاياتهم (المسموح بها) في إطار البنية الأساسية مطمئنين لمعرفتهم أن 
الترتيبات الضرورية للحفاظ على العدالة الخلفية مطبقة» في مكان 


إن اعتبارنا البنية الأساسية الموضوع الأوّليء يمكننا من 
حسبان عدالة التوزيع حالة من العدالة الإجرائية الخلفية الصافية» 
هكذا: عندما يطبق كل واحد قواعد التعاون المعترف بها والعامة, 
فإن التوزيع الخصوصي الناجم يقبل على أنه عادل مهما كان 
التوزيع (2.14). وهذا ما يسمح لنا أن نجري تجريداً من معاملات 
الحياة اليومية العديدة وتعقيداتها الضخمة ويحررنا من متابعة 
الأوضاع النسبية المتغيّرة للأفراد الخصوصيين (نظرية» 214 ص 76 
وما يليها). إن المجتمع مخطط عدالة منصفة لا تتوقف في مدى 
الزمن ومن دون بداية محددة أو نهاية ذات علاقة بالعدالة السياسية. 
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إن مبادئ العدالة تُعيّن صورة العدالة الخلفية بمعزل عن الظروف 
التاريخية الخصوصية كلها. 

وما يجب حسبانه هو أعمال المؤسسات الاجتماعية الآن» أما 
مقياس حالة الطبيعة ‏ أي مستوى الحياة الجيدة للأفراد في تلك 
الجالة. (ننيلما كان تاديد ها قاذ :دور ل وهو صنائيت تار بتكا 
ومجهولء» وحتى لو أمكنت معرفتهء فهو لا أهمية له1©, 
6 البنية الأساسية كموضوع: النوع الثاني من الأسباب 

6 النوع الثاني من الأسباب التي قضت اعتبار البنية 
الأساسية الموضوع الأوّلي مستمدٌ من تأثيره العميق والعام على 
الأشخاص الذين يحيون فى مؤسساتها. ولنتذكر أننا قلناء» ونحن 
بصدد توضيح التوكيد الذي وضعناه على البنية الأساسية كموضوع» 
أننا ننظر إلى المواطنين على أنهم مولودون في مجتمع: وأنهم هناك 
سوف يقودون حياةً كاملة. وهم لا يدخلون ذلك العالم الاجتماعي 
إلا بالولادة فيه» ولا يتركونه إلا عند الوفاة. وبما أن أي مجتمع 
حديث» حتى المجتمع الحسن التنظيم» لابد أن يعتمد على بعض 
حالات اللامساواة ليكون حسن التنظيم ويكون منظماً بكفاءة» فإننا 
نسأل عن أنواع حالات اللامساواة التي يمكن أن يجيزها مجتمع 
حسن التنظيم» أو يكون مهتما اهتماماً خاصاء بتجتبها. 

العدالة كإنصاف تركز على حالات اللامساواة فى توقعات 
النواطين الخباية- توفعاتهم .في حياة كاملة (كمااحى محددة في 
فهرس ملائم بالسلع الأولية) - وكما تتأثر هذه التوقعات بثلاثة أنواع 
من الطوارئ غير المتوقعة؛ وهي: 


(2) انظر: 69 .م ,12 ,مم18 ,واحقط 
بالرغم من أن الفكرة لم تذكر بصورة دقيقة بما فيه الكفاية. 
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(أ) أصلهم الاجتماعي الطبقي: أي الطبقة التي ولدوا وترعرعوا 
فيهما قبل بلوغهم سن الرشد. 

(ب2 مواهبهم الطبيعية (في مقابل مواهبهم المتحققة) وفرصهم 
لتطوير هذه المواهب بتأثرها بأصلهم الاجتماعي الطبقي. 

(ج) نصيبهم الجيّد أو السيّئء أو الحظ الجيّد أو السيّئ في 
مجرى الحية (مثل كيف تأثروا بالمرض والحوادث» ولنقل» بفترات 
العطالة القسرية عن العمل والهبوط الاقتصادي الإقليمي). 

إذأء توقعاتنا في الحياة» حتى في مجتمع حسن التنظيم تتأثر 
بعمق بالطوارئ المصادفة الاجتماعية منها والطبيعية» وبطريقة توظيف 
البنية الأساسية» بوضعها حالات اللامساواة لتلك الطوارئ لتلبية 
مقاصد اجتماعية معينة. 

وطبعاً؛ لا تكفي الإشارة إلى هذه الأنواع الثلائة من الطوارئ 
لكي تين شكل حاسم أن البنية الأساسية هن 'الموضوع السلاتم 
للعدالة السياسية. ولا وجود لحجج حاسمة» لأن كل شيء يتوقف 
على كيفية تماسك مفهوم العدالة كإنصاف في كل واحد. ومع ذلك» 
إذا تجاهلنا حالات اللامساواة فى توقعات الناس الحياتية الناشئة من 
هذه الطوارئ. وسمحنا لتلك الحالات أن تبرز لإخفاقنا في وضع 
التنظيمات الضرورية للاحتفاظ بالعدالة الخلفية» عندئذ لا نكون 
جديين في اعتبارنا فكرة المجتمع معادلةً لنظام منصف من التعاون 
بين مواطنين أحراراً ومتساوين. وهذا يذكرنا بأن ما نطلبه هو بالضبط 
ما يلي: : ما هي مبادئ العدالة الخلفية التي تُفترض في تناولنا تناولةً 
جدياً فكرة المجتمع تلك (1.12)؟ 


2.16 - إذا كان على مواطني مجتمع حسن التنظيم أن يقر 
واحدهم أن الآخر حر ومساو له. فعندتذ يجب على المؤسسات 


الأساسية أن تقوم بتربيتهم على هذا المفهوم عن أنفسهم وبعرض عام 
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وتشجيع هذا المثال الأعلى للعدالة السياسية. وتخصٌ مهمة التربية 
هذه ما يمكن أن ندعوه الدور الواسع للمفهوم السياسي7”. ومفهوم 
كهذا يكون» فى هذا الدورء جزءاً من الثقافة السياسية العامة: مبادئه 
الأولى مجسدة فى مؤسسات البنية الأساسية ويُلجاً إليها عند تفسيرها. 
إن معرفة الثقافة العامة والمشاركة فيها يؤلفان إحدى طرق تعلم 
المواطنين أن يفهموا أنفسهم ألخراراً ومتساوين» وهو مفهوم لو ثُرك 
لتفكير هم وحدهء» لكان من المحتمل أن لا يشكلوه» وأقل من ذلك 
أن يقبلوه ويرغبوا في تحقيقه. 


ولنفكرء علاوةٌ على ذلك: كيف أن الطوارئ الثلاثة (التي 
أشرنا إليها أعلاه) تؤثّر في محتوى الغايات والمقاصد الأخيرة 
للناس: وكذلك في القوة والثقة اللتين تتجليان في النضال لتحقيقها. 
ونحن نقوّم توقعاتنا في الحياة وفقاً لموقعنا في المجتمع ونشكل 
غاياتنا ومقاصدنا في ضوء الوسائل والفرص التي نتوقعها بصورة 
واقعية. لذاء وسواء كنا ذوي أمل ومتفائلين بالمستقبلء» أو كنا 
متخلّين ولا مبالين» فإن الوضعين كليهما يعتمدان على حالات 
اللامساواة المرتبطة بمركزنا الاجتماعي وبالمبادئ العامة للعدالة التي 
ليها المجممع تحب الكت يوطفها كناءة لظي موسنات 
العدالة الخلفية» فتكون النتيجة هى أن البنية الأساسية باعتبارها نظاما 
اختماعبا واقصادا لس مجره ترفين' لبلي الرغيات والتظامع 


القائمة فقط بل هو أيضاً ترتيب يثير رغبات ومطامح إضافية في 


(22) مقابل هذا المفهوم للدور الواسع» فإن الدور الضيق يمكن أن يكون مثل تعيين 
المبادئ الأساسية وأكثر القواعد جوهرية» التي يجب على المجتمع السياسي أن يتبعها ليكون 
مستمراً ومستقراً. وإن فكرة ه. ل. أ. هارت عن المحتوى الأدنى للقانون الطبيعي» المستمدة 
من هيوم (©لتلاكآ) هي مثل على ذلك. انظر : ««مط إه اهمه 176 ,11911 .5 .1 .11 

.189-195 .مم ,(1961 رؤوعء2 دهلمععة[ن) :0:ه0ل02) 
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في الحاضرء وفعلياً» في حياة كاملة. 


علاوةً على ذلك» فإن المواهب الطبيعية من الأنواع المختلفة 
(لنقل الذكاء الطبيعي والقدرة الطبيعية) ليست مصادر نفع طبيعية ثابتة 
ذات قدرة لا تتبدل. إنها إمكانيات وهي لا تتحقق وتعطي ثماراً 
بمعزل عن الظروف الاجتماعية» وهى عند تحققها لا تتخذ سوى 
شكل واحد أو أشكال قليلة من الأشكال الممكنة. والقدرات المتعلمة 
والمتدربة هي دائماً مسألة انتقاء. وانتقاء ضيّق. من مجال واسع من 
الإمكانيات التي كان من الممكن تحقيقها. ومن بين العوامل التي تؤثر 
في تحققها نذكر مواقف التشجيع والدعم الاجتماعية» والمؤسسات 
المعنية بنظامها الأوّلى واستعمالهاء فليس مفهومنا لأنفسنا ولأهدافنا 
ومظا فحنا 'وبحدة:وإثما قدراتنا ومواهبنا المتحققة أيضاً ما يعكس 
صورة تاريخنا الشخصىء. وفرصنا وموقعنا الاجتماعى. وتأثير الحظ 
التعسن والبحظ السيوة علنا. ١‏ 


6 - نلخص بالقول: لقد اعتبرنا البنية الأساسية الموضوع 
الأول استناداً إلى نوعي الأسباب المذكورين في هذا القسم والقسم 
الذي تقدمه. وتشمل هذه البنية المؤسسات الاجتماعية التي يمكن فيها 
للبشر أن يطوّروا قواهم الأخلاقية ويصيروا أعضاء متعاونين تعاوناً 
كاملاً في مجتمع مؤلف من مواطنين أحرار ومتساوين وهي تحققء 
باعتبارها الإطار الذي يحافظ على العدالة الخلفية عبر الزمن من جيل 
إلى الجيل الذي يليهء فكرة (وهذه الفكرة مركزية بالنسبة إلى العدالة 
كإنصاف) العدالة الإجرائية الخلفية الصافية كعملية اجتماعية مثالية 
(كما كنا شرحنا في كلامنا على النوع الأول من الأسباب)؛ كما أنها 
تجيب على الدور العام» دور تنشئة المواطنين على مفهوم لأنفسهم 
يفيد بأنهم أحرار ومتساوون. وأيضأء عندما يتم تنظيمها بشكل 
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مناسب» فإنها تشجع فيهم مواقف التفاؤل والثقة بمستقبلهمء 
والشعور بأنهم يُعاملون بإنصاف في ضوء المبادئ العامة التي يُنظر 
إليها على أنها المنظمة بكفاءة حالات اللامساواة الاقتصادية 
والاجتماعية (كما شرحنا في النوع الثاني من الأسباب). 


وهكذاء تبدو بدايتنا من البنية الأساسبة منسجمةً مع الأفكار 
الأخرى للعدالة كإنصاف. الأمر الذي لم يكن بمقدورنا التنبؤ 
بحصوله في البداية» إذ كان يمكن الحصول على تعريف قاطع لتلك 
البنية في مجرى إدخالها في تلك الأفكار الأخرى؛ تماماً كما كان 
يمكن تعريف تلك الأفكار تعريفاً صارماً فى مجرى إدخالها في البنية 
الأساسية. (تذكر الملاحظات في 0" 


7- من هم الأقل انتفاعاً؟ 

7 - لقد أشرنا إلى الأقل انتفاعاً من البشرء لكننا نسأل» 
من هم هؤلاء وكيف يمكن تحديدهم؟ وللإجابة عن هذه الأسئلة 
نقدم فكرة المنافع الأوّلية. وهي الحالات الاجتماعية المختلفة 
والوسائل المستهدفة الضرورية لتمكين المواطئين من التطور بما فيه 
الكفاية ومن الممارسة الكاملة لقوتيهم الأخلاقيتين» ومواصلة السعي 
لتحقيق مفاهيمهم المحددة عن الخير. وهنا نحن نفكر في المتطلبات 
الاجتماعية والظروف العادية للحياة الإنسانية في مجتمع ديمقراطي» 
فالمناقع الأولية يحتاجها ويطلبها الأشخاص المعتبرون في بو 
المفهوم السياسي للأشخاص مواطئين هم أعضاء متعاونون تعاوتاً 
كاملاً في المجتمعء وليسوا مجرد بشر لا يملكون مفهوماً معيارياً. 
وهذه المنافع هي أشياء يحتاجها المواطنون باعتيارهم أحراراً 
ومتساوين ويحيون حياةً كاملةٌ» وهي ليست أشياء من النوع المعقول 
إرادتها أو الرغبة فيهاء أو تفضيلها على غيرها أو حتى التماسها 
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بقوة» هكذنا وبكل بساطة» فنحن نوظف المفهوم السياسي هناء 
وليس عقيدةً أخلاقيةَ شاملةً» فى تحديدنا لتلك الحاجات 
والمتطلبات. 


وما نحسبه منافع أوليةَ يعتمد على وقائع عامة مختلفة تختص 
بالحاجات والقدرات الإنسانية» وجوانبها العادية ولوازم التنشئة» 
والعلاقات الاجتماعية البينية» وكثير من الأشياء الأخرى. وما نحتاجه 
هوء على الأقل» فكرةً تقريبيةً عن الخطط العقلانية للحياة تبيّن 
أسباب حيازة هذه الخطط على بنية معيّنة واعتمادها على منافع أولية 
معيّنة لتشكيلهاء ومراجعتهاء وتنفيذها الناجح!©. غير أن وصف 
المنافع الأولية» كما أكدنا أعلاه. لا يقوم على الوقائع النفسية» 
والااجتماعية» والتاريخية. فحسب. رفى الوقت نفسه الذي تستلد فيه 
قائمة المنافع الأولية جزئياً إلى الوقائع العامة وإلى متطلبات الحياة 
الاجتماعية» فإنها لا تُعدٌ كذلك إلا بالتضافر مع مفهوم سياسي 
للشخص الحر والمتساوي مع غيره» والممنوح قوى اخلاقية» 
والقادر على أن يكون عضواً في المجتمع متعاوناً تعاوناً كاملاً. وإن 
هذا المفهرم المعياري لازم «لتحديد القائمة الملائمة للمنافع 
الأولية)240, 

7 - ونحن نميّز بين أنواع خمسة من مثل هذه المنافع» 
وهي : 

() الحقوق والحريات الأساسية: حرية التفكير وحرية الضميرء 

)222 يوجد مخطط لملامح الخطط العقلية في كتاب : مقط ,نرمم176 

(24) ولسوء الحظ كان كتاب: نظرية غامضاً في هذا الأمر. وأنا مدين لعدد من 
الناس» خاصةً» لحوشوا كوهن» وجوشوا رابينوفيتزء ولألن بوكانان» وات. م. سكائلون» 


وصاموئيل شيفر. للمناقشة القيمة» ولمايكل تيتلمان الذي كان أول من أظهر الصعوبة. 
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والبقية (13). وهذه الحقوق والحريات شروط مؤسساتية جوهرية 
لازمة للتطور الكافي وللممارسة الكاملة والمكونة للقوتين الأخلاقيتين 
(في الحالتين الأساسيتين (4.13). 


(ذ) حرية الحركة وحرية اختيار الوظيفة من بين فرص متنوعة 
تسمح بالنضال لغايات مختلفة وإنتاج قرارات تختص بمراجعتها 
وتغييرها. 

(فن6 قوى وامتيازات وظائف ومراكز السلطة والمسوولية. 

() المدخول والثروة» من حيث هما وسائل تستعمل لكل 
الأهداف (أي لها قيمة تبادلية)””© والتى تكون الحاجة إليها لتحقيق 
مال وانيم بك الحايات مهما فكي 7 

() الأسس الاجتماعية لاحترام الذات والمفهومة على أنها تلك 
النواحى للمؤسسات الأساسية التى تكون» فى العادةء» جوهريةً إذا ما 
أريد أن يكون للمواطتين إحساس حي بقيمتهم كأشخاص ويكونون 
قادرين على تقديم غاياتهم بثقة ذاتية. 

7 - يقيم مبدءا العدالة البنية الأساسية وفقاً لكيفية تنظيمها 
حصص المواطنين من المنافع الأولية» هذه الحصص التي حُدْدت 
بواسطة فهرس ملائم. ولنلاحظ أن المنافع الأولية تعطى بالرجوع إلى 
الملامح الموضوعية للظروف الاجتماعية للمواطنين» وهي الملامح 
المفتوحة أمام النظرة العامة» وهي: حقوقهم وحرياتهم المؤسساتية 
المؤمّنة» وفرصهم المنصفة التي يمكنهم الحصول عليهاء وتوقعاتهم 
(المعقولة) لمدخولهم وثروتهم منظوراً إليهما من موقعهم 

(25) للاطلاع على فكرة القيمة التبادلية هذه انظر: 6 5دعصمنة» نماعمة! صطمد 
4عاءه !]00 لمة ,111 ,(1975 ععطمء0) 84 .أ0؟؟ ,سعتمعغعل أمءةزممدمات]م «رومعمصله6ه60 
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الاجتماعى» وهكذا. وكما كنا قلناء فإن حالات اللامساواة التى 
بتطبق عليها مبدا النرق عي القروقات في توقعات المواطنين 
(المعقولة) من المنافع الأولية في حياة كاملة. وهذه التوقعات هي 
توقعات حباتهم. وفي مجتمع حسن التنظيم حيث يكون جميع 
الحقوق والحريات الأساسية المتساوية والفرص المنصفة مؤمّنة» 
يكون المواطنون الأقل انتفاعاً هم أولئك الذين ينتمون إلى طبقة 
المدخول ذات التوقعات الأدنى”*”. وإن القول بوجوب تنظيم حالات 
اللامساواة في المدخول والثروة للمنفعة القصوى لمن هم أقل انتفاعا 
يعني أنه علينا أن نقارن أنظمة التعاون لنرى كيف يكون تحسن هؤلاء 
في كل منهاء ثم ننتقي النظام الذي يكون فيه هؤلاء في حالة أفضل 
من حالاتهم في أي نظام آخر. 


(26) نلاحظ هنا أنه في الصورة الأبسط لبدأ الفرق لا يكون الأفراد الذين ينتموت إلى 
الجماعة الأقل انتفاعاً غير محددين بمعزل عنء أو باستقلال من» مدخولهم وثروتهم. والأقل 
انتفاعاً لا يحددون كرجال أو كنساءء. أو كبيض أو كذوي لون أسودء أو كهنود أو 
كبريطانيين. فهم ليسوا أفراداً محددين بمزايا طبيعية أو خلافها (مثل العرق» والجنس» 
والقوميةء وما شابه) تمكننا من مقارنة أوضاعهم في كل الأنظمة المختلفة من التعاون 
الاجتماعي التي يسهل التفكير ببا. وإذا اعتبرنا هذه الأنظمة التعاونية عوالم اجتماعية مكنة 
(ولنقل) تكون أسماء الأفراد فيها تشير (وبصورة أكثر صرامة نقول» تدل) إلى الأفراد أنفسهم 
في كل عام (اجتماعي) بمكن. فإن مصطلح «الأقل انتفاعاً» لا يكون ذا دلالة صارمة إذا 
استعملنا مصطلح صول كريبكه (عطام كا اده5)ء انظر : 4نبه هلم ,عاضا .لك أتتمك 

1961 رؤوة2 توإأأقطءنكت0 لآ 0<105:0 :021010) براتووععء 1 


بل إن الأسوأ في أي نظام تعاونٍ هم» وببساطة نقول. الأفراد الأسوأ في ذلك النظام 
الخاصء فيمكن أن لا يكونوا الأسوأ في نظام آخر. حتى أننا لو افترضناء على سبيل المثال» 
أنه حصل وفقاً لما يمكن أن يراه الحس المشترك العام. أن الأقل انتفاعاً» المحدّدون بالمدخول 
والثروة» يشتملون على عدد من الأفراد المولودين في أصل اجتماعي طبقي هو الأقل تفضلاء 
والعديد من الأقل مواهب (طبيعية) والعديد من الذين خبروا أكثر من غيرهم حظأ ونصيباً 
سيئين (16): مع ذلك» فإن تلك الصفات لا تعرب من هم أقل انتفاعاً» إنما قد يحدث أن 
يوجد ميل في مثل هذه المزايا لوصف العديد ممن ينتمون لتلك الجماعة. 
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ولإلقاء ضوء قوي على الصفة الموضوعية للمناتج الأولية؛ 
لنلاحظ أن الأسس الاجتماعية لاحترام الات هي التي تكل منففة 
أوليةٌ ولسن احترام الذات من حيث هو موقف للفرد تجاه ذاته 70 , 
وهذه الأسس الاجتماعية هى مثل الحقيقة المؤسساتية التى مفادها أن 
للمواطنين قوق انانب مساوزية والإقرار العام بتلك. الحقيقة وأن 
كل واحد يصادق على مبدأ الفرق» هي صورة من صور المبادلة. 
وكذلك بيّنا أن الصفة الموضوعية للمنافع الأولية هي في الحقيقة 
المفيدة أننا في تطبيقنا مبادئ العدالة لم نعتبر تقديرات السعادة 
الإجمالية للمواطنين بأنها تتمثل في تحقق أفضلياتهم (العقلانية): أو 
رغباتهم (كما هي الحال في النظرة النفعية. وكما أننا لم نعتبر خيرهم 
في ضوء مثال أعلى أخلاقي أو جمعي أو شخصي. ولا نحتاج» 
أيضاًء لمقياس لقوى المواطنين الأخلاقية وقدرات أخرىء أو لمقدار 
تحقيق المواطنين لهذه القدرات» مادامت قواهم وقدراتهم تكفيهم 
ليكونوا أعضاء متعاونين عاديين في المجتمه 28 

إن حصص المواطنين الملائمة من المنافع الأولية لا تعتبر 
مقاربةٌ لخيرهم كما تعيّنه عقيدة دينية» أو فلسفية» أو أخلاقية شاملة» 
أو كما يعيّنه ما يمكن أن يكون مشتركاً فى عدة عقائد مثلها بالنسبة 
إلى خيرنا (الشامل). إذاء يتتمى وصف المنافع الأولية» كلياًء للعدالة 
كإنصاف باعتبارها مفهوماً سياسياً للعدالة. 

وسبب البقاء في المفهوم السياسي صار الآن مألوفأء وهو: 
لكي تفتح إمكانية إيجاد أسامن عام للتسويغ مدعوم بإجماع متشابك. 


(27) كتاب (:ز,27160) غامض حول هذه النقطة» فقد أخفق في التمييز بين احترام 
الذات من حيث هو موقف. والمحافظة عليه والتي هي منفعة جوهرية» والأسس الاجتماعية 
التي تساعد على دعم ذلك الموقف. ا 

(28) انظرء حول هذه النقطة, المناقشة المتعلقة بتوفير العناية الصحية» الموجودة فى 
القسم الرابع» الفقرة 51. ١‏ 
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إذأء تكرن المنافع الأولية ما يحتاجه أشخاص أحرار ومتساوون 
تمواطين (كما حددهم المفهوم السياسي). وتتبع هذه المناقع مفهوماً 
جزثيا للمنفعة يمكن أن يتفق عليه المواطنون الذين يؤكدون تعددية 
العقائد الشاملة المتنازعة؛ بهدف إنشاء المقارنات البين - شخصية 
(6550281مم]ن1) اللازمة لمبادئ سياسية ناجحة. وفى حين تعنى 
التعددية عدم إمكانية الاتفاق على مفهوم كامل للمتفعة لاسن بعلي 
عقيذة شاملة» فإن بعض مفاهيم المنفعة لا غنى عنه لأي وصف 
للعدالة» سياسي أو غير سياسي» ويمكن توظيفه بحرية في العدالة 
كإنصاف مادام شابيت معها بحي إن ذلك البعض مفاهيم سياسية 
(43). وإن المفهوم الجزئي للمنفعة الذي أظهره وصف المنافع الأولية 
هو واحد من ذلك البعض. 


7 - تعليق أخير: توجد طريقتان» على الأقل؛ للمتابعة في 
مسألة تحديد قائمة بالمنافع الأولية. إحداهما هي في النظر إلى 
العقائد الشامبة المختلفة الموجودة فعلياً في المجتمع وتحديد فهرس 
بالمنافع كنوع من المعدل لما يحتاجه أولئك الذين يؤكدون عقائد 
متقابلة لجهة الحمايات المؤسساتية والوسائل المتعلقة بكل المقاصد. 
وإن هذا العمل يبدو أفضل طريقة لتحقيق إجماع متشابك. 

غير أن هذه الطريقة ليست وصفاً لكيفية انبثاق العدالة كإنصاف. 
وهي؛ عوضاً عن ذلك» تنتج مفهوماً سياسياً من فكرة المجتمع 
الأساسية باعتباره نظاماً منصفاً من التعاون الاجتماعى. ويظل الأمل 
أن يكسب هذا المفهوم مع وصفه للمتاقع الأولية تأبيد الإجماع 
المتشابك. لنضع الآن جانباً العقائد الشاملة الموجودة؛ أو التي 

.وجدت؛ أو يمكن أن توجد. وليس تفكيرنا هو في أن المنافع الأولية 
توازن منصف بينهاء وإنما تفكيرنا هو أن المنافع الأولية هي منصفة 


للمواطنين الأحرار والمتساوين: أي إن هله المنافع تمكنهم من أن 
النضال في سبيلها مسقا مع العدالة). 


8 مبدأً الفرق: معناه 


8 - نتحول الآن إلى مبدأ الفرق باعتباره ميدأ عدالة التوزيع 
بمعناه الضيّق. ولنتذكر أنه يتبع كلا من المبدأ الأول للعدالة (الذي 
يضمن الحريات الأساسية المتساوية) ومبدأ التساوي المنصف بالفرص 
(1.13): ومبداً الفرق يعمل بالترادف مع هذين المبدآين السابقين 
لهء وهو المبداً الذي يجب تطبيقه دائما فى مؤسسات خلفية يتحقق 
فيها ذلكما المبدءان290. ا 


نحن نفتر رض أن التعاون الاجتماعي هو منتج دائماء وأنه من دون 
التعاون لا يتنج شيء وبالتالي لا شيء يوزّع. هذا الافتراض لم يحصل 
تأكيده بما فيه الكفاية في كتاب (نظرية» 12 13): فالشكل رقم !| 
يتضمن وجود إنتاج : شاللا وركذا (» ريع في الشكل في كتاب: 
نظرية) يمثلان الآن أفراداً من جماعتين هما جماعة الأكثر انتفاعاً 
وجماعة الأقل انتفاعاً على التوالي» وهما جماعتان مشتركتان في 
التعاون المنتج*. والخط المنحني 05 (حيث 8 ترمز للإنتاج) يتجه 
نحو الشمال الشرقي بدءاً من مركز الإحدائيات (0) إلى أن ينحني في 
انجاه الأسفل إلى الجنوب الشرقي”!©. 0 


(29) شرح مبدأ باريتر (287610) الكفاءة للمؤسسات موجرد في كتاب : - 58 برره786 
62,81 
(30) يشبه هذا الشكلء الشكل 6 في كتاب: .66 .م ,13 ,نرممم 1 


(31) على سبيل المثال» تفترض الأشكال في كتاب نظرية وجود رزمة من المناقع يشترك 
بها الشخصان 1< و2*. وهذا يظهر فى حقيقة أن حد الكفاءة يتجه غرباً شمالياً وشرقاً- 
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في هذا الشكل تقاس الأبعاد على المحورين (0 ,*0) بفهرس المناقع 
الأؤلية» مع اعتبار تحور السينات دنع«ه» ممثلاً الجماعة الأكثر انتفاعاً (مهلق 
وممور العينات ندمو مثلة الجماعة الأقل انتفاعاً (©8). والخط المستقيم (03) 
الموازي لمحور السينات 215<ه-* يمثل خط العدالة المتساوية القصوى ويمسه المدحني 
(0) في ذروته عند النقطة (0). ولنلاحظ أن النقطة (0) تمثل نقطة الكفاءة 
الأقرب إلى المساواة المدمثلة بالخط المستقيم ذي الزاوية 45 درجة. وتمثل 01 نقطة 
ناش (امنوط «وهل0) حيث يكون إنتاج المنافع أعظمياً (هذاء إذا افترضنا أن المنافع 
لها مؤشرات مناقع أولية خطية). و(8) هي نقطة بنثام (امزو سسدطادء8) حيث 
يكون مجموع المنافع الفردية أعظمياً (نسبة للافتراض ذاته)؛ أما مجموعة نقاط 
الكفاءة فتنطلق من النفطة (©) إلى النقطة غير المرغوب فيها 0مزوم لقلودء©) 22 
والتي عندها يصير المتحني (05) عامودياً. 


- شمالياً. وليس هناك من ذكر لهؤلاء الأشخاص يفيد بأمهم منخرطون في التعاون على إنتاج 


تلك المنافع. 
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ونحن نتصور أن يكون كل الفضاء في الشرق الجنوبي من خط الدرجة 15 
مملوءاً بخطوط متوازية تمثل العدالة المنساوية. وهكذاء يوجد خط عدالة متساوية 
ينطلق من كل نقطة على خط الدرجة 45 وبسير إلى شرقي شمالي مركز 
الإحدائيات 0). والخط (03). وبكل بساطة نقول» هو أعلى هذه الخطوط الذي 
يمكن الوصول إليه عندما نجبر على التحرك على الخط المنحني (05). وما هيدف 
إليه المجتمع» مع اعتبار الأشياء الأخرى متساوية» هو بلوغ خط العدالة المتساوية 
الأعلى الذي يُقاس بالبعد من مركز الإحدائيات وعلى خط الدرجة 45. 


ولتحقيق ذلك هو يتحرك إلى أبعد ما يمكن شرقاً شمالياً على الخط المدحني 
(08) ويتوقف عندما ينحنى هذا الخط ليتجه شرقاً جنوبياً. 


ولنلاحظ أن الخطوط المتوازية هى خطوط عدالة متساوية وليست خطوطاً 
لا أهمية لها تختص بالنوع المألوف الذي يمثل تقويمات صالح الفرد أو الصالح 
الاجتماعي. إن خطوط العدالة المتساوية تمثل المطالب بالمنافع المنتجة تعاونياً بين 
أولئك الذين أنتجوها وبتمئلون فكرة عن البادلة. وهذه الخطوط خطوط عدالة 
متساوية بمعنى أن أي نقطة على خط مقبولة قبولاً متساوياً بشرط أن يكون 
الوصول إليها قد تم بواسطة المنحني (0) الذي هو خط نظام التعاون المحقق 
مبادئ العدالة المتقدمة على مبدأ الفرق. وحقيقة كون الخطوط متوازية تعني أن 
مؤشراً أعلى للمنافع الأولية (ونفهمها هناء توقعات الشخص للمدخول والثروة 
في حياة كاملة) لجماعة (004©0 لا يجد تسويغاً له إلا إذا كان يُضاف إلى مؤشر 
الجماعة الأخرى (86). وعندما لا يصح هذاء حتى لو ازداد مؤشر الجماعة 
الأكثر انتفاعاً» كما يحصل وراء النقطة (8).: عندئذٍ لا يتحقق مبدأ المبادلة الذي 
يتضمنه مبدأ الفرق» وهذا يتضمنه مبداً الفرق». وهذا تبينه حقيقة كون 2 و!ا) 
على خطي عدالة متساوية أقل من (0). وإن خط عدالة متساوية نفعية يمر من 
النقطة (8) سيكون خط منحنياً محدذّباً بالنسبة إلى مركز الإحداثيات وممتدأ من 
الغرب الشمالي إلى الشرق الجنوبي وهو يبِينَ أن الجماعة (014©0) يمكن أن 
تكسب أكثر بالرغم من أن الجماعة (86) ستحصل عل أقل» فيسمح 
للمقايضة في مقابل البادلة. 
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ولنلاحظ» أخيراًء أن المجموعة (044©6) والمجموعة (0.46: كما أشرنا في 
(17) الفقرةء تمدّدان بالنسبة إلى حصصهما في الناتج وليس كأفراد محددين 
بمعزلٍ عن نظام التعاون. وعندما نمثل مؤشر المجموعة (0146) على بحور 
السينات (:فده0)» فإن الخط المنحني (08) يقع في أي مكان في الشرق الجنوبي 
لخط الدرجة 45. 


8 - يدم نظام التعاون. في معظمه. على أنه يختص بكيفية 
تنظيم قواعده العامة للنشاط الإنتاجي » وتحديدها تقسيم العمل» 
وتعيينها أدواراً مختلفة للمنخرطين في ذلك النشاط» وهكذا. وتحتوي 
هذه الأنظمة على جداول تبيّن الأجور والرواتب التى يجب دفعها من 
النائج» وبتغيير الأجور والرواتب يمكن حصول إنتاج أكبر. وعلة 
ذلك هي في أن العائدات الأكبر للأكثر انتفاعاً تفيد في م.جرى 
الزمن» من بين أشياء أخرى» في تغطية نفقّات التدريب والتعليم» 
وتحديد مراكز المسؤولية» وتشجيع الأشخاص على ملئهاء والعمل 
للانتاج: وهو يشير إلى عاتدات المجموعتين عندما تتغير الأجور 
والرواتب» وليس إلا. ويمثل مبدأ الخط المنحني (08) نقطة التقسيم 
المتساوي: كلا المجموعتين يتلقى المكافأة ذاتها. 


وللشرح نقول: خُذ أي نقطة على الخط المنحني (08): إذا 
كانت أجور الأكثر انتفاعاً تمثلها النقطة المقابلة الواقعة على محور 
السينات (ونننه-). فإن أجور الأقل انتفاعاً هي النقطة المقابلة الواقعة 
على محور التعيّنات (97-3215) وهكذاء هناك بصورة عامةء» خطوط 
منحنية مختلفة مثل (05) تمثل أنظمة مختلفة من الإنتاج» ويكون 
بعض الأنظمة مصمماً ليكون أكفأ من غيره. ويرصف نظام بأنه 
أكفأ من آخر إذا كان خطه المنحني (08) يقدم عائدات أعظم 
للأقل انتعفاعاً مقابل أي عائدات لذوي المزايا الأكثر 
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انتفاعاً””. وفي حال تساوي الأشياء الأخرىء فإن مبدأ الفرق يوجه 
المجتمع لاستهداف النقطة الأعلى على الخط المنحني (05) لنظام 
التعاون المصمم ليكون الأكفاً. 


8 -_ وهناك صفة مميزة إضافية لمبدأ الفرق. وهى أنه لا 
يتطلب هوا اقتصادياً ممق عبر الأجيال» للتصعيد اللامحدود 
لتوقعات الأقلٍ انتفاعاً (محسوبة بالمدخول والثروة)» فذلك ليس 
مفهوماً معقولاً للعدالة. ويجب أن لا نستبعد فكرة مل عن المجتمع 
وهو في حالة سكون فقط حيث يتوقفف تراكم الرأسمال 
لوا 1 فلابد من تعيين مجتمع حسن التنظيم على نحو يسمح 
بهذه الإمكانية. وما يتطلبه مبدأ الفرق هو أن تكون الفروقات في 
المدخول والثروة المكتسبين من إنتاج الناتج الاجتماعيء خلال فترة 
من الزمن ملائمة» بحيث إنه إذا كانت التوقعات المشروعة للأكثر 
انتفاعاً هي أقل» فإن توقعات الأقل انتفاعاً تكون هي أيضاً أقل. 
ويكون المجتمع دائماً في الجزء الصاعد إلى أعلى أو في قمة الخط 
المنحني (05)*"©. وإن حالات اللامساواة المسموح بها (والمعرّفة 
هكذا) تحقق ذلك الشرط وهي متسقة مع الناتج الاجتماعي ذي 
التوازن الثابت والذي فيه يتم دعم البنية الأساسية العادلة وإعادة 
إنتاجها عبر الزمن. 


(32) عندما تتقاطع هذه المنحنيات» فإن الخط المماس لأعلى خط (01) هو الأفضل» 
وإذا كانت على تماس مع الخط (01) ذاته» فإن المنحني الذي يقع ماسه إلى يسار الآخر هو 
الأفضل. 

(33) انظر كتابه: ]7 .جفهطك ,]1[ عأمه3ا برتممسمع] لامعتنتلمط زه ععامعسامط 

(34) انظر التمييز بين الأنظمة العادلة بشكل كامل وتلك العادلة طوال الحياة في: 
(نظرية.: 13ء ص 686). 
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وهناك ناحية أخرى للنقطة ذاتهاء ألا وهى: يقتضى مبدأ الفرق 
كد جزيما. عقلييك الات اللكساراء كن ادرو والمدظرن نوفيا 
كانت إرادة الناس للعمل لكسب 0516ظ2 الأكبر من الناتج» فإن 
حالات اللامساواة القائمة يجب أن تسهم وبكفاءة في فائدة الأقل 
انتفاعاء وإلا فاللامساواة غير مسموح بها. إن المستوى العام للثروة 
في المجتمع» والذي يشمل الحياة الجيدة للأقل انتفاعاً يعتمد على 
قرارات الناس لجهة كيفية قيادتهم لحياتهم. وإن أولوية الحرية تعني 
عدم إلزامنا في الانخراط في عمل عالي الإنتاج في مجال المنافع 
المادية» فنوع العمل الذي يقوم به الناس ومقدار الجهد الذي يبذلونه 
للقيام بهء هو قرارهم همء وذلك في ضوء الحوافز التي يقذمها 
المجتمع. وما يتطلبه مبدأ الفرق إذاء هو أن تكون حالات اللامساواة 
القائمة تحقيقاً لشرط انتفاع الآخرين وأنفسناء مهما عظم المستوى 
العام للثروة - وسواء كان عالياً أو منخفضاً ‏ وهذا الشرط يبيّن أن 
مبدأ الفرق هو في الجوهر مبدأ مبادلة حتى لو كان يستعمل فكرة 


تصعيد توقعات الأقل انتفاعاً. 


8 لقد رأينا أن مبدأي العدالة ينطبقان على المواطنين 
المحدّدين بمؤشرات المنافع الأولية التي تخصهم. والسؤال الطبيعي 
هو: لماذا لم يتم الإدخال الصريح للتمييزات في العرق والجنس في 
عداد الطوارئ الثلاثة التي أشير إليها سابقاً (16)؟ وكيف للمرء أن 
يتجاهل وقائع تاريخية مثل العبودية (في الجنوب الأميركي قبل 
الحرب) وظواهر عدم المساواة بين الرجال والنساء الناجمة عن غياب 
شروط تنفع النساء لأعبائهن الزائدة المتصلة بالحمل» وتربية الأطفال 
وتعليمهم بغية تأمينهن على حقهن في تساو منصف بالفرص؟ 


والجواب هو أننا معنيّون» بصورة رئيسية بنظرية مثالية» وهي: 
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وصف المجتمع الحسن التنظيم ذي العدالة كإنصاف. وفي ذلك 
الوصف نحتاج أن نميّز بين سؤالين: أولهماء ما هي الطوارئ التي 
تميل إلى توليد حالات لامساواة مقلقة حتى في مجتمع حسن 
التنظيم» وبالتالي تحضّناء بالإضافة إلى اعتبارات أخرى» أن نتخذ 
البنية الأساسية موضوعاً أولياً للعدالة. وثانياً كيف يجب تعيين 
الجماعة الأقل انتفاعاً في نظرية مثالية؟ 


ومع وجود ميل ما لاعتبار الأفراد الذين يتأثرون بشكل غير 
مرغوب فيه بالطوارئ الثلاثة (1.16) في عداد جماعة الأقل 
انتفاعاً. فإن هذه الجماعة لا تُحَدد بتلك الطوارئ وإنما بواسطة 
مؤشر منافع أولية (17» هامش 26). وإذا اعتبرنا الصورة الأبسط 
لمبدأ الفرق» فإن جماعة الأقل انتفاعاً تبدو مؤلفة من أولعك 
الذين يشاركون المواطنين الآخرين في الحريات الأساسية المتساوية 
والفرص المنصفة غير أن مدخولهم وثرواتهم هما الأقل» فنحن 
نوظف مصطلححي المدخول والثروة لتعيين هذه الجماعة» والأفراد 
الذين ينتمون إليها يمكنهم أن يتغيّروا من ترتيب إلى آخر من 
ترتيبات البنية الأساسية. 


8 ه وكما ذكر في كتاب نظرية» يجب في النظرية المثالية 
عطق عيذلي الع اللاتعلق البزية الأشاسة بوامطة سويعها هن لوك 
وجهات نظر معيارية معيّنة: أعني وجهة نظر المواطن المتساوي مع 
غيره (والذي حرياته الأساسية المتساوية وفرصه المنصفة مومّنة)» 
ووجهة نظر ممثلي المستويات المدحلة للكبعرل والثروة. ومع 
ذلك» لابد من حسبان مراكز أخرى أحياناً. لنفرض» على سبيل 
المثال» أن خصائص طبيعة ثابتة معيّنة استعولت أسُساً لتعيين حقوق 
أساسية غير متساوية» أو عدم السماح لبعض الأشخاص إلا بفرص 
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أقل» فعندئذء ستُفرز مثل حالات اللامساواة هذه مراكز ذات علاقة. 
ولأنه لا يمكن تغيير تلك الخصائصء فإن المراكز التي تعيّنها هي 
وجهات نظر يجب الحكم على البنية الأساسية من خلالها. 


إن التمييزات المبنية على الجنس والعرق هي من هذا النوع. 
وهكذاء إذا قلنا إن للرجال حقوقاً أساسيةٌ أعظم وفرصاً أكبر من 
حقوق وفرص النساء» فلا تسويغ لحالات اللامساواة هذه إلا إذا 
كانت لمنفعة النساء وكانت مقبولة من وجهة نظرهنّ. وبالمثل يقال 
عن الحقوق الأساسية والفرص اللامتساوية المبنية على العرق 
(نظرية. 16» ص 85). ويبدوء تاريخياًء أن هذه الحالات من 
اللامساواة نشأت من اللامساواة فى السلطة السياسية وإدارة المصادر 
الاقتصادية: روفي ليست الآنه بولم تكن قط الصالم الضاه أو لصالع 
الأعراق المظلومة. وللتأكيد» نقول» كم هو الحكم التاريخي غير 
ممكن الاعتماد عليه. وعلى كل حالء لا وجود لعدم اليقين في 
مجتمع حسن التنظيم في عصرنا الحاضرء لذا فإن العدالة كإنصاف 
تفترض أن المراكز القياسية ذات العلاقة والمعيّنة بواسطة المنافع 
الأوليّة لابد أن تكون كافية. 


8 - وتكون النتيجة هى: عندما تستعمل تمييزات الجنس 
والعرق بطريقة معيّنة فإنها تنشئ مراكز إضافية ذات علاقة ينطبق عليها 
شكل خاص من أشكال مبدأ الفرق (نظرية» 16ء» ص 85). أملنا هو 
أن لا يعيّن الجنس والعرق وجهات نظر ذات علاقة في مجتمع حسن 
التنظيم عامل في حالات ملائمة وتكون فيه الحريات الأساسية 
المتساوية والمساواة المنصفة بالفرص مؤمُّنة. وكتاب: نظرية لا يتناول 
سوى مسألتين من مسائل الانطباق الجزئي (أو غير المثالي) على 
النظرية وهماء العصيان المدني ورفض الضمير للخدمة في حرب 
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ظالمة. أما المسائل الخطيرة الناجمة عن التفريق القائم والتمييزات 
المبنيّة على الجنس والعرق فهي ليست في برنامج عملها الذي هو 
عبارة عن تقديم مبادئ معيّنة للعدالة ثم فحصها بتطبيقها على عدد 
قليل من المسائل الكلاسيكية السياسية لأن هذه المسائل يمكن حلها 
من داخل النظرية المثالية. 


والحق يقال» إن هذا إهمال حصل في كتاب: نظرية» غير أنه 
لم يكن من نوع الإهمال الذي يُعَدَ خطأء سواء في برنامج عمل 
ذلك المؤلف أو فى مفهومه للعدالة. وأن يكون خطأ أو لا يكون. 
يعتمد على مدى جودة صياغة ذلك المفهوم للقيم السياسية الضرورية 
لمعالجة هذه المسائل. إن العدالة كإنصاف والمفاهيم الليبرالية 
الآخرى المشابهة لهاء ستكون وبكل تأكيد ذات عيوب إذا هي 
افتقرت إلى مصادر لصياغة القيم السياسية الجوهرية لتسويغ 
المؤسسات القانونية والاجتماعية المطلوبة لتأمين مساواة النساء 
والأقليات. وفي القسم الرابع» الفقرة 50» توجد مناقشة موجزة عن 
طبيعة الأسرة ومساواة النساء. 


9 اعتراضات بواسطة الأمثلة المضادة 

9 - إن جزءاً من فكرة التوازن التأملي يختص بفحص صحة 
المبادئ الأولى بالنظر فيما إذا كان بإمكاننا أن نصادق بالتأمل على 
الأحكام التي تؤدي إليها في قضايا تصاغ أحياناً للفرض الآتي: ما 
يدعى الأمثلة المضادة. ولكي يكون للقضية مثلاً مضاداً ملائمأ يجب 
أن تحقق كل الافتراضات التى وضعت عند تطبيق مبادئ العدالة أو 
مناقشتهاء وإلا فإنها تخطى الهدف منها. ولننظر في ثلاثة اعتراضات 
من خلال ضرب أمثلة مضادة لتوضيح هذا الأمر. 

لنفكر أولاً باعتراضين متصلين: (1) لنفرض أن الخط المنحني 
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(5©) الأكثر كفاءةٌ يصعد ببطئ إلى ذروته» عندئذ تكون حصة 
جماعة الأكثر انتفاعاً أكبر من حصة جماعة الأقل انتفاعاً (تصوّر في 
الشكل 1 (1.185). أن النقطة (0) انتقلت بعيداً إلى اليمين على 
طول الخط (2)53 فقد يبدو هذا ظلماً لجماعة الأقل انتفاعاً. ومن 
ناحية أخرى (ب) لنفرض أن الخط المنحني الأكثر كفاءةً (07) 
ينحدر ببطئ شديد بعد نهايته العظمى» عندئذ لا تتلقى جماعة 
الأكثر انتفاعأ حصةً أكبر حتى ولو أن حصولها على هذه الحصة 
سيخفُض بمقدار قليل فقط حصة جماعة الأقل انتفاعاً. (تصوّرء في 
الشكلء أن القوس الذي يبدأ من النقطة (5) ويمتد إلى 78 و8) 
ويتجاوزهما قد امتد بعيداً إلى اليمين). هذه الحالة تبدو ظالمة 
لجماعة الأكثر انتفاعاً. 


والناحية المقلقة في كلتا الحالتين تتعلق بالانحدار التام للخط 
المنحني (07) قبل النهاية العظمى في إحدى الحالات» وبعدها في 
الحالة الأخرى. وهذا يعنى أن مكاسب كبيرة ممكنة (أو خسائر) 
لجماعة تتماهى مع خسائر صغيرة ممكنة (أو مكاسب) للجماعة 
الأخرى. وفي مثل هذه الحالات يغرينا التفكير بضرورة القيام ببتعض 
التعديلات لتحقيق ربح إجمالي أعظم. أما الإجابة فهيء تبعاً لتأمين 
الحريات الأساسية بالتساوي والمساواة المنصفة بالفرص والإمكانيات 
المتنوعة للتنظيم الاجتماعي من قبل المؤسسات الخلفية» القول إنه 
من غير المحتمل أن يكون للخط المنحني (02) الأكثر كفاءةٌ 
الانحدارات الثامة الموصوفة أعلاه. وهكذا: 


(5) في الإجابة عن (أ) إذا توفرت للمواطنين فرص منصفة 
ومتساوية لتطوير مواهبهم الطبيعية ولاكتساب مهارات إنتاجية 
اجتماعية» وإذا صَِمّم نظام التعاون بحيث يكون ذا كفاءة» عندكذ 
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فإن الخط المنحنى (08) سيصعد بسرعة كافية إلى النهاية العظمى 
ذلا يعولا كن المحمل أن تقاجا يأن«تكرق اندي “الحصصي شالع 
الجماعة الأكثر انتفاعاًء ظالمة. والفكرة هى أنه بافتراض وجود 
حريات أساسية متساوية ومساواة بالفرص 0 فإن المنافسة 
المفتوحة بين الأعداد الواسعة من المدرّبين تدريباً جيداً والمتعلمين 
تعليماً جيداً سوف تخفّض نسبة الحصص لتستقر داخل مجال 
مقبول. ولنلاحظ هناء أننا فى مواجهتنا للاعتراض» اعتمدنا على 
طريقة عمل مبدأ الفرق بالترادف مع المبادئ السابقة. وبفضل 
المؤسسات الخلفية الخاصة بالمساواة المنصفة بالفرص وبفضل 
المنافسة الناجمة التى تقتضيها المبادئ السابقة للعدالةء فإن 
الجماعة الأكثر انتفاعاً لا تقدر أن تتوحد ومن ثم تستغل قوتها في 
السوق لفرض زيادات فى مدخولها””. وقد ذكرنا هذا من قبل» 
وشرحناه هناء ْ 


(1) وفي الإجابة (ب)» نقول: على أساس الافتراضات ذاتها 
الواردة فى (0)» توجد وسيلة مؤسساتية ماء وهذا الأمر موّكدء 
لتحويل جزء من عائدات الجماعة الأكثر انتفاعاً إلى الجماعة الأقل 


(35) على سبيل المثال» تمنع المؤسسات الخلفية الأطباء من تشكيل جمعية لرفع نفقات 
العناية الطبية» وبالتالي زيادة مدخول الأطباء» لنقل بتقييد الدخول إلى المهنة الطبية أو بالاتفاق 
على دفع أقساط أعلى. وعلى كل حال ليست المكاسب العالية البرهان الكافي للاصطدام» فإن 
مداخيل مغني الأوبرا تبدو محددة» وبصورة كبيرة بالسوق الحرة للعرض والطلب» فالطلب 
عالٍ» والعرض متدن» وتكون الحالة ثابتة في المدى القصيرء لكنها لا تكون مستقرة إلى الأبد 
مثل عرض لوحات الرسم التشكيلي لأصحابها البارزين الأوائل. وفي أي حال» إن عدد 
مغني الأوبرا هو صغير بحيث لا تشكل مداخيله قلق خطيرأء علاوة على أنهم يتعبون في 
عملهم وينشرون الفرح. بينما الأطباء يؤلفون جماعةً كبيرةً» فإذا لم تنجح بشكل ملائم 
المؤسسات الخلفية المتنافسة بفرص منصفةء في حالتهم» أو في حالات مماثلة» فعلينا أن 
نبحث عن أسباب إخفاق ترتيبات التنافس ونحاول تثبيتهاء هذا إذا أمكن فعل ذلك بالاتساق 
مع المبادئ السابقة» كما علينا أن نعيد النظر بصحة مبداً الفرق. 
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انتفاعاً. لتقل. عن طريق الضرائب لتخفيض عائداتها فلا تتعدى الحد 
الأعلى للخط المنحني (07). 


9 والفكرة فى كل إجابة هى أن أشكال الخط المنحنى 
(7©) المفترضة فى الاعتراضين 00 5 لا تحصل عندما تحقق 
البنية الأساسية المبادئ السابقة. ويتحقق هدفنا إذا أثمر مبدأ الفرق 
نتائج مرضية في عوالم الاجتماع تفي بالمبادئ السابقة له» فليس 
يعيّن مبدأ الفرق حدوداً محددةًٌ يجب أن تقع ضمنها نسبة حخصص 
الجماعة الأكثر انتفاعاً وجماعة الأقل انتفاعا. والواقع هو أننا نأمل أن 
نتجنب الاضطرار إلى تعيين مثل هذه الحدودء ذلك لأننا نريد أن 
نترك هذه النسبة لتقع حيثما يمكن لها أن تقع. كحاصل للعدالة 
الإجرائية الخلفية الصافية. وهذه المسألة مقبولة بالكامل ما لم تفاجئنا 
النسبة بكونها ظالمة»؛ بعد تأمل واف©0. وبالطبع. هي نسبة 
الحصص من الناحية التي يمكن ملاحظتها من نواحي توزيع المنافع» 
وهذه الناحية يمكن تعيينها بمعزل عن نظام التعاون ذاته. وببساطة» 
يشتمل الأمر على وضع لوائح بمن يحصل عليها ومقدار ما يحصل 
عليه. ويبدو من المستحيل تعيين حدود معقولة لهذه النسبة يمكن 
إحراز موافقة واسعة عليها. والسبب الذي نراه هو أن ما يحسب لا 
يشتمل الحصص الملاحظة وحدهاء أو نسبها فقطء وإنما النظر أيضاً 
في ما إذا كان الذين تلقوا هذه الحصص قد أسهموا إسهاماً ملائماً 
في صالح الآخرين عن طريق تدريب وتربية مواهبهم الطبيعية 


(36) طبعاً. لا نملك أي معيار إضافي» في العدالة كإنصاف» للحكم على النسبة بأتها 
ظالمة أو ليست كذلك. لأن كل مبادئنا متطابقة. وببساطة نقول» إن النسبة الفعلية قد تقلقنا 
وتجعلنا نتساءل. ويبدو الأمر كما لو أن حالة من حالات التوازن التأملى قد حصل فيها 
اضطراب ما. ونحن نأمل أن يقع التباين في مجال لا يقلقنا. وأنا مدين إلى رونالد دووركن 
(سنكاءه*<2 914ه120) لإشارته إلى الحاجة لجعل هذه النقطة واضحة. 
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وتوظيفها داخل نظام منصف من التعاون الاجتماعي. ولا نقدر. 
ببساطة» أن نعرف بمجرّد وضع قوائم بمن يحصلون ومقدار ما 
يحصلون عليه ما إذا كان التوزيع نجم عن أفضل نظام تعاون (أو 
نظام ما) مصمم وذي كفاءة ومحقق لمبدأ الفرق. والأفضل هو ترك 
مسألة الحدود غير معيّنة ومحاولة تجاهل النواحي الملاحظة من 
التوزيع » أو شكلها الإجمالي. وفي مجتمع حسن التنظيم بواسطة 
مبدأي العدالة نأمل أن تقع النواحي الملاحظة الناجمة عن التوزيع في 
مجال لا تبدو فيه ظالمة. 


وإن أبسط حدء أو شكل» يفرض على عمليات التوزيع هو 
المساواة الصارمة في المنافع جميعها. ومن الواضح أن مبدأ الفرق 
ليس مبدأ مساواة الجميع (155:ةاذلدع8) بذلك المعنى» لأنه يقر 
بالحاجة إلى حالات لامساواة في التنظيم الاجتماعي والاقتصادي. 
ودورها فيه كحوافز لا يعدو أن يكون أحد الأدوار. غير أنه مبدأ 
مساواة الجميع بمعنى من المعاني سنناقشه في ما بعد في الفصل 
الثالث: وهو ينتقى نقطة الكفاءة على الخط المنحنى (05) التى تكون 
الأقرب إلى المساواة (وهذا واضح في الشكل 1» الذي يمثل فيه 
خط الدرجة 45 المساواة والخط الممتد من النقطة (©) إلى النقطة 
(8) يمثل مجموعة نقاط الكفاءة. 


9 وأخيراًء انظر فى مثل مضاد ثالث قصد منه تبيان أن 
مبدأ الفرق يحتاج إلى تنقيح. وإن مناقشةً له فيها بعض التفصيل 
سوف تبرز نقاطاً عديدةٌ للتذككر ونحن نفحص ذلك المبدأ©, 


(37) هذا المثل مأخوذ من ديريك بارفيت» كتابه: 014 1050715 ,لان" يك ندا 
,490-493 ,مم ,(1984 رووععط ملمععهات تلممل؟ت)) صم 
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هنود بريطانيون 


100 100 1) 
110 120 20 
140 115 30 


جد فى هذا المثل ثلاثة بدائل دستورية فقط للهند كانت فى 
عا18ء وكانت عمليات التوزيع للمنافع الأولية كما هو مُبيّن. 
وبإنظرة على الخيارات الثلاثة نجد أن مبدأ الفرق ينتقي رقم 
(3أنه النظام الذي تكون فيه جماعة الأقل انتفاعاً في أفضل حال. 


بد كان المقصود من هذا المثل أن ثبين أنه ليس صحيحاء 
كميّ أن كتاب: نظرية قال» إن منافع البريطانيين التمثيلية في 
ظإؤستور (3) قد اكتسبت بطرق تعزز التوقعات الهندية التمثيلية : 
ليلك صحيحاً لأن الأفراد الأقل انتفاعاً في ظل (3): أي 
اله كان من الممكن أن يكونوا أحسن حالاً فى ظل الدستور(2). 
ولسن هناك سوى موضع واحد قد ذكر أساساً لهذا التفسير 
(ك: نظرية. 17. ص 103 (الطبعة الأولى)) وهو: ((8) 
(الن الأقل أفضليةً في التمثيل) يمكن أن يقبل أن يكون (ه) 
(الن الأكثر أفضليةٌ في التمثيل) في أفضل حال» ذلك لأن منافع 
(تم اكتسابها بطرق تُحسّن توقعات (4)08. 


الخطأ في المثل المضاد المزعوم واضح» وهو: لقد وقع 


مدين لبريان باري لإرساله إل تعليقاته على المثل الذي قدمه في الاجتماع السنوي 
الجمعلور مم السياسية الأمير كية (0ملنشاعودقة ععمعاه5 لمعتتاه5 مدمترعصة 156). في 
5 إعتمدت كثيراً على تعليقات باري» وأي ميزة مستحقة لملاحظاتي يعود الفضل 
فيهاولابد لي أن أضيف أن لا أهمية للمثل في كتاب بارفيت (528)؛ باعتباره حصل 
ف الملاحق» وأحدها كتب بالاشتراك مع جون بروم (6صدمهء8 صطول)؛ وما أقوله 
ليس بأي شكل من الأشكال لذلك لكتاب الرائع. 
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المقطع المذكور مبكراً في كتاب نظرية» 17 تماماً بعد 16» والذي 
رأينا فيه أن الجماعات ذات الصلة الخاصة بتطبيق مبدأ الفرق قد 
عُينت بواسطة توقعاتها من المنافع الأولية» أو نقول» واصفين الأمر 
بأبسط صورة للمبدأ» بواسطة المدخول والثروة. 


وفي النظرية المثالية تثُقصى الأسماء الدالة مثل هنود 
000 وإن فكرة الإنسان التمثيلي («الفرد) كلمة أفضل) هى 
طريقة مألوفة وسهلة للكلام على جماعة قد تم تعبينها بطريقة ماء 
فالمقطع الذي حصل الاستشهاد به (ومقاطع أخرى مماثلة) يجب 
قراءته على أنه يشير إلى مجموعات معينة بالمدخول والثروة. وإن ما 
يظهره المثل العددي هو أن مبدأ الفرق لا يفيد أن الأفراد الذين هم 
في أسواأً الأحوال في إطار البنية الأساسية التي ينتقيهاء لن يكونوا فى 
حال أقضل في إطار أي بنية عملية أخرى» (ونحن نعرف سابقاً أنه 
لا يفيد ذلك (18)). 


9 - قد يغرينا الحال فنرفض المَئّل من منطلق أنه ينتهك 
القيود على الجماعات ذات الصلة. غير أن هذا تسرع. ذلك لأن نص 
المقطع المأخوذ من كتاب نظرية يذكر نوعاً من المشاركة بين 
الجماعات المسماة بطريقة ملائمة. وماذا وراء مثل هذا النوع من 
الكلام؟ لنفكرء إذا تجاهلنا مسألة الأسماء في اللحظة الحالية» يما 
يمكن أن يُقال للهنود لصالح (3). وبالقبول بشروط المثل» لا يمكننا 
أن نقول إن الهنود لا يفعلون أفضل في أي ترتيب بديل» بل الأحرى 
أن نقول إنه لا وجود لترتيب بديل في جوار (3) يفيد بأن جعل حالة 
البريطانيين أسوأ سيؤدي إلى حالة للهنود أفضل. إن اللامساواة فى 
(3) يسوّغها كون منافع البريطانيين في ذلك الجوار تسهم في منافع 


(38) انظر ص 174» الهامش 26 من هذا الكتاب. 
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الهنودء فشرط كون الهنود في حالة أفضل كما هم (في ذلك الجوار) 
يتمثل في أن حالة البريطانيين تحسنت. 


تتوقف هذه الإجابة» مثل مبدأ الفرق ذاته. على وجود متصل 
تقريبي للبنى الأساسية. تكون كل بنية من بُناه قريبةٌ جداً إلى بعض 
البُنى الأخرى (ونقول ذلك من الناحية العملية) في النواحي التي 
بحسبها مُيَرْت هذه البُّنى كأنظمة تعاون اجتماعى متاحة. (والبُنى 
القريبة بعضها من البعض الآخر يقال إنها في المنطقة ذاتها)» 
فالمسألة الرئيسية ليست (3) ضد (2) بل (3) ضد (1). وإذا سأل 
الهنود عن سبب وجود لامساواة إطلاقاً. فالإجابة تتركز على (3) 
بالنسبة إلى البدائل المتوفرة في المنطقة والقريبة قرباً معقولاً. 

وفي هذه المنطقة يتم التفكير بتحقيق المبادلة. وإذا سأل الهنود 
عن علة انتقائنا منطقة (3) وليس منطقة (2)» فالجواب هو أن الأسوأ 
سيزداد سوءاً في المنطقة (2). 

 . 9‏ وبالإضافة إلى ذلك» لنلاحظ أن للمئّل صفةً شاذة 
وهي وجود قفز فوق مواقع الجماعتين: الهنود هم في أحسن حال 
في (2). والبريطانيون في (3). ومن الواضح أننا إذا وظفنا المدخول 
والثروة كما يتطلب مبدأ الفرق» فإن الصعوبة المفترضة تتلاشى. 
وكما قلنا من قبل» لا وجود لمثل مضاد. وعلاوة على ذلك» فالمثل 
مصطنع وهو كذلك ليس لأنه يهمل افتراض متصل تقريبي للبُنى 
الأساسية» وإنما لوجود صعوبة في رؤية كيف تكون الحالات 
المهملة بدائل فعلية» إذا كنا متّسقين ُ مبادئ العدالة المتقدمة على 
مبداً الفرق مضافا إليها وقائع علم الاجتماع السياسي العادية» ففي 
إحداها يسيطر الهنود في الجماعة الأكثر انتفاعاء وفي الحالة الأخرى 
بسيطة التريظانيون. ومكذاء تكوة البجة أن الجماعتين »كلتيما: 
تشاركان» وبكفاءة» في الحياة السياسية والاقتصادية. 
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وإذا كان الآأمر كذلك» فلم لا يكون هناك دستور متوسط 
يتحقق فيه مبدأ الفرق» ويكون هناك وعلى الأقل» مساواة تقريبية 
بين الهنود والبريطانيين؟ أي إن اللامساواة بين الجماعتين هي ذاتهاء 
وكل واحدة منهما تحصل على المعذّل نفسه من المدخول والثروة. 
وبما أن أعضاء الجماعتين يمكن أن يكونوا مساهمين بكفاءة في 
المجتمعء كما تبيّن لناء فلا تسويغ لأي لامساواة بينهم كجماعتين. 
طبعاً. إن ما يمكن أن يحدث فعلياً هو أنه عندما تتحقق المبادئ 
السابقة الخاصة بالحريات المتساوية والمساواة المنصفة» فإن بعض 
الهنود سيكون في عداد الذين تحسنت حالهم وبعضهم الآخر في 
عداد من ساءت حالهمء ومثل ذلك يكون مع البريطانيين» فالمَتل 
غير واقعي» لذا ليس من واجب مبدأ الفرق أن يغطيه. 


وطبعاًء يمكن أن يظل الهنود يقولون إنهم يريدون أن يكونوا 
على أفضل ما يقدرون عليهء فلا يهمهم حتى أن يكون البريطانيون 
في حالة أسوأ في (2) مما هم عليه (أعني الهنود) في (3). والإجابة 
عن هذا هى أن مبدأ الفرق لا يتوجه إلى المنفعة الذاتية لهؤلاء 
الأشخاص أو الجماعات المعيّنة بأسمائهم الخاصة التي هي؛ في 
واقع الأمرء الأقل انتفاعاً في ظروف الترتيبات القائمة؛ فالمبدأ هو 
مبدأ عدالة””. وفي النظرية المثاليةء يكون الدفاع الوحيد عن حالات 
اللامساواة في البنية الأساسية يتمثل في أنها تجعل الذين هم أسوأ 
حالةً (مهما كانواء هنوداً أو بريطانيين» أو أي مجموعة أخرى» 
وكيفما كان تركيبهم الأخلاقي» مختلطاً أو خلاف ذلك» في حالة 
أفضل من الذين هم فيه من السوء (مهما كانوا)) وذلك في إطار أي 


(39) وقد أكد باري على هذه النقطة في ملاحظاته التي تمت الإشارة إليها في 


الهامش 37 
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نظام بديل (وعملي) متسق مع جميع متطلبات مبدأي العدالة» وبهذه 
الطريقة» يعبّر مبدأ الفرق» مثلما يجب أن يكون عليه أي من مبادئ 
العدالة السياسية؛ عن اهتمام ببجميع أفراد المجتمع. أما السؤال الآنء 
فهو: كيف يكون التعبير عن الاهتمام الذي هو الأكثر تلاؤماً مع 
الحرية والمساواة في المواطنية الديمقراطية؟ 


لقد ناقشت هذا المَكل لكى أوضح العناية التى يجب اتخاذها 
فى صياغة الأمثلة المضادة لمبداً الفرق. والمثل يذكرنا بما يلى : 


() لقد قصد أن ينطبق المبداً بعدما يتم تحقق المبادئ 
السابقة للعدالة فقطء (ب) وأنه يفترض وجود متصل تقريبي من 
الثتى الاسساسية الععلية» '() .وان الأمكلة العلبدية :العشوائية يمكز» 
وبسهولةء أن تكون مضللةً ما لم ننتبه بعناية إلى الخلفية 
المؤسساتية العادية» (د) وأن مبدأ الفرق هو مبدأ عدالة وليس مبدأ 
اللجوء إلى المنفعة الذاتية لأي جماعة خاصةء. طبعاء نذكر أخيراً 
(ه) يجب التعيين الصحيح للمراكز الاجتماعية ذات الصلة (وليس 
بواسطة أسماء دالة صارمة» على سبيل المثال). لذاء إذا طبقنا 
ذلك المبدأ في ذاته مهملين هذه النقاط. فاللامعنى يكون حاصلنا. 


0 التوقعات المشروعةء والأهلية» والاستحقاق 

0 .2 لنتذكر ما ورد في (14) من أن التوزيع في العدالة 
كإنصاف يحصل وفقاً لمطالب مشروعة وأهلية مكتسبة. وهذه 
التوقعات والأهليّات تعيّنها القواعد العامة لنظام التعاون الاجتماعي. 
لنفترض» على سبيل المثال» أن هذه القواعد تشتمل على حالات 
تختص بالاتفاقات حول الأجور والرواتب» أو بتعويضات العمال 
المبنية على مؤشر أداء الشركة في السوق» كما هي الحال في 
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اقتصاد الحصص”” » عندئذ يكون للذين يحترمون هذه الاتفاقاتء 
ومن وجهة نظر تعريف الحالة» توقع مشروع لتلقي المبالغ المتفق 
عليها في المواعيد المتفق عليها (فهم يستأهلون هذه المبالغ). وما 
يفعله الأفراد يعتمد على ما تنص عليه القواعد والاتفاقات لجهة ما 
يستحقون» وما يستحقه الأفراد يعتمد على ما يفعلون (نظرية» 214 
ص 274 و76). 


وأعود لأؤكد مرةً أخرى أنه لا يوجد معيار للتوقع المشروع» 
أو الأهلية» بمعزل عن القواعد العامة التي تعيّن نظام التعاون. 
والتوقع المشروع والأهلية مبنيان دائماً على هذه القواعد (في العدالة 
كإنصاف). وطبعاً» ونحن نفترض هنا أن هذه القواعد هى على اتساق 
مع مبدأي العدالة. فإذا كانت هذه المبادئ متحققةٌ في البنية 
الأساسية» وكانت جميع التوقعات والأهليات محترمة» فإن التوزيع 
الناجم يكون عادلاء مهما كان. وبمعزل عن المؤسسات القائمة» لا 
توجد فكرة قبلية ومستقلة عما يمكن أن نتوقعه بصورة مشروعة» ولا 
عما نستأهله» وإن البنية الأساسية صممت لتحقيق كل ذلك» فكل 
هذه المطالب تنشأ في داخل النظام الخلفي للتعاون الاجتماعي 
المنصف؛» وهي مبنية على قواعده العامة وعلى ما يقوم به الأفراد 
والجمعيات في ضوء هذه القواعد. 


0 والآن نقول» إن هذا القول يُساء فهمه بسهولة: في 
نظرتنا الشاملة لدينا تصوّر للاستحقاق الأخلاقى مستقل عن قواعد 
اوبتكا ف الشاتية : والقول أذ" اعد ل كإتصيات ترققي عدن هذا 
التصور قول غير صائب» إذ هو يقرّ بأفكار ثلاث. هذا على الأقل» 


(40) انظر ماركن وايزمان: :نرع ممع ء«ماى 176 ,سقصعاء/18 .ا منسفاا 
.(1984 ر,قوعوط تإاأقع الدالا 1131078210 :حهدآ/! رمعل ترطحصدت) «مةزمارعهاى وسمادعيبمم' » 
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يُنظر إليها في الحياة العادية على أنها أفكار تخقص بالاستحقاق 
الأخلاني. ‏ 

أولً: فكرة الاستحقاق الأخلاقي» بالمعنى الصارم»؛ أي 
الجدارة الأخلاقية لخُلق الشخص ككل (وللفضائل المتعددة 
للشخص) كما تفيد العقيدة الأخلاقية الشاملة» مع القيمة الأخلاقية 
لأفعال معيّنة. 


ثانياً: فكرة التوقعات المشروعة (وفكرتها المرافقة عن الأهلية) 
التي تؤلف الجانب الآخر لمبدأ الإنصاف (نظرية» 48). 

ثالثاً: فكرة الاستحقاق كما يعيّنها نظام قواعد عامة مصمّم 
لتحقيق أهداف معينة. 

إن تصوّر الاستحقاق الأخلاقى لا ريب فيه» فلا يُفحص. وهو 
يفيد أن مفهوماً للاستحقاق الأخلاقى كجدارة أخلاقية للحُلق 
والأفعال لا يمكن إدغامها في مفهوم اتن للعدالة بالنظر لواقع 
وجود تعددية معقولة؛ فلأن للمواطنين مفاهيم عن الخير متنازعة» 
فهم لا يتفقون على عقيدة شاملة لتعيين فكرة الاستحقاق الأخلاقي 
لأهداف سياسية. وعلى أي حال, لا تكون الجدارة الأخلاقية عمليةٌ 
إطلاقاً كمعيار عندما تُطَبَّق على مسائل عدالة التوزيع. ويمكئنا أن 
نقول: ليس سوى الله بقادر على هذه الأحكام: ففي الحياة العامة. 
علينا أن نتجنب فكرة الاستحقاق الأخلاقي ونجد بديلاً يختص 
بمفهوم سياسي معقول. 


0 وتُقمّرح فكرة التوقع المشروع أن تكون هيء هذا 
البديل بالضبط التي تنتمي إلى مفهوم سياسي للعدالة» وهي مصاغة 
هو كل؛ ينطبق على الأسرة باعتبارها مؤسسة تابعة للبنية الأساسية 
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(50)» لم يكن المقصود بمبادثئه المتعددة أن تنطبق مباشرةً على 
علاقات أفراد الأسرة؛ أو على العلاقات الشخصية بين الأفراد» ولا 
أن تنطبق على علاقات أفراد الجماعات والجمعيات الصغيرة0, 
فعلى سبيل المثال» لا يقتضي المفهوم السياسي للعدالة أن يُعامل 
الوالدان أولادهما وفقاً لمبدأ الفرق» كما لا يطلب من الأصدقاء أن 
يفعلوا ذلك في تعاملهمء بعضهم مع بعضهم الآخر. وكل واحدة من 
هاتين الحالتين تتطلب معاييرها المميّزة الخاصة» وإلى أي مدى 
تنطبق فكرة التوقعات المشروعة» مسألةٌ يجب اعتبارها بصورة 
منفصلة لكل حالة. 


وأخيرأء نقول إن فكرة الاستحقاق كما يعيّنها نظام قواعد عامة 
فكرة مشروحة في كتاب نظرية؛ (48. ص 2276 بواسطة لغة 
الألعاب» كما نقول إن الفريق الخاسر كان يستحق الفوزء فليس ينكر 
هنا أن الفوز والتكريم هما للرابحين» إنما المقصود هو أن الخاسرين 
قدموا عرضا عالى المستوى للصفات والمهارات التى كانت اللعبة 
موجودة اليا وهو العرض الذي جعل الجا عي لجهة الأداء 
ولجهة المشاهدة. غير أن الصدفة والحظء أو طوارئ أخرى غير 
ملائمة أبعدت الخاسرين عما يستحقون. مثل هذا الاستعمال ينطبق 
على الحالة التي تكون المباراة فيها قد لُعبت بصورة جيدة» ونقول 
إن الفريقين كانا يستحقان الفوزء وفى حين يكون الفوز أفضل من 
ماله ون لانيو أف يتين ا وراسد عن الفرفين: 

0 توظف العدالة كإنصاف الفكرة الثانية والثالئة عن 
الاستحقاق ليس إلا. وقد غطينا سابقاً الفكرة الثانية في مناقشتنا 


(41) ولا ينفى هذا أن مبادئ العدالة» ويصورة عامةء تقيد الصورة التى تتخذها هذه 
الترتيبات»ء انظر: الفقرات 2.4» و50. 
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التوقعات والأهليات المشروعة, أما الفكرة الثالثة فلم تذكر إلا في 
كتاب نظرية» (48, ص 276)» غير أنها متضمنة عموماًء لأنها تنطبق 
على القواعد العامة المصمّمة بكفاءة لتحقيق الأهداف الاجتماعية. 
وإن أنظمة التعاود التي تحقق مبدأ الفرق هي هذه القواعدء فهي 
تستخدم لتشجيع الأفراد على تربية مواهبهم واستعمالها للخير العام. 

وهكذاء عنلما يتحرك الأفراد بواسطة القواعد العامة للترتيبات 
الاجتماعية» ويحاولون أن يعملوا طبقاً لها بضميرء يمكن أن يصيروا 
مستحقين. غير أن ثمة متنافسون» كما في الألعاب» ونجاح الواحد 
غير مؤكد» حتى غندما تكون المنافسة منصفة. ومع أن الترتيبات ذات 
التصميم الجبد يمكن أن تساعد على تجنب حالات التباين الواسع 
بين الاستحقاق والنجاح » فإن حصول ذلك ليس ممكنثاً دائماً. والنقطة 
ذات الصلة هناء هى أن هناك طرقاً عديدة لتعيين الاستحقاق تعتمد 
على القواعد العام ومعها الغايات والأهداف المقصود خدمتها. ومع 
ذلك؛ ولا واحدة من تلك الطرق تعين فكرة عن الاستحقاق 
الأخلاقي مفهومةٌ فهماً صحيحاً. 
1 - حول النظرة إلى المواهب الطبيعية كنفع عام 

1 - في كتاب (نظرية؛ 17) قلنا إننا لا نستحق موقعنا 
(بمعنى الاستحقاق الأخلاقي) في توزيع المواهب الطبيعية. وقد عنى 
هذا القول حقيقة أخلاقية بداهية””» فمن ينكرها؟ هل حقاً يفكر 


(42) ليس مصدر هذه الملاحظة العدالة كإنصاف» لأن هذا المفهوم لا يشتمل على فكرة 
الاستحقاق الأخلاقي بالعنى المقصود. ومن جهة أخرى» ليست الملاحظة مستمدة من أي 
عقيدة فلسفية أو أخلاقية شاملة خاصة» بل إني أفترض أن كل مثل من هذه النظريات 
المعقولة يصادق على هذه الملاحظة ويعتقد أن الاستحقاق الأخلاقي يشتمل دائماً على جهد 
وجدانيٍ للإرادة» أو على شيء تم القيام به بقصد أو بإرادة» وكل هذا لا ينطبق على موقعنا 
في توزيع المواهب الطبيعية؛ أو على أصل طبقتنا الاجتماعية. 
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الناس أنهم يستحقون (أخلاقياً) أن يولدوا بمواهب أكثر مما عند 
الآخرين؟ وهل يعتقدون أنهم يستحقون (أخلاقياً) أن يولدوا رجالا 
وليس نساءً» والعكس بالعكس؟ وهل يرون أنهم يستحقون أن يولدوا 
في أسرة أغنى لا في أسرة أفقر؟ لا. 

فكرتا الاستحقاق الثانية والثالثة لا تعتمدان على ما إذا كنا 
نستحق أخلاقياً موقعنا في توزيع المعطيات الطبيعية. إن البنية 
الأساسية التي تطبق مبدأ الفرق تكافئ الناس على تدريبهم وتربيتهم 
لمواهبهم؛ ولوضعهم إياها في العمل بغية الإسهام في خير الآخرين 
كما في خيرهم» وليس على مواقعهم في التوزيع. وعندما يفعل 
الناس بهذه الطريقة يكونون مستحقين كما تتطلب فكرة التوقعات 
المشروعية. إن فكرة الأهلية تفترض كما تفترض أفكار الاستحقاق 
(الأخلاقى)» جهداً متعمداً للإرادة» أو أفعالاً تنجز وتكون ذات 
ضيه ومكة تون أسابى: اقرفات المتروطة 


1 - لقد قيل فى (نظرية» 17» ص 101 (الطبعة الأولى)) إن 
مبدأ الفرق يمثل اتفاقاً على اعتبار توزيع المعطيات الطبيعية شيئاً نافعاً 
وعاماً والمشاركة في منافع هذا التوزيع مهما كان: لم يحصل قول 
يفيد بأن هذ التوزيع هو شيء نافع عام: وقول كهذاء يفترض وجود 
مبدأ ملكية (معياري) غير وارد في الأفكار الأساسية التى منها بدأنا 
عرهناء وهنا لا شك فيه "أن ليس هتاه ما يويحب" اكتقاق مبذا الفرق 
من مثل هذا المبدأ كمقدمة مستقلة. 

إن نص كتاب: نظرية المذكور أعلاه يعلق على ما يتضمنه 
اتفاق الأطراف على مبدأ الفرق: أعني أنه بالموافقة على ذلك المبدأ 
يكونون كمن يوافق على اعتبار توزيع المواهب شيئاً نافعاً وعاماً. وما 
في هذا الاعتبار عبر عنه مبدأ الفرق ذاته. والملاحظة حول توزيع 
المعطيات كشيء نافع وعام تشرح معناه. 
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1 لنلاحظ أن ما يعتبر شيئاً نافعاً وعاماً هو توزيع 
المعطيات الطبيعية وليس مواهبنا الطبيعية في حدّ ذاتهاء فليس الأمر 
كما لو أن المجتمع ملك مواهب الأفراد» ناظراً إلى الأفراد واحداً 
واحداً. على العكس تماماًء فمسألة ملكيتنا لمواهبنا لم تنشأء وفي 
حال نشوئهاء افتراضأء فإن الأشخاص أنفسهم هم الذين يملكون 
مواهبهم: السلامة البسيكولوجية والفيزيائية للأشخاص تضمنها 
الحقوق والحريات الأساسية الواردة في المبدأ الأول للعدالة (1.13). 

إذأء ما يجب اعتباره شيئاً نافعاً وعاماً هو توزيع المعطيات 
الطبيعية» أي الفروق بين الأشخاص. ولا توجد هذه الفروق فقط في 
اختلاف المواهب من النوع ذاته (كاختلاف في القوة والخيال؛ 
وغيرهما). وإنما في الاختلاف في المواهب من أنواع مختلفة. 
ويمكن اعتبار هذا التنوع شيئاً نافعاً وعاماً لأنه توجد حالات تكامل 
عديدة ممكنة في ما بين المواهب عندما تُنظم بطرق ملائمة بغية 
الاستفادة من هذه الفروق. لننظر في كيف تُنظم هذه المواهب ويتم 
تنسيقها في الألعاب وحفلات المؤلفات الموسيقية. على سبيل 
الال لفك يتتيوعة :من المؤسيقين: كان بإمكانة كل واد منهنم 
أن يلعب على أي آلة موسيقية في الأوركسترا بصورة جيدة مثل كل 
واحد آخرء لكن شرع كل واحد منهم» وبنوع من الاتفاق الضمني» 
في تحسين مهارته بالتدريب على آلة واختاروها كلهم لإظهار قوى 
الجميع في أدائهم المشترك (نظرية»؛ 79» ص 459» الهامش 4). فإن 
تنوع الموامب من النوع ذاته (كما في درجات القوة والاحتمال) 
يسمح أيضاً لحالات من التكاملية النفعية المشتركة» مثل الذي عرفه 
الاقتصاديون منذ مدة طويلة وصاغوه في مبدأ المنفعة المقارنة. 

1- نستعمل عبارة «شيء نافع عام» للتعبير عن موقف 
معين» أو وجهة نظر إزاء الحقيقة الطبيعية» حقيقة توزيع المعطيات. 
لنفكر بالسؤال: أليس ممكناً للأشخاص الأحرار والمتساوين أن يروا 
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بيه (وإن لم يكن ظلماً) أن يتمتع البعض بمواهب طبيعية أفضل من 
الآخرين؟ وهل يوجد أي مبدأ سياسي ذي قبول مشترك من 
المواطنين الأحرار والمتساوين لترشيد المجتمع في مسألة استعماله 
لتوزيع المعطيات الطبيعية؟ وهل يمكن إقامة تسوية بين الأكثر انتفاعاً 
والأقل انتفاعاً فيتوافقون على مبدأ عام؟ إذا لم يكن هناك مثل هذا 
المبدأء فإن بنية عوالم الاجتماع ووقائع الطبيعة العامة ستكون» وبهذا 
المقدارء معادية لفكرة المساواة الديمقراطية عينها. 


ولحل المسألة. حاولنا أن نبين في الفصل الثالث أن الوضع 
الأصلي هو وجهة نظر يتفق من خلالها ممثلو المواطنين الأحرار 
والمتساوين على مبدأ الفرق» وبالتالي على استعمال توزيع الأهليات 
كشيء نافع عامء إذا جاز القول. وإذا تمكنا من تبيان هذاء فسنعرف أن 
ذلك المبداً يقدم لنا طريقة في النظر إلى الطبيعة والعالم الاجتماعي 
تجعلنا نتوقف عن حسبانهما معادين للمساواة الديمقراطية» وبصياغتنا 
لمثل هذا المبدأء فإن العدالة كإنصاف ستؤدي دور الفلسفة السياسية 
كحل توفيقي. وهنا يكون اشتمال مبدأ الفرق على فكرة المبادلة أمراً 
في غاية الأهمية: أفضل الممنوحين (نعني مّن موقعهم هو أكثر 
محظوظيةٌ في مجال توزيع المعطيات الطبيعية ولا يستحقونه أخلاقياً) 
يُّجِعون ليكسبوا منافع إضافية ‏ وهم سبق أن انتفعوا من موقعهم 
المحظوظ في ذلك التوزيع - لكن بشرط أن يُدربوا معطياتهم الطبيعية 
ويستعملونها بطرق تسهم في خير ذوي المعطيات الأقل «(والذين 
موقعهم الأقل محظوظيةٌ في مجال التوزيع؛ هم أيضاً لا يستحقونه 
أخلاقياً». المبادلة فكرة أخلاقية تتموضع بين فكرة عدم الانحياز الغيرية 
من جهة وفكرة والمنفعة التبادلية من جهة أخرى7©, 


(43) انظر: 16-11 .مم بالكامعطاا أسعذاذاوط ,قادةخآ صسطاول 
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2 تعليقات مختصرة على عدالة التوزيع والاستحقاق 

2 - ومع النظرة إلى مناقشتنا السابقة» أضيف تعليقات قليلة 
على سبيل الخلاصة. وأقول إن العدالة كإنصاف لا ترفض تصور 
الاستحقاق الأخلاقى كما هو وارد فى عقيدة فلسفية أو أخلاقية 
شاملة شمولاً كاملاً أو جزئياً. بل هي تؤكد في ضوء واقع التعدّدية 
المعقولة؛ عدم قدرة عقيدة كهذه أن تقوم بدور مفهوم سياسي لعدالة 
التوزيع. وعلاوةً على ذلك؛ هي ليست ناجحة أو عملية لأهداف 
الحياة السياسية. 


إذاء المسألة هي مسألة إيجاد تبديل ‏ أي مفهوم يؤدي العمل 
الذي تحتاجه النظرة السياسية والذي يمكن أن نفترض أن لا سبيل 
لتحقيق ذلك إلا بواسطة تصوّر الاستحقاق الأخلاقى فى نظرة شاملة» 
وهو افتراض طبيعي غير أنه خاطئ ولهذه الغاية تقدم العدالة كإنصاف 
مفهوم التوقعات المشروعة ويرافقه مفهوم الأهليات. 

2 - لكى يكون هذا التبديل مرضياً» يجب أن لا يكون 
حكن النجام وملا جا جات الستهوم لجان اللعزالة الس ايل 
أيضاً : 

() أن يجيز حالات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية 
الضرورية أو ذات الكفاءة العالية فى إدارة الاقتصاد الصناعى فى دولة 
حديثة. ومثل هذه الحالات (كما لحظنا سابقاً) تغطي نفقات التدريب 
والتعليم» وتعمل كحوافز» وما شابه. ١‏ 


مب يجب أن يعبر عن مبدأ الميادلة. ذلك لذن المجتمع هو 
نظام منصف من التعاون من جيل إلى الجيل الذي يعقبه» تعاون بين 
مواطنين أحرار ومتساوين» ولأن المفهوم السياسي يجب أن يُطبق 
على البنية الأساسية التي تنظم العدالة الخلفية. 
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© يجب أن يعالج » وبطريقة ملائمة» أخطر حالات اللامساواه 
من منطلق العدالة السياسية: أي حالات عدم المساواة في توقعات 
المواطنين كما تبدو في توقعاتهم المعقولة في حياة كاملة. وحاللاتث 
اللامساواة هذه هى تلك التى قد تنشأ بين مستويات للمدخول مختلفة 
في المجتمع لأنها ادن بالمركز الاجتماعي الذي يولد فيه الأفراد 
ويقضون السنين الأولى من الحياة حتى بلوغ سن الرشدء كما أنها 
تتأثر بموقعهم في مجال توزيع المعطيات الطبيعية. وما يعيننا هو 
الآثار الباقية لهذه الطوارئ مع عواقب الحادث والحظ عبر الحياة. 


وعلاوةٌ على هذه الأمنيات» ثمة أمنيتان تستحقان الملاحظة. 
وهما: 


(د) يجب أن تصاغ المبادئ التي تعين التوزيع المنصف» وإلى 
أقصى حد ممكنء بلغة تسمح لنا أن نتحقق علنياً من تحققها”". 

(ه) يجب أن نبحث عن مبادئ تكون بسيطة بصورة معقولة 
ويمكن شرح أساسها بطرق يفترض أن يفهمها المواطنون في ضوء 
الأفكار المتوفرة في الثقافة السياسية العامة. 

2 - إذآء السؤال هو حول ما إذا كان مبدأ الفرق (الذي 
يعمل بترادف مع المبادئ السابقة المتعلقة بالحريات الأساسية 
والفرص المنصفة» والمفهومة في ضوء أفكار الأهلية والتوقع 
المشروع) يحقق هذه الأمنيات مثل المبادئ السياسية الأخرى 
الموجودة» هذا إن لم يكن تحقيقه أفضل منها. وتؤكّد العدالة 
كإنصاف أنها يمكن أن تحقق ذلك. وأنها تستحق الاعتبار» ذلك 
حالما نعرف أن دور مبادئ العدالة العادية وحالات اللامساواة في 


(44) هذه الناحية أكدناها في علاقتها مع المنافع الأولية» ذلك في (17). 
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حصص النوزيع في المجتمع الحديث ليس دور مكافأة الاستحقاق 
الأخلاقي مميزاً عن المستحقات. ودور تلك المبادئ هو اجتذاب 
التاس. إلى مبراكز: مطلوبة اجتماضي]) لتنطية لثقات: اكتساك: المهارات 
وتربية القدرات» وتشجيع الناس على قبول تحمل مسؤوليات معينة» 
وأن يقوموا بكل هذا بطرق متّسقة مع حرية اختيار الوظيفة ومع 
المساواة المنصفة بالفرص (كتاب: نظرية» 47). وبالطبع» نحن في 
بداية إستكشاف هذه المسألة (وسوف نستفيض في الكلام عنها في ما 
بعد)؛ ولن نتمكن من توفير جواب يكون حاسماً. 


لنتذكر ما قلناه ونحن بصدد تعداد مزايا مبدأ الفرق: قلنا عندما 
تفيد العدالة كإنصاف أننا لا نستحق استحقاقاً أخلاقياً موقعنا البدئي 
في المجتمع أو موقعنا في مجال توزيع المعطيات الطبيعية» فإنها 
تنظر إلى ذلك كحقيقة بداهية. وهي لا تقول إننا لا نستحق إطلاقاء 
بطريقة ملائمة المركز الاجتماعي أو الوظائف التي يمكن أن نقوم بها 
في الحياة في ما بعدء أو المهارات التي يمكن أن نكون قد حققناها 
والقدرات التي ربيّناها بعد بلوغنا سن الرشد. وفي مجتمع حسن 
التنظيم نحن نستحق هذه الأشياء عادةً ومن دون أدنى ريب». وذلك 
عندما يُفهم الاستحقاق كأهلية مكتسبة في ظروف منصفة. والعدالة 
كإنصاف تؤكد أن فكرة الاستحقاق كأهلية هى فكرة كافية بصورة 
كاملة لمفهوم سياسي للعدالة» وهذه فكرة أخلاقية (بالرغم من أنها 
فكرة الاستحقاق الأخلاقي الذي لا تحدّده عقيدة شاملة)» لأن 
المفهوم السياسي الذي تنتمي إليه هو ذاته مفهوم أخلاقي. 

والسؤال الجوهري يختص بما إذا كنا نحتاج أو لابد من أن 
نريدء أكثر من هذا في المفهوم السياسي. ألا يكفي أن نتعاون تعاوناً 
مبنياً على شروط منصفة نوافق عليهاء علنياً» جميعنا كمواطنين أحرار 
ومتساوين أمام بعضنا البعض؟ ألا يكون هذا قريباً» وبصورة معقولة» 
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إلى المفهوم العملي والسياسي الآفضل؟ ومما لا شك فيه وجود من 
يصرّ على أنهم يستحقون أخلاقياً بعض الأشياء التي لا يأتي على 
ذكرها المفهوم السياسي. وهؤلاء الناس يفعلون ذلك انطلاقاً من 
عقائدهم الشاملة. والحق يقال. إنه إذا كانت العقيدة صحيحةء فقد 
يكونون على صواب فى ما يفعلون. العدالة كإنصاف لا تنكر هذاء 
ولماذا تنكر؟ ما تقوله لا يعدو القول» بما أن هذه العقائد المتنازعة 
تفيد أننا نستحق أخلاقياً أشياءً مختلفة بطرق مختلفة ولأسباب 
مختلفة» فلا يمكن أن يكون كلها صحيحاً؛ وفي أي حال؛» ليس أي 
منها عملياً من الوجهة السياسية. ولإيجاد أساس عام للتسويغ لابد من 
البحث عن مفهوم سياسي ناجح للعدالة. 


2 لنتذكر أننا بدأنا فى 1.12 بالسؤال: ما هى المبادئ 
الملائمة أكثر من سواها لتعيين الشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي 
بين المواطنين المعتبرين أحراراً ومتساوين؟ نحن معنيون بالمبادئ 
الجادة في نظرتها إلى فكرة المواطنين الأحرار والمتساوين» وبالتالي 
للمبادئ المناسبة لتشكيل المؤسسات السياسية والاجتماعية التى يمكن 
أذ اجنقق هه الذكرة' ننه رول سك أن ذا وريم :الندو سفوا 
إمكانية وجود عدد من المبادئ تنظر إلى هذه الفكرة نظرةً جدية. وما 
هى هذه البدائل؟ وأنى لنا أن ننتقى من بينها؟ والجواب الذي تقترحه 
العدالة كإنصاف هو أن المبادئ الأنسب والتى تعتبر هذه الفكرة 
اعتباراً جدياً هي تلك التي ينتقيها المواطنون أنفسهم عندما يكونون 
ممثلين على أساس أنهم مواطنون أحرار ومتساوون. وإن تنفيذ هذا 
الاقتراح يقودنا إلى الوضع الأصلي كأداة تمثيل (6). وحجة الوضع 
الأصلي نقدمها في القسم الثالث. 


إن القلق الخلفي المقيم في طرح هذه الأسئلة هو أننا قد لا 
نعرف أي مبادئ جادة في النظر إلى فكرة المواطنين الأحرار 
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والمتساوين» وإنئا إذا كنا نعرف» فإننا نعرف مبادئ عديدة متنازعة. 


وهي تفرض متطلبات مختلفة وثمة نزاع لا يتوقف حولها متآثر بما 


يكون لصالحنا أكثر من سواه. أو قد يكون الحال أ 


واحدة من المبادئ» هذا على الأقل. تنظر جدياً 


لا نريد أن نطبقهاء لأسباب مختلفة. إذا افترضنا أ 


إلى الفكرة» لكننا 


يَأ من هذه الأشياء 


هو الحالة. ينشأ سؤال عن جدية كلامنا عن المواطنين الأحرار 


والمتساوين. هل هو وببساطة مجود كلام؟ 
أيديولوجياء بالمعنى الذي قصده ماركس من هذ 


التعبير؟ ولا شك 


أن سلامة التفكير الديمقراطي الدستوري تتوقف على الإجابات عن 


هذه اللأسئلة. 
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القسم الثالكت 
البرهان من الوضع الأصلي 


3 الوضع الأصل : إنشاؤه 

3 .2 ينظر القسم الثالث في موضوعين رئيسيين وفقاً للنظام 
الآتي: تشكيل الوضع الأصلي  23(‏ 26)» والبرهان من الوضع 
الأصلي على مبدأي العدالة. ويقسم هذا البرهان إلى مقارنتين 
أساسيتين: المقارنة الأساسية الأولى  27(‏ 33)» والمقارنة الأساسية 
الثانية  34(‏ 40). ولما كنا سابقاً قد ناقشنا الوضع الأصلي كأداة 
تمثيل» فإنني سأركز هنا على عدد قليل من التفاصيل تتعلق بكيفية 
تشكيله0, 

لنبق متذكرين طوال شرحنا أن الوضع الأصلي» من حيث هو 
أداة تمثيل» يصوغ شيكين (4.6): 

أولا: ما نعتبره ‏ هنا والآن ‏ الشروط المنصفة التي في ظلها 
يتم اتفاق ممثلي المواطنين الأحرار والمتساوين على العلاقات 
المشتركة المنصفة للتعاون الاجتماعى (الذي تعبّر عنه مبادئ العدالة) 
التي تُنظم البنية الأساسية. ْ 


(1) انظر: .5 - 20 ,نم1711 
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ثانياً: ما نعتبره ‏ هنا والآن ‏ قيوداً مقبولة على الأسباب أو 
الأساس حيث يتموضع الأطراف (بوصفهم ممثلي المواطنين) في ظل 
تلك الظروف المنصفةء وحيث يمكن أن يقدموا بشكل مناسب» 
مبادئ معيّنة للعدالة وأن يرفضوا أخرى. 

ولنبقّ ذاكرين أيضاً أن الوضع الأصلي يخدم أهدافاً أخرى أيضاً. 
وكما قلنا (1.12) هو يوفّر طريقة للبقاء مع فرضياتناء فنحن نقدر أن 
نرى ما افترضناه بالنظر إلى الطريقة التي تم فيها وصف الأطراف 
ووضعهم. والوضع الأصلي يبرز أيضاً القوة المركبة لافتراضاتنا عندما 
نوحدها في فكرة واسعة تمكننا من رؤية ما تتضمنه بِيُّسر أكبر. 

3 أتحول الآن إلى أمور تفصيلية. لنلاحظ» بادئ ذي 
بدءء التشابه بين البرهان من الوضع الأصلي والبراهين التي نقع عليها 
في الاقتصاد والنظرية الاجتماعية. تحتوي نظرية المستهلك الابتدائية 
(أي المنزل) أمثلةٌ عديدةٌ. وفي كل مكل نجد أشخاصاً عقلاء (أو 
وكلاء) يقرّرون» أو يتفقون وفقاً لشروط. ويمكننا أن نتصور ما 
سيقررون» أو على ماذا سيتفقون. إلا عندما يخطئون في التفكير أو 
يخفتون كن تسرف مسترلف كل اذلك تقدر عليه #الاستدلال من 
معرفتنا بهؤلاء الأشخاص وبمعتقداتهم» وبرغباتهم» وبمصالحهم. 
وبالبدائل التي يواجهونهاء وأيضاً بمعرفتنا بالنتائج المحتملة التي 
يتوقعونها من تبنيهم لكل خيار. وإذا أمكن صياغة العناصر الرئيسية 
العاملة بواسطة فرضيات رياضية» فيمكن البرهان على ما سيفعلون» 
ما فتىئ كل العوامل الأخرى على حاله ولما يتغير. 

وبالرغم من التشابه بين براهين الاقتصاد والنظرية الاجتماعية 
والبرهان من الوضع الأصليء إلا أن هناك فروقاً أساسيةً. وأحد هذه 
الفروق هو أن هدفنا ليبس وصف كيف يسلك الناس فعلياً في مواقف 
معيئة وشرح ذلك» أو كيف تعمل المؤسسات واقعيأء إنما هدفنا هو 
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الكشف عن أساس عام لمفهوم سياسي للعدالة. ومثل هذا العمل 
يخص الفلسفة السياسية لا النظرية الاجتماعية. وفي وصفنا الأطراف 
لا نكون بصدد وصف أشخاص كما نلقاهم» بل إن الأطراف توصف 
وفقاً للصورة التي نريد أن نصوغها عن الممثلين العقلانيين للمواطنين 
الأحرار والمتساوين. وبالإضافة إلى ذلك» نحن نفرض على الأطراف 
شروطاً معقولةً معيّنةٌ كما في تناظر مواقفهم واحدهم إزاء الآخر وفي 
محدودية معرفتهم (أي حجاب الجهل). 


3- وهنا نميّز أيضاً (كما فعلنا في 2.2) بين العقلاني 
والمعقول» وهو تمييز يوازي التمييز الذي أنشأه كنت بين الأمر 
الشرطي والأمر المطلق غير المشروط. وإجراء الأمر المطلق يخضع 
القانون العقلاني والمخلص الذي يضعه الإنسان (والذي يصدر في 
ضوء العقل العملي التجريبي) للضوابط المعقولة التي يشتمل عليها 
ذلك الإجراء؛ وبذلك يُضيّط سلوك الإنسان بواسطة متطلبات العقل 
العملي وحده. ومثل هذا يحصل عندما تُفرض شروط معقولة على 
الأطراف الموجودة في الوضع الأصلي» فهي لضبطهم وهم في سبيل 
الوصول إلى اتفاق معقول على مبادئ العدالة في مسعاهم لتحقيق 
هدف التقدم بخير من يمثلون. وفي كل حالة يكون للمعقول أولوية 
على ما هو عقلاني ويُخضع العقلاني بصورة مطلقة. وهذه الأولوية 
تعبّر عن أولوية الحق» والعدالة كإنصاف تشبه نظرة كَنْت بحيازتها 
على هذه الصفة البارزة©, 


(2) هنا أصحح ملاحظة في الطبعة الاولى من كتاب : .م ,9 4صة 15 .م ,3 ,نررم»:11) 
.(60 156) (47. حيث ذكر أن نظرية العدالة هي جزء من نظرية الاختيار العقلاني. وواضح مما 
قيل قبل قليل: أن هذا خطأء ويمكن أن يتضمن فكرة أن العدالة كإنصاف هي في أساسها 
نظرية هوبزية (صفنوء1066]) (وفقاً للتأويل الغالب لهوبز 5هطط110): وليست كنْتية 
(سهناهة1): وما كان يجب أن يُقال هو أن وصف الأطراف». وتفكيرهم الاستدلالي» يوظف - 
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سوف لا يكون هناك تحديد صريح لمصطلحي «المعقول» 
و«العقلاني»). وسنحصل على معنييهما من كيفية استعمالهما 
وبالانتباه إلى التضادٌ بينهما. ومع ذلك. يمكن للملاحظة الآتية أن 
تساعد: يُنظر للمعقول كفكرة أخلاقية حدسية يمكن أن تطبق على 
الأشخاص وقراراتهم وأفعالهم» كما على المبادئ والمعايير» وعلى 
العقائد الشاملة» وعلى كثير غير ذلك. وما يهمناء فى أول الأمرء 
هو المبادئ المعقولة للعدالة التي تختص بالبئية الأساسية. وهذه 
المبادئ المعقول أن يتقبلها مواطئنون أحرار ومتساوون من حيث 
إنها تعيّن شروط العلاقات المتبادلة لتعاونهم الاجتماعي. وتتصور 
العدالة كإنصاف أن المبادئ المعقولة لهذا الهدف؛ ومع اعتبار كل 
شيء؛ هي المبادئ ذاتها التي يتبناها ممثلو المواطنين العقلانيين» 
عندما يكونون خاضعين لضوابط معقولة» بغية تنظيم مؤسساتهم 
الأساسية» فما هي الضوابط المعقولة؟ نجيب: إنها تلك التي تنشأ 
من وضع ممثلي المواطنين في أوضاع متناظرة وعندما يكون 
المواطنون ممثلين كأحرار ومتساوين» وليس على أساس انتمائهم 
إلى هذه الطبقة أو تلك». أو حيازتهم على هذه المعطيات الطبيعية 
أو تلك. أو هذا المفهوم (الشامل) للخير أو ذاك» ومع أن لهذا 
التصور مقبولية بدتية» فليس سوى التوسع بتفصيله قادر على أن 
يظهر مدى صحته. 


3 - نود أن يكون البرهان من الوضع الأصلي» وبقدر ما 
يكون ذلك ممكناًء برهاناً استدلالياً» حتى ولو أن تفكيرنا المنطقي 


نظرية الاختيار العقلاني (القرار)» وإن هذه النظرية ذاتها هي جزء من مفهوم سياسي للعدالة» 
أي مفهوم يحاول أن يضع وصفاً لمبادئ معقولة للعدالة. فلسنا نفكر في إشتقاق تلك المبادئ 


من تصور العقلانية كتصور معياري وحيد. 
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الذي سنقدمه سيقصّر فى تطبيق هذا المعيار””. وسبب استهدافنا هذا 


يتمثل في أننا لا نريد أن تعتمد الأطراف التي تقبل المبدأين على 
فرضيات نفسية أو حالات اجتماعية غير إؤاردة في وصف الوضع 
الأصلي. لنفكر بما يقال في الاقتصاد عن أن وكيل المنزل يشتري 
رزمة البضاعة الني تدل عليها النقطة (الفريدة» الواقعة في مجال السلع 
والتي يمس فيها خط الموازنة المنحنى الحيادي. هذا القول هو 
استدلال من مقدمات نظرية الطلّب. والبسيكولوجيا الضرورية لذلك 
موجودة في تلك المقدمات. ونحن» على صورة مثالية» نريد أن 
يصدق الشيء ذاته على البرهان من الوضع الأصلي: نحن نورد 
امير وميا لفرورتة: فى وعيننا [الأطر حا كتير معادنينة 
ومحركهم تأمين خير من يمثلون كما يعيّنه وصف المنافع الآولية 
(4.25). ولذلك» فإن الأطراف أشخاص مصطنعون, والحال هو 
أنهم ليسوا إلا مقيمين في أداة التمثيل التي صنعناهاء لا أكثر ولا 
أقل: وبكلمة أخرى» هم شخصيات تؤدي أدواراً في تجربتنا الفكرية. 
بالنسبة إلى المبادئ البديلة التى يمكن للأطراف الوصول إليهاء 
فيذا انما لم عقاوق ناتك كيد سكا سيا لأن عملاً كهذا 
سيكون تعقيداً للعملية وانحرافاً عن هدفنا العملى. فكان كل ما فعلناه 
هو أنناء وببساطة» ناولنا الأطراف قائمة بالمبادئ» أي مجرد لائحة. 
وشملت اللائحة أهم مفاهيم العدالة السياسية الموجودة في تقاليد 
فلسفتنا السياسية» مع خيارات أخرى عديدة نريد فحصها. وواجب 
الأطراف أن توافق على خيار واحد مما هو موجود في اللائحة. 


إذاء ليست مبادئ العدالة مستدلة من ظروف الوضع الأصلي : 
هي منتقاة من لائحة مقدمة» فالوضع الأصلي هو وسيلة انتقاء. وهو 


(3) انظر: 4 .مم ,20 لمم 
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يعمل على مجموعة مألوفة من مفاهيم العدالة السياسية الموجودة في 
تقاليد فلسفتنا السياسية» أو المصاغة منها. وقد اعترض بالقول إن 
مبادئ معينة لم توضع في اللائحة. مثلاً. مبادئ عدالة القائل بالإرادة 
الفردية الحرة المطلقة (مدضهامءط1)ء فيجب إضافة تلك المبادئ. 
إذء تُناقّش العدالة كإنصاف للبرهان على أن مبدأي العدالة مع ذلك» 
سيتم الموافقة عليهما. وإذا نجحت - المناقشة. لابد لذوي الإرادة 
الفردية الحرة المطلقة (5هةة:8هط11) أن يعترضوا على تشكيل الوضع 
الأساسي نفسه كأداة تمثيل. على سبيل المثال» لابد لهم أن يقولوا 
إنها أخفقت في تمثيل اعتبارات يرونها جوهرية» أو أنها تمثلهم 
تمثيلاً خاطتاً. ومناقشتنا تبدأ من هناك. 


طبعاًء لا تؤسس المناقشة» المنطلقة من لائحة مقدمة» ما يعتبر 
أفضل مفهوم مناسب للعدالة من بين مفاهيم بديلة ممكنة» أي 
المفهوم الأفضل» كما هو المفروض. وعلى كل حال» قد يكفينا في 
هدفنا الأول والأدنى أن نقع على مفهوم سياسي للعدالة يمكنه أن 
يعين أساساً أخلاقياً ملائماً للمؤسسات الديمقراطية ويصمد إزاء 
البداتل الموجودة. 


4 ظروف العدالة 


4 2 علينا أن نفكر فى ظروف العدالة التى تعكس صورة 
الحديثة. وهذه تشمل ما يمكن أن تذعوه اللروف الموضوعية للندرة 
المعتدلة (جاتعممء5 عنهعله31) ولزوم التعاون الاجتماعى للجميع بخية 


«4) انظر صياغة نوزيك (28102:01) لهذه المبادئ فى كتابه: بكانئ2ه81 أرعطه8 
7 ,(1974 ر,قعاه 80 عتحوظ :علره 7 بجع11) مواممةنا 4ابه ,علق ةك ,مروأء 7167ل 
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الحصول على معيار لائق للحياة. وما هو مهم بصورة خاصة أيضاً 
هو الظروف التي تعكس صورة الواقع الذي هو أن المواطئين في 
مجتمع ديمقراطي حديث يؤكدون عقائد شاملة مختلفة. وهي في 
الواقع غير متقايسة ولا متوافقة» بالرغم من كونها معقولةء وهم في 
ضوئها يفهمون أفكارهم عن الخير. هذه هي حقيقة التعددية المعقولة 
(11). وليس يوجد طريقة عملية سياسية للقضاء على هذا التنوع إلا 
بالاستعمال القمعى للسلطة السياسية بهدف إقامة عقيدة شاملة معينة 
وإسكات من يخالفهاء وهو واقع الاضطهاد (11). وهذا لا يبدو 
واضحاً من تاريخ الدول الديمقراطية فقطء بل من تطور الفكر 
والثقافة في سياق المؤسسات الحرة. ونحن نعتبر هذه التعددية صفة 
بارزة ثابتة من صفات المجتمع الديمقراطي» وننظر إليها على أنها 
توصيف لما يمكن دعوته الظروف الذاتية للعدالة. 


إن أحد أدوار الفلسفة السياسية هو مساعدتنا على الوصول إلى 
اتفاق على مفهوم سياسي للعدالة. لكنها لا تتمكن من أن تبيّن لناء 
وبوضوح كافٍ يمكننا من الحصول على اتفاق حر وعامء أن أي 
عقيدة شاملة معقولة بمفهومها للخيرء هي الأعلى. وليس ينتج من 
هذا أنه لا يوجد عقيدة شاملة وصحيحة, أو عدم وجود مفهوم 
أفضل للخير (والعدالة كإنصاف من حيث هي مفهوم سياسي للعدالة 
لا تقول ذلك». ويجب أن لا تقول ذلك). وهي تقول فقط إننا لا 
نتوقع أن نتوصل إلى اتفاق سياسي ناجح حول ما يكون. وبما أن 
التعددية المعقولة تعتبر شرطاً ثابتاً من الثقافة الديمقراطية» فإئنا نبحث 
عن مفهوم للعدالة السياسية يدخل تلك التعددية في الحسبان» 
كمعطى من المعطيات. وبهذه الطريقة وحدها يمكننا أن نحقق المبدأ 
الليبرالى للمشروعية (3.12)» وهو: عندما يتعلق الأمر بالمبادئ 
التصورية العزهريةة .يمي أ ارس الطالطة السايية بامعارها 
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سلطة مواطئين أحرار ومتساوين» بطرق يوافق عليها جميع المواطنين 
المعقولين والعقلانيين في ضوء عقلهم الإنساني العام» فالوحدة 
الاجتهاعيه كار علي تيوك الفواطنين لمفهوم سياسي للعدالة وهي 
توظف أفكاراً عن الخير متلائمةٌ معهاء فهي ليست مشادة على مفهوم 
كامل للخير متجذّر في عقيدة شاملة. 


4 وإن الأطراف» باعتبارها تتألف من ممثلين لمواطنين 
أحرار ومتساوين» يمارسون كمؤتمنين أو أوصياء. لكا يجب عليهم» 
بعد موافقتهم على مبادئ العدالة أن يعملوا على تأمين المصالح 
الأساسية لمن يمثلون. وهذا لا يعني أن الأطراف ذات المنافع 
الذاتية» ستكون أقل أنانية» لأن هذه الكلمات تستعمل عادةً» ولا 
يعني هذا أن الأطراف تكون مسؤولةٌ عنهم» عنذما تطبق على 
مواطنين في المجتمع. صحيح أن الأطراف لا تهتم مباشرة بمصالح 
أشخاص تمثلهم أطراف أخرى. غير أنه سواء كان الناس ذاتيى 
المنافع» أو حتى أنانيين» فذلك يتوقف على محتوى غاياتهم 
الآخيرة» وعلى ما إذا كانت المنافع في ذواتهم» أي في ثروتهم 
الخاصة ومركزهم» وفي سلطتهم الخاصة ومقامهم. ففي ممارستهم 
المسؤولية كأمناءء هدفهم تأمين منافع الأشخاص الأساسية في 
حريتهم ومساواتهم؛ لا تنظر الأطراف إلى من تمثل على أنهم أنانيون 
أو ذاتيو المنفعة - وذلك في الظروف الكافية لتطور وممارسة قواهم 
الأخلاقية ونضالهم الفعال لتحقيق مفهومهم للخير على أساس 
علاقات متبادلة منصفة مع الآخرين -» ومما لا ريب فيه أننا نتوقع» 
وبالفعل نريد» أن يهتم الناس بحرياتهم وفرصهم ليتمكنوا من تحقيق 
خيرهم. ونحن نظن أنهم يدللون على نقص في احترام الذات 
وضعف في الخلق إن لم يفعلوا ذلك. 


القول بأن الأطراف لا تُعنى مباشرةً بمنافع أولئك الذين تمثلهم 
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أطراف أخرى يعكس صورةٌ عن ناحية جوهرية تتعلق بكيف يتحرك 
المواطنون بما يناسب عندما تنشأ مسائل فى العدالة السياسية مختصة 
بالبنية الأساسية» فالنزاعات الدينية والأخلاقية العميقة توصف 
الظروف الذاتية للعدالة. ولا شك في أن المنخرطين فى هذه 
التراعائطة ليديؤا :#انين الماعة ,+ عهوماء يديزت القسدوم بعدا قحو عن 
حقوقهم الأساسية وحرياتهم التي تؤمّن منافعهم المشروعة والأساسية. 
وعلاوةة على ذلكء يمكن لهذه النزاعات أن تكون الأكثر عناداً 
والأعمق انقساماً من النزاعات الاجتماعية والاقتصادية وهذا هو حالها 
في أغلب الأحيان. 


وبالمثل نقول» إنه من دون تقذير عمق النزاع بين العقاتكد 
الشاملة عندما تدخل الميدان السياسي» فإن قضية صياغة مفهوم 
سياسي معقول للعدالة مع فكرته عن العقل العام (26) قد تبدو أقل 
قدرةً على الإقناع» غير أن هذا ما سندرسه في ما بعد. 


5 الضوابط الصورية ونقاب الجهل 

5 - لنتذكر (6) مرةً ثانية أن الوضع الأصلي هو أداة تمثيل: 
فهوء أولا: يشكل ما نعتبره (هنا والآن) الحالات المنصفة لشروط 
علاقات مشتركة للتعاون الاجتماعى للموافقة عليها (وتعكس صورةً 
عكها مكزة تناظر أوضاع: الأطراف ‏ وكانيا ف يمك دما تعره هنا 
والآن) قيوداً معقولةً على الأسباب التي يمكن توظيفها في مناقشة 
تنظيم مبادئ العدالة للبنية الأساسية. كما تصباء كن الرضيع الأصلي 
ضوابط مختلفة لتصور الحق بإلزام الأطراف على أن يقيموا مبادئ 
العدالة من وجهة نظرية عامة بصورة مناسبة» غير أنه مهما كان 
عقلانياً أن تفضل الأطراف مبادئ مصاغة لتعزيز المنافع المحددة 
والمعروفة لم تمثّل» فإن حيازتها على الفرصة» وضوابط الحق» 
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مضافاً إليها الحدود على المعلومات المصاغة (على صورة حجاب 
الجهل) تجعل حدوث ذلك أمراً محالا”©. 


ومن المألوف فى الفلسفة الأخلاقية أن تكون المبادئ الأولى 
عَامَة :وعالمية .زيكوك المبادئ عامة عندما يمكن ذكرها من دون 
استعمال أسماء علم أو أوصاف محددة جامدة. وتكون عالميةٌ عندما 
يمكن تطبيقها من دون الوقوع في عدم الانساق أو اللاترابط 
المتهافت. على جميع الأشخاص الأخلاقيين» وهمء في حالتناء 
جميع المواطنين في المجتمع المدروس. وتقتضي العدالة كإنصاف» 
أيضاًء أن تكون المبادئ الأولى للعدالة السياسية عامة» لكن هذا 
الشرط نادر. وينطبق هذا الشرط على المفاهيم السياسية» وليس على 
المفاهيم الأخلاقية بوجه عامء وانطباقه على المفاهيم الأخلاقية أو 
عدمه مسألة منفصلة» أما في حالة المفاهيم السياسية الخاصة بالبنية 
الأساسية» فإن شرط العمومية يبدو ملائماً. وهو يعني أنه على 
الأطراف في الوضع الأصلي وفي تقويمها للمبادئ» أن تحسب 
حساب النتائج» الاجتماعية والنفسية للإقرار العام من قِبَْل المواطنين 
بأن هذه المبادئ قد تم الاعتراف بها وأنها تنظم البنية الأساسية 
بكفاءة. وهذه النتائج ذات أهمية للبرهان من الوضع الأصليء. كما 
سوف نرى في المكان المناسب من مجرى بحثنا. 


5 - ومع أن البرهان من الوضع الأصلي سيُقدُمِ صوريّاً 


فإني أستخدم فكرة الوضع الأصلي كطريقة طبيعية وقوية لكي أنقل 
نوع التفكير المنطقي الذي قد تمارسه الأطراف فيه. وهناك العديد من 


(5) يستعمل كتاب عبارة «وسيلة تمثيل»؛ غير أنه؛ وفي مواضع مختلفة يورد النقاط 
الواردة في هذه الفقرة. انظر كتاب: ,5 119 .ص ,24 ,1 2.104 ,20 ,181 ,165 .م ,4 ,نز7مه:11) 
.14 .م .87 اه ,453 .م ,78 
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التساؤلات حول الوضع الأصلي تنطوي على أجوبتها إذا تذكرنا هذه 
النقطة؛ ألا وهي أن الوضع الأصلي هو أداة تمثيل تصوغ ضوابط 
معقولة تحدد الأسباب المسوّغة التي قد تلجأ إليها الأطراف من حيث 
إنها مؤلفة من ممثلين معقولين. هل ذلك الوضع جمعية عامة تشمل 
في لحظة من اللحظات كل واحد يعيش في زمن ما؟ كلا. هل هو 
جمع لكل الأشخاص الواقعيين أو الممكن وجودهم؟ كلاء 
وبوضوح. وهل يمكننا أن ندخل فيهء إذا جاز الكلامء وإذا أمكن, 
نسأل» متى؟ نجيب إننا نستطيع أن ندخله في أي وقت. كيف؟ 
وببساطة نجيب» بالتفكير المنطقي طبقا للضوابط المصاغة» وذاكرين 
الأسباب المسوغة التي تجيزها تلك الضوابط»: وليس إلا. 


ومن الجوهري أن تصل الأطراف» باعتبارها مؤلفة من ممثلين 
عقلانيين» إلى الحكم ذاته حول المبادئ التي يجب تبنيها. وهذا 
يسمح بالقول إن اتفاقاء إجماعيا يمكن التوصل إليه وحجاب الجهل 
يحقق هذه النتيجة بوضعه الأطراف في حدود مجموعة الوقائع العامة 
ذاتها (نعني وقائع النظرية الاجتماعية المقيولة حالياً (26)) 
والمعلومات نفسها عن الظروف العامة للمجتمع: نعني أن المجتمع 
موجود في ظروف العدالة» الموضوعية والذاتية؛ وأن وجود شروط 
مرغوبة بصورة معقولة يمكن حصول ديمقراطية قانونية أساسية 
(5.13). 

وبالإضانفة إلى شروط أخرى مفروضة على الوضع الأصليء 
فإن حجاب الجهل يزيل الفروقات التي تنجم عن الامتيازات في 
عمليات المقايضة بحيث تكون الأطراف. من هذه الناحية وغيرها من 
النواحي» متناظرة المواضع. ولا يتمثل المواطئون إلا كأشخاص 
أحرار ومتساوين: أي كأشخاص حائزين.: لحد أدنى » لكنه كاف» 
على القوتين الأخلاقيتين والقدرات الأخرى التي تمكنهم من أن 
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يكونوا أعضاء متعاونين في المجتمع في حياة كاملة. وبوضع الأطراف 
في مواضع متناظرة» فإن الوضع الأصلي يكون قد احترم المبدأ 
الأساسى للمساواة الصورية» أو نقول مبداً المساواة عند سيدويك» 
وهو: المتكارهون في جلميع النواحي ذات الصلة يجب أن يعاملوا 
بطريقة متشابهة. وبتحقق هذا المبدأ يكون الوضع الأصلي منصفاً. 


5- نحن نفترض أن الأطراف عقلانيين» حيث تُفهم 
العقلانية (تمييزاً لها عن المعقولية) بطريقة مألوفة في الاقتصاد. 
وهكذاء تكون الأطراف عقلانيةً بمعنى أنها تعتبر غاياتها النهائية 
اعتباراً لا تناقض يشوبهء فهي تُقلّب الرأي متشاورةً ومسترشدة 
بمبادئ مثل : تبني أكثر الوسائل فعالية للغايات» وانتقاء الخيار الذي 
يتقدم بتلك الغايات» ووضع جدول بالنشاطات بحيث يؤدي إلى 
تحقيق أكثر تلك الغايات» وليس أقلهاء وذلك في ظرف بقاء كل 
العرامل الأخرى على حاله من دون تغيير. 


ولنلاحظ أن ثمة تعديلاً مهماً في فكرة العقلانية هذه بالنسبة إلى 
بغرن" الحا ناه افر إريعه ا لكافيه .رهام كيم رمه السيد 
والحقد. والانحراف الكبير الغريب نحو المخاطرة والاحتيار» 
والإزادة القوية للسيطرة وممارسة السلطة على الآخرين. إن الأطراف 
(خلاف الأشخاص في المجتمع) لا تحركها مثل هذه الرغبات 
والنوازع. 


ولتذكر أن الأمر يعود إليناء أنت وأناء نحن الذين نقيم العدالة 
كإنصاف» لنصف الأطراف (كأشخاص مصطنعين في وسيلتنا 
التمثيلية) كما يناسب أهدافنا في تطوير مفهوم سياسي للعدالة. وبما 


(6) انظر: 1 123 .مم ,25 ,27/1607 
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أن الحسدء على سبيل المثال» تعقدوا ووه تيننا بحت ديه 
والخوف منه» وعلى الأقل عندما يصبح قوياًء فالمرغوب فيه أن لا 
يتأثر اختيار المبادئ بهذه الصفة. لذاء فإننا نشترط أن لا تتأثر 
الأطراف بهذه الحالات البسيكولوجية وهي تحاول تأمين خير من 
تمثل. 

5 وبما أن حجاب الجهل يمنع الآطراف من معرفة 
العقائد (الشاملة) ومفاهيم الخير عند الأشخاص الذين تمثلهم» فلابد 
من أن تكون حائزةً على أسس أخرى لكي تقر أي مبادئ تنتقي في 
الوضع الأصلي. وهنا نواجه مشكلة خطيرة» وهي: إذا لم نتمكن من 
تشكيل الوضع الأصلي بحيث تستطيع الأطراف أن تتفق على مبادئ 
للعدالة على أسس ملائمة» فإن العدالة كإنصاف لا يمكن إنجازها. 

وكان حل هذه المشكلة أحد أسبابنا لتقديم فكرة المنافع الأولية 
ووضعنا لقائمة بها (2.17). وكما رأيناء فقد حُدّدت هله المنافع 
بالسؤال عن أي من الأشياء هو ضروري كحالات اجتماعية ووسائل 
مستهدفة تمكن المواطنين الأحرار والمتساوين من أن يطوّروا بصورة 
كافية وأن يمارسوا بصورة كاملة قوتيهم الأخلاقيتين» والنضال 
لمفاهيمهم المحددة عن الخير. والمنافع الأولية هي» كما قلناء 
الأشياء التي يحتاجها الأشخاص كمواطنين» وليس كبشر بعيداً عن 
أى فينو مسار وعنام ساعد فهو السام » لا الحقيدة 
الأخلاقية الشاملة» على تعيين هذه الحاجات والمتطليات. 

5 - وأخيراء هناك نقطة أساسية حول البرهان من الوضع 
الأصلي. ونحن نقسم هذا البرهان إلى قسمين*. قلنا أعلاه: إن 


(7) انظر: .5 .<( ,80 ,تررمع111 
(8) كتاب : .5 .م ,80 ,441 .م ,76 :124 .م ,25 ,نرممع:17 
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الأطراف ذاتها لا تلعب بها الحالات النفسية الخاصةء فقلنا في القسم 
الآأول: إن تفكيره واحد حول الأشخاص الذين تمثل» وإن تفكيرها 
المنطقي يستهدف انتقاء مبادئ العدالة التي يكون تأمينها لخير هؤلاء 
الأتخاضن هو الأفظئل» تعني مصبالسهم الأساسية» متجاهلة أن 
نوازع قد تصدر عن الحسدء أو عن انحراف خاص نحو حالة من 
الاحتيار وما شابه. (والانحراف نحو الاحتيار نناقشه في 31). 


أما في القسم الثاني من البرهان»؛ وهو الذي سنعالجه في 
الفصل الخامس بالأطراف تنظر في بسيكولوجيا المواطنين في 
المجتمع حسن التنظيم ذي العدالة كإنصاف: أي بسيكولوجيا الناس 
الذي يترعرعون ويحيون في مجتمع يُنظم فيه مبدءا العدالة (المبدأين 
اللذين اختارتهما الأطراف) البنية الأساسية بكفاءة. وتكون فيه هذه 
الحقيقة مدركةٌ بصورة علنية. ويكون السؤال. في ذلك القسمء حول 
ما إذا كانت البنية الأساسية تولّد فى المواطنين درجةٌ عالية من الحسد 
والحقد الميرّرين : أو تولّد إرادةٌ للسيطرة» وما شابه. وإذا ما حدث 
هذاء فإن حس العدالة عند المواطنين يضعفء, أو غالباً ما يُغلب من 
مواقف متجذرة فى حالات بسيكولوجية خاصة. وغالباً ما انهكت 
المؤسسات العادلة» وأخفقت مبادئ العدالة المفضلة في خلق دعم 
لها. إن المجتمع الحسن التنظيم المرافق ليس مستقرأء لذا على 
الأطراف أن تعيد النظر في المبادئ التي تم الاتفاق عليهاء وتبحث 
بعد الموازنة فيما إذا كان يلزم تبني مبادئ أخرى أما إذا ظهر أن 
المبادئ التى سبق انتقاؤها مستقرةً (بما فيه الكفاية)» فإن البرهان 


يكون قد اكتما 09. 


(9 انظرة 81 ,نمع 11 
(10) لنلاحظ هناء أن الاستقرار (الكافي) يفرض كشرط على مفهوم معقول للعدالة 
السياسية» وهو: يجب أن يكون مثل هذا المفهوم قادراً على توليد حس بالعدالة داعم وقوي - 
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لل 


6 فكرة العقل العام 

6 - فى عرضنا مناقشة المبدأين كان علينا أن نشير إلى 
معرفة الأطراف العامة بالنظرية الاجتماعية وسيكولوجيا البشر. غير أن 
السؤال هوء كيف يكون تعيين هذه المعرفة؟ فلابد أن تحل 0 
بواسطتك وبواسطتي ونحن نعمل على بناء العدالة كإنصاف. إن 
المسألة في يدنا للإفادة عما يجب أن تعرف الأطراف» وذلك في 
ضوء أهدافنا ونحن نعمل على صياغة مفهوم سياسي للعدالة؛ يمكن 
أن يكونء كما نرجوء مركزاً للإجماع المتشابك المعقول. وبالتالي 
أساساً للتسويغ العام. 

وللموافقة على أن تكون مبادئ العدالة ذات كفاءة» وتدعم 
أساساً عام للتسويغ. يجب أن يرافق ذلك اتفاق على خطوط مرشدة 
في البحث العام وعلى معايير تعيّن نوع المعلرمات والمعرفة ذات 
الصلة عند مناقشة المسائل السياسية» وفي الحد الأدنى؛ عندما تشمل 
هذه منادض التاتون الأساسى ومتاكل العدالة الساسئة ,(قرب6ك 
فيكون للاتفاق الأصلي قسمان. هما: 

أولاً: اتفاق على مبادئ العدالة السياسية للبئية الأساسية (على 
سبيل المثال. مبادئ العدالة كإنصاف). 


ثانياءً اتفاق على مبادئ التفكير المنطقي وقواعد الدليل التى 
على المواطنين أن يقرّرواء فى ضوئهاء فى ما إذا كانت مبادئ 
العدالة تنطبق» ومتى» ومدى تحققهاء وأي قوانين وخطط تحققها 
على أفضل وجه في الأحوال الاجتماعية القائمة. 


بما فيه الكفاية. وفكرة الاستقرار هذه عوجت فى الفصل الخامس. وفي الوقت نفسه لا 
نخلط هذا الإحساس بالاستقرار بفكرة الاستقرار المتعلقة بطريقة العيش» أو بالاستقرار الذي 
يفيد التوازن بين القوى السياسية. 
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6 - وفي مواجهة واقع التعددية المعقولة» والتسليم بمسائل 
مبادئ الدستور الجوهرية؛ ووجوب أن تكون الخطط العامة مبررة 
للمواطنين (كما يتطلب مبداً المشروعية الليبرالي»)»: في ظل كل 
ذلك» نحن نسمح للأطراف بالاعتقادات العامة وبصور من التفكير 
الموجودة في الحس المشتركء وبطرائق ونتائج العلوم عندما لا تكون 
موضع نزاع جدلي. وهذا ما يعتبره مبدأ المشروعية الطريقة الأنسب 
وربما الوحيدة لتعيين الاتفاق المرافق. وهكذا نقول: إن الأطراف 
حائزة على ذلك النوع من المعرفة العامة وأنها تستخدم تلك الطرائق 
من التفكير. وهذا يستثنى العقائد الديئية والفلسفية (عقائد الحقيقة 
العلا ما ليق أن لت قف لاف ورف السو دنه قن 
النظريات الاقتصادية ذات التوازن العام» وما شابههاء إذا كانت في 
نزاع» فإذا كان علينا أن نتكلم عن العقل العام؛ وعن المعرفة وطرق 
التفكير ‏ أي الحقائق الواضحة والتى هى الآن عامةًٌ ومتوفرةٌ 
اللمواطتية معوما- والعى حي قن أسانن نفك الاط اف تعيادف 
العدالةة فجي أذ كرد كلها في متناول العقل العام للمواطنيه”0). 
وإلا فإن المفهوم السياسي لا يوفر أساساً للمشروعية السياسية. 


المعقولة ومناقشتها في العقل العام*'". وللناس الحق في أن يفعلوا 


(11) هكذاء نفترض أن الأطراف تقبل الحقائق العامة الأربع من حقائق علم الاجتماع 
السياسيء وذلك في الفقرة 3.11. 

(12) يمكننا أن ندعو هذا «النظرة الواسعة» للعقل العام تمييزاً لها من النظرة الأضيق 
التي تدعى «النظرة الشاملة» الواردة ف ي: ر6[ كفلم ععطئط أمعتفتامع ,وابجقعط 

والفرق هو أن النظرة الشاملة تيز إدخال العقائد الشاملة فى الظروف اللامثالية فقطء 
كما هو واضح في عبودية الجنوب ما قبل المحرب» وحركة الحقوق المانية في. الستينيات وما 
بعدها. وقد طورت فكرة العقل العام بصورة أوسع في ممكدع] عتاطيظ 1ه دعل1 ع1 
(لعاتسااع 8 . 
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هذاء بصورة عامة. ولهذه المسألة فائدة هي إعلام المواطنين بعضهم 
البعض الآخر عن الجهة التي جاءوا منهاء والأساس الذي بحسبه هم 
يؤيّدون المفهوم السياسي العام للعدالة. وقد يكون لكل هذا نتائج 
مرغوب فيهاء وقد يعزز القوى العاملة للاستقرار. وهذاء بالإضافة 
إلى أنه أقل تقييداً ويعطي المواطنين فهماً أعمق لوجهات نظرهم 
المتعددة. مع ذلك» ومع أنه يمكننا إدخال عقيدتنا الشاملة» فإن 
واجب الكياسة يُلزمنا في مجرى العمل المناسب أن ندافع عن 
التشريع والخطط العامة التي نؤيّدها بلغة العقول العامة» أو القيم 
السياسية التي يغطيها المفهوم السياسي للعدالة (أو إحدى هذه القيم 
من مجموعة مثلها مناسبة). هذا أحد أسس تقديم فكرة العقل العام: 
وفي حين تكون السلطة السياسية قمعيةً دائماً - ومدعومة باحتكار 
الحكم للقوة القانونية ‏ فإنها تكون في النظام الديمقراطي سلطة 
العموم أيضاًء أي سلطة المواطنين الأحرار والمتساوين من حيث هم 
يؤلفون جسماً تعاونياً. وعندما يكون لكل مواطن حصة متساوية في 
السلطة السياسيةء عندئذ يجب أن تُمارس السلطة السياسية رقا 
يوافق عليها المواطنون علانيةٌ في ضوء عقلهم العام» وهذا يكونء 
على الأقل» عندما تكون مبادئ الدستور الجوهرية ومسائل العدالة 
الأساسية في خطرء وهذا هو مبدأ المشروعية الذي يجب أن تحققه 
العدالة كإتصافة 


لذاء يجب على المواطنين أن يقدّمواء واحدهم للآخرء وعلتاء 
الأسباب المقبولة المسوّغة نظراتهم السياسية في الحالات التي تثير 
مسائل سياسية أساسية. وهذا معناه أن تقع أسبابنا في إطار القيم 
السياسية التي يعبر عنها مفهوم سياسي للعدالة. وإذا كان على 
الأشخاص الأحرار والمتساوين أن يتعاونوا سياسياً على قاعدة 
الاحترام المتيادل» فلابد من أن نسوّغ استعمال سلطتنا السياسية 
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التعاونية والقمعية» عندما تكون تلك المسائل الجوهرية في خطرء 
وذلك في ضوء العقل العام. 


نحن معنيون هناء بالطريقة التي يعمل وفقاً لها العقل العام إزاء 
مسائل تتعلق بمبادئ الدستور الجوهرية ومسائل العدالة الأساسية. وإن 
معظم المسائل التشريعية لا تهتم بهذه الأمورء بالرغم من أنها تمسها 
فى أغلب الأحيان» مثل قانون الضريبة والقوانين المنظمة للملكية» 
وكافوك حتواية اللبيقة ور سيط مر الحلويه معو كرانين إننناة 
المتنزهات العامة وأموال التصويت التي تجمع لأجل المتاحف 
والفئون. إن وصفاً مُرضياً للعقل العام سوف يبيّن اختلاف هذه 
المسائل عن المسائل الأساسية» وأسباب عدم انطباق القيود 
المفروضة من العقل العام عليهاء وأنها إذا انطبقت» فإنها لا تنطبق 
بالطريقة ذاتها أو بصرامة020©, 


86 - إن القيم السياسية التي تعبر عنها العدالة كإنصاف 
باعتبارها مفهوماً سياسياً صنفان» ويتماهى كل صنف مع أحد أقسام 
الاتفاق الأصلي وفقاً لما ذكرنا أعلاه (1.26). 


() الصنف الأول - وهو قيم العدالة السياسية - ويدخل في إطار 
مبادئ العدالة الخاصة بالبنية الأساسية. وتشمل هذه القيم قِيمَّ 
المساواة بالحرية السياسية والمدنية» والمساواة المنصفة بالفرص » 


(13) إذا حددنا التسويغ ليعني ما هو مؤسس على العموم عندما يكون مبنياًء فقطء 
على قيم سياسية يغطيها المفهرم السياسي للعدالة» فنحن نطلب مسوغات مستندة إلى العموم 
لمسائل تخص مبادئ الدستور الجوهرية والمسائل الأساسية لعدالة التوزيع» وليس» بصورة 
عامة» لجميع المسائل التي يجب أن يعالجها التشريع في إطار قانون دستوري. لذاء علينا أن 
تفرق هاتين الحالتين» فالحالة الأولى يمكن الوصول إليها (وهذا ما نأمله) وهي مرغوبة» أما 
الثانية فمستحيلة وغير مرغوبة. وأنا مدين ببذا التفريق إلى ت.م. سكائلون وبيتر دو مارنيف 
(عالأعصسهاة عل ععاءط) . 
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والمساواة الاجتماعية والتبادل (التي يعبر عنها مبدأ الفرق)» وهكذا. 


(ب) والصنئف الثاني للقيم السياسية - وهي قيم العقل العام - 
يدخل في إطار الخطوط المرشدة للبحث العام وللخطوات التي يجب 
اتخاذها للتأمين على أن البحث حر وعمومي وهو أيضاً ذو شكل 
ومعقول. ولا تشمل هذه القيم التوظيف الملائم لتصورات الحكم 
المنطقى الأساسية» والاستنباط المنطقىء» والدليل المنطقى فحسب» 
وإئما أيضاً تطبائل المعقولية والإتضاف العقلي كا سحلي تن 
التوستك: يمعائين واجراء انعا المعرفة العادزة وبطراتي العلرم وجائسها 
عندما لا تكون في حالة نزاع جدليّ. وتعكس هذه القيم صورة 
مواطنية مثالية» وهي: رغبتنا في حل المسائل السياسية الأساسية 
بطرق معقولة وعقلانية يوافق عليها الآخرون باعتبارهم أحراراً 
ومتساوين وهذا المثال الأعلى ينشئ واجب الكياسة العامة (33) الذي 
يوجهنا أحد جوانبه نحو التفكير في إطار الحدود التي يضعها مبدأ 
المقرو ع عدا كرون عاك السيور ارهن ومعاتك الجدالة 
الأساسية هي الواردة. 


وتكون الخلاصة هي أن العقل العام هو صورة التفكير المنطقي 
الملائم للمواطنين المتساوين الذين يفرضون؛ كجسم تعاوني» 
قواعدهمء بعضهم على بعضهم الآخرء مدعومة بعقوبات تضعها 
سلطة الدولة. وكما كنا ذكرناء قبل قليل» إن الخطوط المرشدة 
للبحث ولطرق التفكير المنطقي تجعل ذلك العقل عمومياً. في حين 
أن حرية الكلام والتفكير في نظام دستوري تجعل ذلك العقل حراً. 
أما خلاف ذلك» فهو العقل اللاعمومي الذي هو العقل الملائم 
لأفراد وجمعيات داخل المجتمع: يدلهم كيف يفكرون بطريقة مناسبة 
في اتخاذهم قراراتهم الشخصية والتجمعية (العقول غير العمومية 
للكنائس والجامعات والجمعيات العلمية والنوادي الخاصة مختلفة). 
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ولهذه الجمعيات أهداف ومقاصد مختلفة. وهي بحق ترى أنفسها 
بطريقتها الخاصة عندما تكون فى حدود العدالة السياسية. 


6 - لنتوسع في الكلام على هذه النقطة الأخيرة» ولنفكر 
في التمييز بين العقل العمومي والعقل اللاعمومي. تحتاج الأجسام 
التعاونية وكذلك الأفراد طريقةً معترفاً بها من التفكير المنطقي تفيد 
في مسألة ما يجب فعله ليكون عملها معقولاً ومسؤولاً. وهذا ينطبق 
على الحكومة ومواطنيها باعتبارهم جسماً تعاونياً كما ينطيق على 
الجمعيات مثل الشركات ونقابات العمال» والجامعات والكنائس. 
ونحن نقول إن طرق التفكير المنطقي المعترف بها التي تمارسها 
الجمعيات هي عمومية نسبة لأعضائهاء غير أنها ليست عمومية نسبة 
إلى العهمم ساني فبالغالن فى لحت رديه انسية إل 
المواطنين عموما. 


كل طرائق التفكير - سواء كانت فرديدٌء أو جماعيةٌ» أو سياسية - 
لابد لها من أن تتقبل عناصر عامة معينةء وهى: مبادئ الاستنباط 
المنطقي» وقواعد البرهان» ويجب أن تدمج التصورات الأساسية 
للحكم المنطقي. والاستنباط المنطقي» والبرهان» وأن تشمل معايير 
للصحة وللصدق. ومن دون ذلك لا تكون طرائق تفكير منطقي» 
وإنما تكون شيئاً آخرء وهو: مجرد كلام بلاغي أو وسائل إقناع 
بارعة. إن القدرة على تعلم وتطبيق تلك التصورات والمبادئ هي 
جزء من عقلنا الإنساني العامء فما يهمنا هو العقل وليس الخطاب. 

ومع ذلك» هناك إجراءات وطرائق مختلفة تبدو ملائمة في 
مفاهيم الأفراد والأجسام التعاونية المتباينة عن أنفسهم وأنفسها وفي 
ظل الظروف المختلفة التي يتم فيها تفكيرهم وتفكيرهاء وفي ظل 
الضوابط التي يخضع لها تفكيرهم وتفكيرها. ولشرح ذلك» نقول: 
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إن قواعد وزن الدليل في محكمة قانونية تلائم الدور الخاص 
بالمحاكم - وكذلك القواعد المتعلقة بدليل الشائعات والذي يقضي 
بأن يكون المدافع مذنباً بصورة قاطعة ‏ هذه القواعد مختلفة عن 
القواعد التي يستعملها المجتمع العلمي» وعلاوةً على ذلك» تعترف 
الأجسام التعاونية المختلفة بالسلطات المختلفة وبأن لها علاقة أو إنها 
ملزمة. لنفكّر بالفروقات بين مجلس كُنّسي يناقش نقطةٌ في عقيدة 
لاهوتية» وهيئة تدريس جامعية تقلّب الرأي في خطة تربوية» 
واجتماع جمعية علمية تحاول تقويم الأذى الذي يصيب العموم من 
جرّاء حادث نوويء» فمعايير وطرائق العقل العام لهذه الجمعيات 
تعتمدء جزئيأًء على كيفية فهم طبيعة (أي هدف ووجهة نظر) كل 
جمعية» وشروط نضالها لغاياتها. 


في مجتمع ديمقراطي» على سبيل المثال» تقبل قبولاً حراً 
السلطة اللاعمومية كما تبدو في سلطة الكنيسة على أعضائها. رفي 
حالة السلطة الإكليريكية» ولأن الارتداد عن الدين والهرطقة ليسا 
جرائم قانونية» فإن الذين لم يعودوا قادرين على الاعتراف بسلطة 
الكنيسة يمكن أن يتوقفوا عن أن يكونوا أعضاء من دون انتهاك 
سلطة الدولة. ومهما كانت نظراتنا الشاملة الدينيةء» أو الفلسفية» أو 
الأخلاقية التي نتمسك بهاء فإنها مقبولة قبولاً حرآء فعلى أساس 
افتراض وجود حرية ضمير وحرية تفكير» نحن نفرض مثل هذه 
العقائد على أنفسناء وهذا قولنا بكلام سياسي. وبهذا القول لا أزعم 
أننا نفعل هذا بفعل اختيار حر بمعزل عن جميع الولاءات 
والالتزامات والارتباطات والمودات السابقة. وأعني» أن تأكينناء 
كمواطئين أحرار ومتساوين» على وجهات النظر هذهء أو عدمهء 
يعتبرز من ضمن قدرتنا السياسية كما تعيّنها الحقوق الأساسية 
والحريات (7. ص 4 - 6). 
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6 - ويكون الحال عكس ذلك مع الجمعيات داخل 
المجتمعء فهنا لا يمكن إلغاء سلطة الحكومة إلا بترك أرض الدولة. 
ولا تتغير هذه الحقيقة بالسلطة المسترشدة بالعقل العمومي وبالصورة 
العبلافية لكل العيد ساف لمك السر ميدن فى المسسيع 
الديمقراطي. والعادة هي اعتبار ترك المجتمع خطوةٌ خطيرةً: وهي 
تشمل ترك المجتمع والثقافة اللذين فيهما تربّيناء وهما المجتمع 
والثقافة اللذان نستعمل لغتهما في الكلام والتفكير للتعبير عن أنفسنا 
وفهمنا لهاء ولمقاصدنا وأهدافناء وقيمناء وهما المجتمع والثقافة 
اللذان نعتمد على تاريخهماء وتقاليدهماء ومواثيقهما لنجد مكاننا في 
عالمها الاجتماعي + ونسن كدر مجو كيين من هذا امم وهل 
الثقافة لأن لنا معرفة حميمة عنهما لا يمكن التعبير عنهاء بالرغم من 
أنه يمكن وضع علامة استفهام على الكثير مما هو فيهما وحتى 


رقصة. 


إذآء لا يمكن قبول سلطة الدولة قبولاً حراً بمعنى أن روابط 
المجتمع والثقافة والتاريخ والأصل الاجتماعي» قد ابتدأت كلهاء 
وفي وقت مبكرء بتشكيل حياتناء وأنها قوية عادةً» لدرجة أن حق 
الفطرة '(االمدةلن اسار ميري 05 الا كفي ادل الفدرل بزلطانيا 
حراء من الوجهة السياسية» وبالطريقة نفسها التي تعتبر حرية الضمير 
كافية لجعل قبول السلطة الإكليركية حراء من الوجهة السياسية2. 
ومع ذلك» قد نتوصل في مجرى الحياة إلى القبول الإرادي الحرء 


(14) أناقش هذه المواصفات» في ذهني على سبيل المثال عدم السماح للمحكرمين 
باقتراف جراتم خطيرة معينة بالهجرة إلى أن ينهوا حكمهم. 

(15) وما أعنيه هوء ببساطة؛ أن القول الآ لمن يحتج عليها لا يشكل دفاعاًء وهو: أنت 
تقدر أن تغادر البلاد» ومثل ذلك ينطبق على الجمعيات» وليس على المجتمع السياسي ذاته. وهنا 
نجد موضعاً آخر فيه يتضح الاختلاف بين المجتمع السياسي والجمعيات في داخله. 
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بعد تفكير ملي وحكم منطقيء بالمُثل العلياء والمبادئ» والمعايير 
التى تعيّن حقوقنا الأساسية وحريّاتنا وترشد بكفاءة السلطة السياسية 


إن وجوه التقابل هذه بين العقل العمومي والعقل اللاعمومي 
(عقل الجمعيات) مهمة. وهي تبيّن أن الليبرالية السياسية لا ترى 
المجتمع السياسي جمعيةً. العكس تمامأ هو الصحيحء فهي تلح على 
الدممل نين المجتمع السياسي والجمعية. إن الجمعيات داخل المجتمع 
يمكن أن تكون متّحدات اجتماعية توحدها غايات أخيرة مشتركة. 
والحق» إن هذا جوهري: ذلكء لأننا إذا افترضنا عدم وجود هذه 
الحالةء فإن الحياة الاجتماعية تفقد معناها. 


7 - المقارنة الأساسية الأولى 

7 التغطية الفكرية السابقة  23(‏ 26) تكمل الوصفف 
الموجز لتشكيل الوضع الأصلي. ونبدأ الآن بالموضوع الثاني لهذا 
القسمء وهو تفكير الأطراف المنطقي للبرهان على مبدأي العدالة. 
وهذا التفكير منظم في مقارنتين أساسيتين9". وهذا العمل يمكننا 
من فصل الأسباب التى أدت بالأطراف إلى انتقاء مبدأ الفرق عن 
الأسباب التي أوسلتيي إلى انتقاء مبدأ الحريات الأساسية 
المتساوية. وبالرغم من وجود تشابه صوري بين مبدا الفرق كمبدأ 
عدالة توزيع وقاعدة النهاية العظمى كقاعدة عملية تقريبية مختصة 
بالقرارات في حالات الاحتيار أي عدم التعيين (المذكورة أدناه في 


(16) هذه الطريقة في تنظيم البرهان على المبدأين وضع تخطيطها الأول في : صطو3 
.أ ركع ممع [ه أمتلاه1 نرأ ه0121 «معلتوجعكبلة ممه ععلسميعلة ما رأمعخل» ,رواجم 1 


.3 - 639 .مم ,آلا - 111 ,(1974 ععطصعدملح) 88 
وقد أعيدت طباعتها فى (ورءمه2 لعا ء1ام0) . 
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28 فإن التفكير المنطقي للبرهان على مبدأ الفرق لا يعتمد 
على هذه القاعدة لذاء فإن التشابه الصوري مضلل7". 


ولمواصلة البحث: نفترض أن الأطراف تفكر بطريقة مقارنة فى 
المياراك الجديله كثافا :يسن هيدا ميدداىالعناله .وقارة دين 
اعد ادم بتقيار اك يله | حر وجرن ف التاقيقه فنا كانه لمش ان 
مدعومين بأسباب أقوى عند الموازنة 9 كل مقارنة» فإن البرهان 
يكتمل ويتم تبني تلك المبادئ. ويمكن في أي مقارنة.» وجود 
أسباب» وقد تكون قوية» تؤيّد وترفض كل واحد من الخيارين. لكن 
يظل واضحاً أن موازنة الأسباب تفضّل خياراً على آخر. وواضح أن 
البرهان على المبدأين يعتمد على الحكم المنطقي ‏ أي الحكم القائم 
على الموازنة بين الأسباب ‏ كما أنه يتعلق بالقائمة المقدمة. ولسنا 
نزعم أن المبدأين سيكون الاتفاق عليهما مستمداً من قائمة كاملة» أو 
أي قائمة ممكنة”'". وإن الزعم بذلك سيكون رأياً متطرفا» ولست 
بصدد برهان عام. 


إذأّء المقارنتان اللتان سنناقشهما ليستا سوى جزء صغير من 
المناقشة الضرورية لتوفير برهان حاسم على مبدأي العدالة. ويعود 
السبب إلى أن مقارنة المبدأين» كانت بطريقة مختلفة كل مرة» مع 
مبدأ معدل المنفعة» ولآن المقارنة أظهرت تفوقهما على ذلك المبدأً. 
وأعتقد أن المقارنة الأولى التي تقدم البرهان المنطقي على المبدأ 
الأول» هي حاسمة» غير أن المقارنة الثانية التي تقذم البرهان 
المنطقي لصالح مبدأ الفرق فإنها أقل حسماً. وتكون النتيجة موازنة 
رقيقةٌ بين اعتبارات أقل حسماً. ومهما يكن من أمرء فإننا نقول إنه 


(17) شكل الإخفاق في توضيح ذلك غلطة خطيرة في كتاب نظرية. 
(18) انظر كتاب : .7 ,509 ,نروع 111 
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بالرغم من محدودية مجال هذه الحجة ذات الجزئين» فهى مفيدة فى 
تعريفنا عن كيفية الشروع في مقارنات أخرى والعمل لإبراز مزايا 

7 - وكان مصدر المقارنتين الذي نشأتا منه كما يلي: هناك 
في تاريخ التفكير الديمقراطي فكرتان متقابلتان عن المجتمع لهما 
اعتباران بارزان» الأولى فكرة المجتمع باعتباره نظاماً منصفاً من 
التعاون الاجتماعي بين مواطنين معتبرين أحراراً ومتساوين» والفكرة 
الثانية فكرة المجتمع باعتبارة نظاماً اجتماعياً منظماً لكي ينتج الخير 
الأقصى من قِبَل جميع أعضائه حيث يكون هذا الخير خيراً كاملاً 
معيّئاً بواسطة عقيدة شاملة. والفكرة الأولى صاغها تقليد العقد 
الاجتماعي » وتقليد مذهب المنفعة (1201100 355ة18116]) هو حالة 
خاصة من الفكرة الثانية. 


وثمة تضاد أساسي بين هذين التقليدين: فكرة المجتمع المعتبر 
نظاماً منصفاً من التعاون الاجتماعي تم تعيينهاء وبصورة طبيعية» 
لكي تشمل أفكار المساواة (أي المساواة في الحقوق الأساسية» 
والحريات والفرص المنصفة) وفكرة التبادل (ومَكَلُها مبدأ الفرق). 
مقابل ذلك» نجد أن فكرة المجتمع التي نُظّمت لإنتاج الخير 
الأقصىء تعبر عن مبدأ للعدالة السياسية تعظيمي وتجميعي. لم 
توصف فكرتا المساواة والتبادل في مذهب المنفعة إلا بطريقة غير 
مياشرة» فقيل إنها ما يُعتّقد عادةٌ» بأنه ضروري لرفع مجموع الخير 
الاجتماعي إلى أعظم حل ويتجلى التضاد في المقارنتين في ما يلي: 
تظهر الفكرة الأولى فائدة المبدأين لجهة المساواة» والفكرة الثانية 
تبيّن فائدتهما بالنسبة إلى التبادل» أو إلى المشاركة. 


وكما قلت أعلاهء إن الدفاع عن المبدأين بواسطة هاتين 
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لمقارنتين يفصل الأسباب التي هي لصالح الحريات الأساسية 
لمتساوية» بخاصة؛ عن الأسباب التي هي لصالح مبدا الفرق 
بخاصة. وبهذا الفصل» لا يبدو الموقف كما يمكن أن يكون قد ظن 
لمرء. إن المقارنة الأولى التي تستخدم الخطوط المرشدة» خطوط 
قاعدة الفرق الأعظم (سنسحة84) للبت في حالات الاحتيار أي عدم 
لتعيّن» هى حاسمة فى دعمها الحقوق الأساسية والحريات» غير أن 
فلك الخطوط” الموعيده تسيل إلى تاييد ليل لسذا القر ىق والزاقم هلو 
أننا لا نستخدم هذه الخطوط إطلاقاء عندما نصوغ المقارنة الثانية. 


7 - يُقارن مبدءا العدالة» كوحدة. في المقارنة الأولى» 
بمبدأ معدل المنفعة كمبداً وحيد للعدالة. تحن هذا معدل المنفعة 
على أن مؤسسات البنية الأساسية يجب تنظيمها بغية زيادة معدل 
الخير العام لأعضاء المجتمع إلى الحد الأقصىء بدءاً من الآن 
وامتداداً إلى المستقبل المنظور. 


أما المقارنة الثانية فهي تلك التي يُقارن فيها المبدءان» كوحدة» 
بآخر مُشّكل عن طريق تبديل مبدأ الفرق بمبدأ معدل المنفعة (مع حد 
أدنى اجتماعي). ومبدءا العدالة في الحالتين لم يتغيّرا. 


إذآأء فى المقارنة الثانية» نجد أن المبادئ السابقة لمبدأ الفرق» 
كاذ هه شيو كيولها وآن: الأطراف اتعقة مينيءا لحنظيم جالات 
اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية (وبها نعنى الفروقات فى توقعات 
المواطنين في حياة كاملة) لمجتمع يفترض أن تكون فيه تلك المبادئ 
السابقة ذات كفاءة في تنظيم البنية الأساسية. وهذا يعني أن الناس 
كانوا ينظرون إلى أنفسهم على أنهم مواطنون أحرار ومتساوون في 
مجتمع ديمقراطي» وأن على الأطراف أن تحسب حساب ذلك. 
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2-7 نرى أن المقارنة الأولى هى أساسية أكثر من الثانية» 
ذلك لأن الهدف من العدالة كإنصاف هو صياغة مفهرم بديل للعدالة 
السياسية عما هو موجود فى مذهب المنفعة (طتكتصفاعمةائلا0ا)» 
والمذهب الكمالى (تتقتهمناء»]:»26) والمذهب الحدسي 
(ممكتده ا تخم]) (ومفهوم مذهب المنفعة هو السائد في تقليدنا 
السياسي)» وفي الوقت نفسه» إيجاد أساس أخلاقي أكثر ملائمة من 
سواه لمؤسسات يجتيع ديمقراطى حديث. ولو نجح المبدءان في 
المقارنة الأولى» فإن هدفنا يكون قد تحقّق فى جزء ذي قيمة منه» 
ولو خسراء لضاع كل شيء. والمقارنة الأولى هي جوهرية» أيضاء 
في الرد على وجهات النظر التي تقول بمبدأ الإرادة الفردية الحرة 
المطلقة ١1685(‏ موك ة]1162) كما يمكن دعوتها وأصحابها بوكانان 
(مهققاء::8)» وغوتييه (:هنطادته6) ونوزيك 0002:01) (انظر الفقرة 
6» الهامش 16. ص 108 من هذا الكتاب)» وتجدر الإشارة إلى أن 
الأول والثاني هماء بوضوح. من القائلين بالعقد الاجتماعي. 

المقارنة الأولى التى شملت مبدأً معدل المنفعة» هي مهمة 
لسبب آخرء وهو: أنها نشرح كيف تجري البراهين وتتابع من الوضع 
الأصلي» وهي توفر حالةٌ بسيطةً منصفةٌ تظهر طبيعة تلك البراهين. 
وإن تغطيتها تعدنا للمقارنة الثانية التي تقوم على توازن أسباب 
تستويغية أقل: تسماً. 


8 بنية البرهان وقاعدة الفرق الأعظم 

8 - نبدأ أولاً ببيان قاعدة الفرق الأعظم» فنقول ما يلي: 
تريدنا هذه القاعدة أن نحدد الناتج الأسوأ لكل خيار موجود ثم أن 
نتبنى الخيار الذي ناتجه الأسوأ هو أفضل من الناتج الأسوأ لجميع 
الخيارات الأخرى. ونحن نركّز على الأوضاع الاجتماعية الأسوأ 
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المسموح بها عندما تُنظم البئية بواسطة تلك المبادئ في ظروف 
مختلفة. وسيصير ما يعنيه هذا واضحاً بعد النظر إلى البرهان من 
الوضع الأصلي في المقارنة الأولى”'". ويمكن وصف البرهان كما 
يلي : 

() إذا وُجدت حالات معينة يكون من العقل فيها الاسترشاد 
بقاعدة الفرق الأعظم عند الموافقة على مبادئ العدالة للبنية 
الأساسية» عندئفٍ وفى تلك الحالات» يمكن الموافقة على مبادئ 
العدالة وليس على مبدأ معدل المنفعة. 


(6) ثمة حالات معيئة وهي ثلاثة بصورة خاصةء» يكون 
الاسترشاد بقاعدة الفرق الأعظم عملا عقلانياً بوجودهاء عند الموافقة 
على مبادئ العدالة للبنية الأساسية. 


(1ف) وهذه الحالات الثلاث حاصلة في الرضع الأصلي. 


6 لذلك» ستوافق الأطراف على مبدأي العدالة وليس على 
مبدأ معدل المنفعة. 


(19) كتاب: .5 -132 .رصم ,26 ,71760 

كما يبين العرض في هذا المقطع وفي المقاطع اللاحقة» لم تقترح قاعدة الفرق الأعظم 

إطلاقاً كمبدأ عام للقرار العقلاني في جميع حالات المخاطرة وعدم التعنء كما يبدو أن 

بعضهم قد ظن. وعلى سبيل المثال» انظر ج.س. هارسانبي (ألاصة5:ة11 .© .0) في مقالة 

المراجعة التى كتبهاء وهى: شد كة 56206 عاأماعصلو منسلة]8! عط مهن » ,الإممصسوط .0 ل 

01 0 50 غوع نام 1 «14101611177 عو ولقة8 3 35 علارع5 علمإعماءط 

4 .م ,(1975) 69 

وأعيدت طباعتها فى : ,«10«ماء8 اماعمى ,كعشضطاظ جه وترمعظ ,الإصودمة11 .© صطمل 

39 .مم ,(1976 بم .طتاظ أعلك] .دآ نسمتوه3ا) ممعمبماصدط عق على اه 

إن مثل هذه الفكرة غير عقلانية» بكل بساطة؛ كما يقول هارسانيي مناقشاً في ص 39 

وما يليهاء لم يكن هناك اختلاف على هذه النقطة في الماضي وفي الحاضر. والسؤال هو ما إذا 

كانت قاعدة الفرق الأعظم مفيدة كقاعدة تفريبية عملية لتستعملها الأطراف لتنظيم 
مباحثاتهم » في حالات الوضع الأصلي الفريدة حقاً والخاصة جداً. 
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وفي حين يمكن الجدل حول كل من المقدمات (0-(611» 
لنفترض الآن أن المقدمة (6 مقبولة والواقع أن المقدمة (1ف6 هي التي 
تتطلب التوضيح الأوفى؛ والمقدمة (61 تتطلب تعليقاء لذا نبدأ 
بالمقدمة (61. 

8 - لتراجع الحالات الثلاث المشار إليها في المقدمة (3) 
أعلت 200 

(أ) بما أن قاعدة الفرق الأعظم لا تحسب حساب الاحتمالات» 
أي مقدار احتمال وجود ظروف تتحقق فيها أنواع النائج الأسوأ 
المقابلة لهاء والحالة الأولى هى عندما لا يكون لدى الأطراف أساس 
يُعتمد عليه لحساب احتمالات الظروف الاجتماعية الممكنة التى تؤثر 
علن المصائع الأساسية اللاشخامن الذين تقلهة يلك الأطرات. 
وتحصل هذه الحالة بالكامل عندما لا ينطبق تصور الاحتمال أصلا. 


«(ب) وبما أن قاعدة الفرق الأعظم توجه الأطراف لتقويمٍ 
البدائل بوأنيعة الناتج الأسوأ لكل منها فقط. فسيكون الموقف عاقلا 
إذا لم 7 تهتم الأطراف المؤتمنة كثيراً بما يمكن أن يُكسب فوق ما 
يمكن 3 (لمن تمثل) بواسطة تبنى البديل الذي ناتجه الأسوأ هو 
أفضل من الناتج الأسوأ لكل البدائل الأخرى. ولنسمٌ الناتج الأسوأ 
الأفضل «المستوى الممكن تأمينه»» إذأ تكون الحالة الثانية» عندما 
يكون المستوى ذاته مُرضياً تماماًء فهى توجد بالكامل عندما يكون 
هذا المستوى مُرضياً تماماً. ْ 

(ج) بما أن قاعدة الفرق الأعظم توجه الأطراف لتجنب 

(20) هناء نحن نتتبع وليام فلنر معملاء8 دصدنل18/:1) في كتابه : ,تغصلاء؟ هنا انبلا 
معط بماوعنره8 مان «ماطماء8 عتسبوممعظ كزه ج314 4 متارمرط جه برا اتطمطمرط 


140-142 .مم ,(1965 يستوص] .مآ .1 :111 بلمهسعصم) 
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الخيارات البديلة التى ناتجها الأسوأ دون المستوى الممكن تأمينه» 
فالحالة الثالغة عي :عددما يتكون الناتج الأسواً لجميم الخيارات 
الأخرى دون المستوى الممكن تأمينه. وعندما يكون كل ناتج دون 
ذلك المستوى بصورة جيدة» ولا يمكن التساهل معه ويجب إذا 
أمكن تجنبه» عندئذ تتحقق الحالة الثالثة تحققاً كاملاً. 


8 هناك ثلاث تعليقات على هذه الحالات» وهى» 
أولاً: إن الاسترشاد بقاعدة الفرق الأعظم في هذه الحالات يتّسق 
مع المبدأ المعروف» وهو مبداً زيادة تحقق مصالح الإنسان» أو 
نقول الخير (العقلاني). إن استعمال الأطراف للقاعدة لتنظيم 
مباحثاتهم لا يخرق هذا المبدأ المعروف للعقلانية» بل إن الأطراف 
توظف هذه القاعدة لاتخاذ قرارها طبقاً لذلك المبدأ فى ظروف غير 
عادية جداء إن لم تقل فريدة مخاصة بالوضع الأصلي» وغتدما 
يكون الأمر الذي يدرس له مثل هذه الأهمية الأساسية. وعلى كل 
حالء لنلاحظ هذا التحذير: إن البرهان المسترشد بالقاعدة يتلاءم 
مع فكرة أن الأشخاص العقلانيين لا يزيدون منفعتهم المتوقعة الحد 
الأعظمء إلا إذا فُهمت تلك المنفعة المتوقعة على أن خالية من 
مضمون جوهري. أي إنها لا تعني لذة متوقعة أو وعياً مرغوباً 
«(سيدويك)» أو إشباعاً لحاجة. إن المنفعة المتوقعة هى مجرد فكرة 
صورية تعينها قاعدة أو دالة رياضية (ممتاعصنا1 05206 
وبهذا الاعتبارء تمثل القاعدة أو الدالة» وببساطةء النظام أو الترتيب 
الذي يُحكم فيه على الخيارات بأنها أفضل أو أسوأ في تحقيقها 
المصالح الأساسية للإنسان» والتي هي» في هذه الحالة» مصالح 
المواطنين الأحرار والمتساوين (31). 


والنقطة الثانية هى أنه ليس من الضروري أن يوجد كل» 
الحالات الثلاث أو أي واحد منها بصورة كاملة ليكون الفرق 
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الأعظم طريقة ذات معنى لتنظيم البحثء لأنه إذا وجدت الحالة 
الثالثة» فهذا يكفي لاستعمال قاعدة الفرق الأعظمء بشرط أن يكون 
المستوى الممكن تأمينه مُرضياً بصورة معقولة» ومادامت الحالة 
الأولى متحققة جزئياً. على الأقل. وعلى كل حالء كان للحالة 
الأولى» فى المقارنة الأولى. دور صغير. وكما سوف نرىء» إن ما 
هو مهم وأهميتة حاسمة» هو أن تكون الحالتان الثانية والثالثة 
متحققتين بدرجة عالية. 


وأخيراً نقول. ليس أمراً جوهرياً أن توظف الأطراف قاعدة 
الفرق الأعظم في الوضع الأصليء فهي وببساطة نقول أداة 
استكشاف نافعة. وفائدة التركيز على الناتج الأسوأ هي في أنه يلزمنا 
في النظر في الماهية الحقيقية لمصالحنا الأساسية عندما يتعلق الأمر 
بتصميم البنية الأساسية. وليس هذا من نوع الأسئلة التي نود غالباء 
أن نطرحه في حياتنا العادية. وبعض من أهمية الوضع الأصلي يتمثل 
في أنه يجبرنا على طرح ذلك السوال» بل أكثر من هذاء أن نطرحه 

8 - لنراجع الآنء لماذا تتحقق الحالتان الثانية والثالثة» 
وبدرجة عالية مع الأطراف في الوضع الأصلي. 

الحالة الثانية حاصلة لأن المستوى الممكن تأمينه مُرض تماماً. 


وما هو هذا المستوى؟ إنه وضع الأعضاء ذوي الأقل انتفاعاً في 
مجتمع حسن التنظيم والذي ينتج عن التحقيق الكامل لمبدأي العدالة 
(في شروط مرغوبة بصورة معقولة). وتزعم العدالة أن مجتمعاً حسن 
التنظيم مترافق مع مبدأي العدالة هو عالم سياسي واجتماعي مُرض 
جداً. وسنحاول أن ندعم هذا الرأي في الفصل الرابع. وهذه النقطة 
الأساسية المتعلقة بالمستوى الممكن تأمينه هي مهمة وبصورة حاسمة 
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للبرهان. وتحصل الحالة الثالثة على أساس الافتراض الذي 
وضعناه والمفيد أن هناك ظروفاً اجتماعيةً واقعيةً (وحتى بوجود 
شروط معقولة ومرغوب فيها) يتطلب مبدأ المنفعة في ظلها أن يجيز 
تقييد حقوق البعض وحرياته؛ وذلك بطرق مختلفة» أو حتى يجيز 
إلغاءها من أجل المنافع الأفضل للآخرين أو للمجتمع كله. وهذه 
الظذروف هي في عداد الآمور الممكنة التي على الأطراف أن تحترس 
منها باسم من تُمثل. 

يمكن لأتباع مذهب المنفعة أن يشكوا في هذا الافتراض» غير 
أننا لا نحتاج لدعمه أن نسبب خروقات متطرفة للحرية مثل ظاهرة 
استعباد الإنسان (797ع5127) وظاهرة عبودية الأرض (8500)» أو 
ظاهرة الاضطهاد الدينى القمعى. لنفكرء عوضاً عن ذلك» بموازنة 
ممكنة بين المنافع الاجتماعية لأكثرية كبيرة تحصل من تحديد 
الحريات السياسية والحريات الدينية لأقليات صغيرة وضعيفة!©. 


(21) هذه النقطة المهمة المتعلقة بالمستوى الممكن تأمينه» ا قد تكون واضحة» لم 
تطرق بوضوح في كتاب نظرية. وقد أدى عدم توضيحها إلى أن يظن البعض أن ا مستوى 
الممكن تأمينه مستوى طبيعي » لااجتماعي تنحدر تحته وبقوة منفعة الفرد إلى ما لانباية وهكذا 
أَمِنُوا أن يوضحوا أسباب استعمال كتاب نظرية قاعدة الفرق الأعظم بالرغم من أنهم رفضوا 
فكرة مثل هذا المستوى الطبيعي اللااجتماعي. غير أن هذا لم يكن المقصودء كما يبين النص. 
أنظر إلى مناقشة جوشوا كوهن فى: ,0/1 «لااللقداوط عنخهمع هن طط)» ممعطم0 ادهل 

١‏ 5 733 .مع ,(1989 بولنكم) 99 .1[ميد 

(22) لإحباط هذا النوع من المناقشة فرض بعض أتباع مذهب المنفعة قيوداً على نوع 
منافع الأفراد ذات صلة بدالّة المنفعة التي تخصهم. على سبيل المثال. هناك هارسايني في: 
لتقصمء8 لسصة ع5 وتجاتهمسم ندذ «تامتقطعء8 لأهممنئه1 عه ورمعط1 عط سه جاتلهءه 101 
(1982 رووعء8 وانوع كلملا نعع0الطصدت) معط جه كته 177111 ,.05© ,مسمتطا1 

00 

يستئني ما يسميه التفضيلات المضادة للمجتمع؛ فعلى سبيل المثال المكر» والَسّد 
والدئق؛ ومتّع الأذى. وفي هذا افتراق أساسي عن وجهه نظر مذهب المنفعة الكلاسيكية 
(والتقليدية) التي ترى كل الملذات» أو كل إشباع للرغبات المفضلة الواقعية ينطوى على خير - 
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ويبدو أن مبدأ معدل المنفعة يجيز أنواعاً ممكنة من النواتج التي 
يجب على الأطراف, باعتبارها مؤلفة من أمناء أن تعتبرها مرفوضة 
ولا يمكن التساهل إزاءها. وهكذا يتبين أن الحالة الثالثة حاصلة» 
وبدرجة عالية. 


9 البرهان المؤكد على الحالة الثالئة 

9 . لنلاحظ أنهء بالرغم من أننا لم نناقش الحالة الأولى 
(موجهين الأطراف لإهمالها وعدم الاعتماد على حسابات 
الاحتمال)»: إلا أن لدينا برهاناً قوياً على المبدأين مبنياً على حقيقة أن 
الحالتين الثانية والثالثة. كلتيهماء» تصحان وبدرجة عالية. هذه الحقيقة 
توفر برهاناً واضحاً على المبدأين في المقارنة الأولى. 

إذآء نحن لا نصر على الحالة الأولى في هذه المقارنةء» غير أننا 
نفترضها واردةً بدرجة مهمة فقطء وليس بالكامل. وعلة ذلك هي في 
أن الحالة الأولى تثير نقاطاً صعبةٌ فى نظرية الاحتمال أردنا ما أمكننا 


فيه» بغض النظر عن مصدرة. عندما يتخلى هارساينى عن تلك النظرة (وهي النظرة التى 

سك بها فى 1955 فى مقالته : قصة ,وعنطا8 عناوتلهب4 الما عمطلء/11)» رترممسوطة بك .ل 

-309 .م2 ب(1955) 63 01م ,[710110ممط أمعاافاوط زه أمسعامل «رقصهة عهصصده0 أهدمدععم عع م1 

321, 

أعيدت طباعتها فى : 2714 ,(مالاهباء8 أماعه3 ,اطاط «0 سترودوط ,الإسدوعة 1 .0 صطامل 

1 18 3 ,(1976 ,.ه© طنط أعل1ع] .نآ ؛ومغوم8) وبمقنمنبماصدط عقوا معو 

فهو مدين لنا بشرح يوضح فيه الأسس التي اعتمدها لحسيان ملذات معينه» أو 

إشباعات لرغبات معينة لا شيثاً فلا حساب لها. ووصفه لها بأنها ضد المجتمع وصف لا 

يكفى» فما نحتاجه هو أن نعرف مصدر تقييداته على دوال المتفعة وكيف يكون تسويغها. وإلى 

أن يجيب هارساينى عن هذه التساؤلات من داخل إطار محدد ومناسب ومعروف أنه إطار 

لذهب النفعة» فإننا لا نستطيع أن نقرر فيما إذا كان هارسايني محقاً في فرض تلك القيود. 

ويمكن التساؤل حول ما إذا كانت هناك نظرية حقوق أساسية وحريات» أو مثال أعلى لا 
ينتمي لمذهب النفعة لاطياً أحدهما في الخلفية وغير معبّر عنه. 
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وإلى الآن أن نتجنبها. ومن هنا اشترطنا وجوب قيام المعرفة 
والمعتقدات المكينة الأساسية المتصلة بالاحتمالات على بعض 
الوقائع المؤسسة أو المعتقدات المؤيدة تأييداً حسناً حول العالم 
وذلك على الأقل. وهذا يتلاءم مع أي تفسير للاحتمال باستثناء 
التفسير الذاتي العام (أو تفسير بايس (82(65))» فعندئذ نقول إن 
الأطراف تفتقر إلى المعلومات المطلوبة» وبالتالي لن يكون لديها 
احتمالات قوية تفيدها في عملية الانتقاء من بين الخيارات. 


النقطة هي هذه: إن الأطراف تعرف الوقائع العامة التي يعرفها 
العموم المتعلقة بعلم نفس الإنسان وعلم الاجتماع السياسي. وهي 
تعرف أن المجتمع المدروس موجود في ظروف العدالة في ظل 
حالات مرغوبة معقولة. وهذه الحالاات تمكن من قيام نظام ذي قانون 
دستوري» بشرط وجود إرادة سياسية. ووجود الإرادة السياسية يعتمد 
على الثقافة السياسية للمجتمع وتقاليده» وتركيبه الديني والأخلاقي» 
وغير ذلك كثيرء لكن الحالات المرغوبة يمكن أن توجد عندما لا 
توجد الإرادة السياسية". وهكذاء فإن المعرفة بوجود حالات 
مرغوبة ومعقولة لا يكفى الأطراف لتعيين توزيع للاحتمالات ذي 
أساس مكين إزاء صور الثقافة السياسية والتقليد الممكن وجودهما. 
والتاريخ ينبئنا عن وجود دول أرستقراطية وثيوقراطية» ودكتاتورية 
وطبقية أكثر من وجود دول ديمقراطية. وطبعاأء لا تعرف الأطراف 
هذه المعرفة الخاصة. وفي أي حالء» نسأل: هل كل ذلك يجعل 


(23) وألمانيا ما بين 1870 و1945 مُكَل عن بلد وُجدت فيه حالات مرغوبة معقولة ‏ 
نذكر الأحوال الاقتصادية» والتكنولوجية ولا نقص في المصادر» والمواطنية المتعلمة وأكثر ‏ 
غير أن الإرادة السياسية» إرادة نظام ديمقراطي لم تكن موجودة بالكلية. ويمكن أن يُقال مثل 
هذا الكلام على الولايات المتحدة الأميركية اليوم» إذا رأى أحدنا أن نظامنا الدستوري هو 
ديمقراطي وبصورة كبيرة» لكن صوريأء وليس إلا. 
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الديمقراطية؟ ومن المؤكد أن مثل هذه التأملات تتعدى قدرة الحس 
العمومي» أو الحس اللاعموميء بذلك الأمر. إذآء إن ما ا في 


ما يتعلق بحالة قاعدة الفرق الأعظمء ٠‏ هو فقط أنها تنطبق بما فيه 
الكفاية لعدم الارتياب بمناقشة المقارنة الأولى المؤكدة فلن الحالتين 
الثانية والثالثة. 


9 - المناقشة التى تؤكد الحالتين الثانية والثالثة هى» 
جوهرياًء كما بلي: إذا 00# مجتمعاً حسن التنظيم ويتظمه 
مبدءا العدالة هو صورة لمجتمع سياسي يؤمّن الحقوق الأساسية 
والحريات بالتساوي للجميع (وبالتالي يمثل مستوى يمكن تأمينه 
ومُرضياً بدرجة عالية)» وإذا كان مبدأ المنفعة يسمح أحياناًء أو 
نقرل» يتطلب تقييد أو وقف حقوق وحريات البعض من أجل جمع 
أعظم من المصالح الاجتماعية» عندئذ لابد من توافق الأطراف على 
مبدأي العدالة. وبهذه الطريقة وحدها (وفي المقارنة الأولى) يمكنها 
أن تتصرف بمسؤولية كأمناء: أي حماية المتمتالتج الأساسية بكفاءة: 
مصالح الشخص الذي يمثله كل طرف. وفي الوقت نفسه التأكد من 
تجتب حالات ممكنة لا يمكن التسامح بوجودها. وتقوم هذا المناقشة 
على افتراض الأطراف أنه مع وجود الأشخاص الذين تمثلهم 
والمتصفين بالحرية والمساواة وأنهم متعاونون تعاوناً كاملاً كأعضاء 
في المجتمع في حياة كاملة» فإن هؤلاء الأشخاص يستحيل أن 
يضعوا حقوقهم الأساسية في خطر مادام هناك خيار مُرض موجود 
وفى متناول اليدء فالأطراف تتساءل عن الهدف الذي يمكن أن يكون 
لا انين 3 نسلا لله كوه بو غرر قن الجنايرة االدمد دعق 
وستائل مدزة تكليهى أككر من سواه لدفيى طاناليق؟ غزر ألا 
الأطراف باعتبارها تمثل مواطنين أحراراً ومتساوين لا تقدر أن تعرض 
للخطر حقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم طلباً لذلك الهدف. 
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وهكذاء فإن مسؤوليتها كأطراف أمينة على المواطنين الموصوفين 
بتلك الأوصاف. لا تسمح لها بأن تقامر بالحقوق الأساسية لهؤلاء 
المواطنين وبحرياتهم. 

9 ثمة اعتبار إضافى فى المئاقشة التى تنطلق من الحالة 
الالكة وتتايع قبهاء وإننا'تشرحه يما يلي: إن النطرة إلى الأشتخاصض 
هي أنهم يضعون اتفاقأء وليس كل واحد منهم بمفرده يختار الخيار 
ذاته» وبهذه البساطة. يجب أن يحصل الاتفاق عبر الإيمان بالخيرء 
أي بالاعتقاد العقلاني بأن الواحد قادر على فعل ذلك» وليس بالقصد 
الكائل لوزي 37 إن سعقيه الأنباء الى يمك أأنكعنى غابيا 
موتجود 'قيصنفن: الأشياء التي نتمكن من اخديارها عقلانياً ولكنه 
أضيق» فيمكننا أن نجرب حظنا وفي الوقت ذاته نعزم على أن نفعل 
ما نقدر لاستعادة وضعناء وذلك عندما تسوء الأمور. 

غير أننا إذا عقدنا اتفاقاً فعلينا أن نقبل الناتج عنه ونتعايش معه 
مطبقين المعطى. وبما أن مضمون الاتفاق فى هذه الحالة هو مبادئ 
العدالة التى يجب الاشتراك بإقرارها ومعرفتها باستمرار (إذ ليس هناك 
حظ ثان)» فإن احترام اتفاقنا (وهو الاتفاق الذي أقره ممثلونا بناء 
على تعليماتنا) معناه أن نطبق هذه المبادئ إرادياً على أنها المفهوم 
العمومى للعدالة الخاص بالبنية الأساسية» وأن نؤكد نتائجه فى فكرنا 
وسلوكنا في مدة حياة كاملة. 1 

من الواضح إذاً أن على الأطراف أن تزن ما يمكن أن نسميه 
ضغوط الالتزام التوتيرية””. يجب أن تطرح الأطراف على أنفسها إذا 


(24) وإذا لم يحقق أي من الخيارات هذه الحالة» فلن يكون الوضع الأصلي مبنياً بصورة 
جيدة: ولا ينجز شيء عبر الإيمان بالخير. 

(25) انظر : ,]1 153 .م ,29 ,نرصمع:11 

انظر أيضاً : 7/1 ,«ع اقمع كساط ممه نعل مدنزعلم ما تامع ]1» 
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كان من المعقول أن يحترم الذين تمثلهم المبادئ التي تم الاتفاق 
عليها بما تقتضيه فكرة الاتفاق6©. إذآء لتفكر بأي مفهومين للعدالة: 
إذا كان المفهوم الأول يسمح أو يقتضي في بعض الحالات 
الاجتماعية الممكنة» بنية أساسيةً بأوضاع لا نقبلهاء بينما المفهوم 
الثاني يؤمّن وفي جميع الحالات مؤسسات أساسيةً نحترمها مهما كان 
مركزناء فإن المفهوم الثاني هو الذي تجب الموافقة عليه. وكل اتفاق 
اخر لا يتم بإيمان بإرادة الخير وبالموانع على ضغوط الالتزام يجب 
أن يتم انتهاكه. وينتج من الأسباب المذكورة أعلاه أن مبدأي العدالة 
يجب أن يُختارا مفضلين عن مبدأ المنفعة» لأنهما الخيار البديل 
الوحيد الذي يؤمن مصالح المواطنين الأساسية باعتبارهم أحراراً 
ومتساوين”©. ولنلاحظ أننا إذا افترضنا أن ممثلينا اختاروا مبدأ 
المنقعة وكانت النتائج سيئة لناء فلن يكون لدينا أساس للاستنكار: 
ولا نقدر أن نبرّر قائلين إن الوضع الأصلي وضع ممثلينا بطريقة غير 
منصفة» ولا نقدر أن نبرّر بحجة عدم المعرفة» أو المفاجأة» ذلك 
لأن الحالات الاجتماعية التى لا نقبلها هى حاصل تعرفه الأطراف 
ويجب أن تحترمه؛ فالوضع الأصلي صيغ لإلغاء الأعذار كلها. 


(26) إذ! كان هذا يصحء فإن سؤالاً سيطرح حول استقرار المفهوم السياسي للعدالة» 
أي السؤال حول ما إذا كان الذين يترعرعون ويحيون في مؤسسات أساسية تطبق الممهوم 
سيكتسبون حساً بالعدالة أقوى وكاف. ويقع هذا السؤال في الجزء الثاني من الاتفاق؛ كما هو 
محدد في 5.25 ثم اعتبر في القسم الخامس. 

(27) هذه الحقيقة عن المبدأين هي أوضح في المقارنة الأول عنها في المقارنة الثانية» 
لكنها تصح في المقارنة الثانية أيضاً. وسأعود إلى هذه المسألة في 31 النقطة الحاسمة هي أن 
الوضع الأصلي يفرض »2 بواسطة قاعدة الفرق الأعظم ؛ ٠‏ على الأطراف أن تركز على المصالح 
الأساسية للمواطنين الأحرار والمتساوين وتعينها. وإن مفهوماً للعدالة يؤمّنَ حالات يتمكن 
المواطنون فبها من تحقيق مصالحهم» يجيب عن الشرط الأساسي للاستقرار بطرق» الأمر الذي 
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9- وتكون النتيجة ما يلي: نقول» استناداً إلى مفهوم 
الشخص في العدالة كإنصافء» إن الأطراف تفترض أن المواطنين 
باعتبارهم أشخاصاً يحوزون على قوتين أخلاقيتين ومفهوم كامل 
ومحدد للخيرء ويملكون. من بين مصالح أخرى» مصالح دينية 
وفلسفية وأخلاقية معينة» وإن تحقيق هذه المصالح يجب تأمينهاء إذا 
أمكن. وهناك بعض الأشياء التى لا نقدر أن نتخلى عنهاء فهى غير 
قابلة للتفاوض» فإذا رفض المنافح عن معدل المنفعة كل هذاء فإنناء 
وفي لحظتنا هذه» نكون قد بلغنا طريقا مسدوداً. 

ومن الجوهري أن يكون المبدءان خياراً مرضياً يمكن الوصول 
إليه من دون أن يفرض ضغوط التزام توتيرية متطرفة» فهما لا 
يصونان الحقوق الأساسية والحريات فحسب» بل يوفران تتمة وافية 
للمنافع الأولية الضرورية لممارسة تلك الحريات والتمتع بها. وهناك» 
في الواقع» مواقف لا سبيل فيها لتجنب وضع حرياتنا الأساسية في 
خطرء لكن الوضع الأصلي ليس واحداً من تلك المواقف بوجود 
المبدأين. وإن الموافقة على مبدأ معدل المنفعة هو استهداف خير 
أعظم في حين نكون معرّضين تلك الحقرق والحريات للخطر دونما 
بول كاف 
0 أولوية الحريات الأساسية 

0 لا حرية أساسية مطلقة» ذلك لأن هذه الحريات قد 
تتنازع في حالات خاصة فلابد من تعديل مطالبها لتدخل في نظام 
مترابط من الحريات. ويكون الهدف إجراء هذه التعديلات بطريقة 
بحيث تكون الحريات الأكثر أهميةء على الأقل» والتى تدخل فى 
الغطوو ”كاف و المماوبية الكاملة للمرى اللحوفية نى الجدالكيه 
الأساسيتين ة والحق» أن نظام الحريات الأساسية كله له 
أولوية» غير أن أولويته لا تتحقق إلا عندما كل واحدة من الحريات 
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الأساسية يكون لها أهميةٌ أساسيةً فلا يمكن تعريضها لتسوية إلا إذا 
كان الوضع من نوع «لابد مما ليس منه بد؛. ولنفكرء بغية 
التوضيح» بحرية الضمير ونتذكر الأسس التي اعتمدتها الأطراف 
لإعطائها الأولوية. 


لقد قلنا إن قوة الحجة البرهانية الأولى التى أكدت الحالتين 
الثانية والثالثة لقاعدة الفرق الأعظم تعتمد على كك مفادها أننا 
بالنظر إلى قدرتنا كمواطنين أحرار ومتساوين» لا نود أن نعرض 
حقوقنا الأساسية وحرياتنا للخطر مادام هناك خيار جاهز ومُرض وقد 
قيل أن الأطراف تفكر طبقا لذلك. وهكذاء لو وجد واحد فقط من 
مفاهيم العدالة التي في متناول الأطراف» يؤمّن حرية ضمير متساوية» 
فيجب تبئيه. وحجاب الجهل يتضمن أن الأطراف لا تملك أساساً 
لمعرفة أو لتقدير ما إذا كان الأشخاص الذين تمثلهم يؤكدون عقيدة 
دينية كبرى أو صغرى أو أي عقيدة أخرى. إن النقطة هى أن 
الأطراف لا تخاطر فتسمح بحرية ضمير أقل للأديان الصغرى» مثا 
استناداً إلى كون كل من تمثله من أشخاص بي ينتمي إلى دين الأكثرية 
أو الدين السائدء فيمكنء؛ في تلك الحالة, أن يكو له حريةٌ أوسع 
من تلك التي تومنها حرية الضمير المتساوية. 

وإذا قامرت الأطراف بتلك الطريقة» فإن أعضاءها يدلّلون أنهم 
لا ينظرون جديّاً إلى الاقتناعات الدينية والفلسفية والأخلاقية 
للأشخاص الذين تمثلهم. والواقع هو أنهم سيبيّتون أنهم لا يفهمون 
طبيعة المعتقد الديني» أو الاقتناع الفلسفي أو الأخلاقي. ليست هذه 
الملاحظة حجة: إنهاء وببساطة» ثُلفت الانتباه إلى المقام الخاص 
لمثل هذه المعتقدات والاقتناعات» وإلى حقيقة أن المتمسكين بها لا 
يعتبرونها قابلة للتفاوض. 

0- إذاء نذكر» في سبيل شرح سبب أولوية مبدأ العدالة 
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الأول على الثاني» أن الحريات الأساسية تصون المصالح الأساسية 
التى لها أهمية خاصة. وهذه الصفة المميزة لها ارتباط بالطبيعة العنيدة 
في :مظع الأحيان» للنزاعات الدينية والفلسفية والأخلاقية في حال 
غياب أساس عمومى وأمين لثقة متبادلة. سنذكر لاحقاً (32) أن هذا 
الأسنائن العمومى تشاو دعق ووز تستمن العريات الأساشة 
المتساوية مرةً وإلى الأبد. والأسس ذاتها التى تعطى أفضلية للمساواة 
في الحريات الأساسسية» تعطي أفضلية لأولويّتها. ْ 


لنفترض وجود إمرئ ينكر أن تكون حرية الضمير أساسية. 
ويؤكد كون المصالح الإنسانية كلها متقايسة. وهذا يعني أنه يوجد 
دائماً لأي مصلحتين» وفي ضوء معرفة مقدار تحققهماء معدل تبادل 
ما به يرضى الإنسان العقلاني تحققاً أقل لإحداهما مقابل تحقق أكبر 
للأخرى. والعكس بالعكس. وإحدى الطرق لجعل هذه الفكرة 
مفهومة من الوجهة البسيكولوجية هي بالقول إن أوزان المصالح 
جميعهاء تُنظم بحسب درجة ومذة اللذة أو الخبرات المرغوبة التي 
يوفرها تحققها. وإذا ما اعثّمدت هذه النظرة» فإننا سنصل إلى مأزق 
مرةً ثانية» أي صدام اقتناعات معتبرة حول معقولية صورة ما من 
صور مذهب اللذة («نوتمه1160)» بمعناه الواسع. 


يمكن التوسع بالمناقشة*©. لكن لن نقوم بذلك هناء ماخلا 
القول إننا نستطيع أن نفحص أولوية الحرية بالبحث عن أمثلة مضادة» 
والنظر فيما إذا كان يمكن بعد تفكير مناسب» المصادقة على الأحكام 
القائلة بالأولوية. لا يوفر هذا العمل مناقشة حاسمة» لكن إن لم 
يكشف لنا البحث الدقيق عن وجود حالات مضادة.» فإن أولوية 
الحرية ستكون معقولة بالكامل» إلى الآن. 


(28) انظر: .84 - 83 .5قهم ,نروع 1/1 
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1- اعتراض حول الانحراف نحو عدم التعين 

1 - أبدأ بتمييز مألوف وهو غالبا ما يُقام بين عدم التعين 
والمخاطرة ثم أضع الاعتراض. هذا هو التمييز: يوجد في حالة 
المخاطرة أساس موضوعي إثباتي لحساب الاحتمالات» فعلى سبيل 
المثال» نذكر التواترات النسبية» أو قوائم التأمين» أو القوى النسبية 
للميول المختلفة نحو الأشياء (الوقائع) التي تؤثر على الناتج. لكن لا 
وجود لمثل هذا الأساس الموضوعي في حالة عدم التعين» وإن مثل 
هذه الأسس حدسي بدرجة عالية وغامضص7©. ' 

وإن إحدى صفات وضع الأطراف في الوضع الأصلي هي أنهم 
غير حائزين على أساس لحساب احتمالات الحالات الاجتماعية 
والتاريخية الممكنة؛ أو احتمال تأكيد الأشخاص الذين تمثلهم على 
عقيدة شاملة واحدة (ومفهومها للخير) من دون سواها. وهذه الصفة 
ناشئة من كيفية بنائنا للوضع الأصلي. ولابدء في النهاية» من أن يُزَاد 
القول لتسويغ هذا الشرط. غير أنناء وفي أي حال؛ ننظر إلى 
الأطراف على أنها تواجه عدم تعين وليس مخاطرة. 

1 - وهذا هو الاعتراض: إن الوصف السابق لاستعمال 
الأطراف لقاعدة الفرق الأعظم لتنظيم مباحثاتهم بوصفهم أنهم 
منحرفون إلى عدم التعيّن بطريقة شاذة» وحتى أنها مستحوذة عليهم. 
ولو أن الأطراف وصفت بطريقة تظهرها أطرافاً عقلانية» كما يجب 
أن يكونواء فلن يحصل تبن للمبدأين. وها نحن نجيب: في 
المقارنتين الأساسيتين» كليهماء نحن تمعرن أن..موقت الأطراف 
تجاه عدم التعيّن يقوم على ما تعتبره المصالح الأساسية للمواطنين 


(29) عند ل. س. هورلي (216ا1ة) مناقشة مفيدة عن الانحراف للمخاطرة وعدم 
التعين وعلاقتهما بقاعلة الفرق الأعظمء انظر : :186050715 [د«داهلة الإعامدةظ .1 .5 
376-82 .مم ,(1989 رومع لإأزوع حتالآ 0عه]<0) علاءه لا بجع1؟) مرتلمط له نرم ةلم ممعم 
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الذين تمثلهم. واستناداً إلى حالات الوضع الأصلي» يكون ذلك 
الموقف محكوماً بهدف الأطراف الذي هو تأمين الحقوق الأساسية» 
والحريات والفرص المنصفة للمواطنين» مع حصة كافية من الوسائل 
المادية الشاملة لكل الأهداف (أي المنافع الأولية من المدخول 
والثروة)» وذلك لكي يستطيع المواطنون الممثلون ممارسة هذه 
الحقوق والحريات والاستفادة من تلك الفرص. 


إذاء تتوقف كيفية اعتبار الأطراف عدم التعيّن الذي يواجهونه 
على المصالح والحاجات الأساسية للمواطنين الأحرار والمتساوين 
(المنظمة بطريقة مناسبة). وإذا كانت الأطراف تعمل بأسلوب حذر 
في تنظيمها لمباحثاتها بواسطة قاعدة الفرق الأعظمء أو إذا بدا 
الأمر كما لو أنها منحرفة نحو عدم التعيّن بصورة غريبة» فليس 
ذلك لأن بسيكولوجيا خاصة حركتها فجعلتها تتجه نحو عدم التعيّن 
بصورة غريبة» بل لأن الموقف العقلاني بالنسبة إليها باعتبارها 
مؤتمنةً على خير المواطنين (المجهول) اللامحدّد والكامل» وبالتالي 
معؤولة عنه أن تناح بهذه “الطريقة»: وذللك» للأهمية التي لا أهدية 
تفوقها وهي أهمية تأسيس مفهوم عمومي للعدالة يضمن الحقوق 
الأساسية والحريات» فعلى الأطراف أن تصون الطبيعة الأساسية 
للمصالح والصفات غير الاعتيادية للوضع الأصلي التي تؤيد 
استعمال قاعدة الفرق الأعظم كقاعدة عملية تقريبية» وتؤكد 
الحالتين الثانية والثالثة. 

1 - هذا الشرح لطبيعة المصالح التي على الأطراف أن 
تصونها يمكن أن يؤدي إلى اعتراض إضافي» وهو أنه بالرغم من 
المظاهرء فإن المناقشة من الحالة الثالثة هى فى الأخير ذات علاقة 
فيك الحطية؟ والبمطي لدي مدقو مدر القع بوره فى 
التعليق على الشكل 2. إن سؤالنا الآن هو ما إذا كانت العدالة 
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كإنصاف ذات علاقة بمذهب المنفعة» وفقاً لهذا المنطق 69 , 

أنا لا أعتقد بوجود مثل تلك العلاقة. وهذاء لأن الأطراف 
تستخدم دالة منفعة (وأنا راغب بتسميتها ذلك الاسم») مصاغة بشكل 
يعكس صورة المفاهيم المثالية المعيارية المستعملة لتنظيم العدالة 
كإنصافء أي الأفكار عن أن المجتمع نظام تعاون منصف» وأن 
المواطنين أحرار ومتساوون ويتصفون بالقوتين الأخلاقيتين» . .. الخ. 
ودالة المنفعة المصاغة مؤسسة على حاجات المواطنين ومتطلباتهم - 
أي مصالحهم الأساسية ‏ منظوراً إليهم بمثل تلك النظرة» فهي ليست 
مشادةً على تفضيلات الناس الفعلية ومصالحهم. 


إذآّء الجواب على من ينتمي إلى مذهب المنفعة هو أن العدالة 
كإنصاف لا تنكر أنه من الممكن استعمال فكرة دالة المنفعة لصياغة 
العدالة كإنصاف. وواقع الأمر هو أنني أفترض أن أي مفهوم للعذالة 
يمكن التعبير عنه بأنه تعظيم دالة منفعة إضافية مناسبة إلى الحد 
الأقصى. ومما لا شك فيه أن الجدل بين وجهة النظر الخاصة 
بمذهب المنفعة» وسواها المختلف عنها ليس حول تلك المسألة 
الصورية التافهة! فمثل دالة المنفعة ليس إلا تمثيلاً رياضياً يصوغ 
بالرموز صفات أساسية لافتراضاتنا المعيارية. ووجود تمثيل من هذا 
القبيل لا يفيد شيئاً عن مضمون العدالة كإنصاف» كما أنه ليس فكرة 
المنفعة الجوهرية الواردة في تراث مذهب المنفعة. 


ومن جهة أخرى» سوف يسعدنا إذا استطاع أتباع مذهب المنفعة 


أن يجدواء في نظرتهم الخاصةء طريقة للإقرار بأفكار ومبادئ العدالة 


(30) أنا شاكر وأعترف بالجميل لألان غيبارد (6156850 هداله) لطرحه هذا السؤال 
ومناقشته معي. وإن عرضاً مختصراً له يساعد على توضيح العلاقة بين العدالة كإنصاف 
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كإنصاف» لأنهم بعملهم هذا يعني أنهم يمكنهم المشاركة في 
الأجماع المتشابك على ذلك المبدا. إذأ لم تعن الملاحظات المتقدمة 
نقداً لمذهب المنفعة من حيث هو عقيدة شاملة. والعدالة كإنصاف 
من حيث هي مفهوم سياسي للعدالة تتحاشى مثل هذا النقد حيثما 
أمكن. ومع ذلك» لابد لنا من أن نصر على أن العدالة كإنصاف 
ليست في ذاتها نفعيةء للأسباب التي تم ذكرها. 


الشكل 2 


©) - المجتمع حسن التنظيم الموافق لمبدأي العدالة في أحوال مرغوبة بصورة معقولة. 

(4) - مجتمع نفعي محتمل في أحوال معينة مرغوبة بصورة معقولة فارض تقييدات على 
الحريات الأساسية المتساوية كما يجيزها مبدأ معدل المتفعة. 

(8) - مجتمع نفعي محتمل في أحوال مرغوبة بصورة معقولة ومختلفة عن (8) ولا 
يفرض قيوداً على الخريات الأساسية المتساوية. 

(© ,ى,8) - هي أوضاع المجموعة ذات الأحوال الأسوأ. مع منفعتها المقابلة التي 
يمثلها الخط المنحني ([101) . 

(10ه) - اللخط المنحني الممائل لجميع المواطنين المستمد من دالة المنفعة اللصاغة. 
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تقاس المنفعة على محور العينات (9-831). وبُنى أساسية مختلفة نُظمت على 
محور السينات (8:85-+) طبقاً لمدى تحقيقها لمبدأي العدالة. ونحن نفترض أن هذه 
البَنى موجودة دائماً فى حالات مرغوبة بصورة معقولة. 


ويقال إن النفعي يفكر كما يلي: إن استعمال الأطراف لقاعدة الفرق 
الأعظم يستند إلى معرفتها بأن منحنيات المنفعة الإجمالية للأشخاص الذين تمثلهم 
هى متشاببهة ولها انحناء حاد عند نقطة تنطبق على المستوى الممكن تأمينه والذي 
ب مجتمع مبدأي العدالة الْحسّن التنظيم. وهكذا تصير منحنيات المنفعة الخاصة 
بكل واحد منبسطةء وذلك إلى يمين الانحناء» عند النقطة (©) في المصور. 
وهذا يوضح السبب في أن الأطراف كممثلين للمواطنين لا تهتم كثيراً بمقادير 
الناتج الأعلى من المستوى الذين يمكن تأمينه» وتكون النتيجة انطباق الحالة 
الثانية لقاعدة الفرق الأعظم. وإلى يسار الانحناءء ينحدر وبقوة منحنى المنفعة 
الخاص بكل واحدء وتكون النتيجة انطباق الحالة الثالثة لقاعدة الفرق الأعظم 
أيضاً. وهذا يوضح السبب لوجوب رفض الأطراف للخيارات التي تخفق في 
تأمين الحريات الأساسية المتساوية. وهكذاء تهب الموافقة على المبدأين في المقارنة 
الأول. 


يتضح من هذا أنه إذا تغير هدف الأطراف من تأمين المصالح الأساسية 
للشخص الذي يمثله كل طرف إلى هدف الارتفاع بمعدل المتفعه المحسوب لجميع 
أعضاء المجتمع» فإنها تظل موافقةٌ على ميدأي العدالة. ومن الممكن أن بحصل» 
أحياناً» أن تُوازّن الخسائر التي يفرضها التقييد على الحقوق الأساسية والحريات 
للقلّة أو يفرضها إنكارهاء بمقدار أكبر من المنافع التي هي حق للكثيرين» وهذا 
يمكن حدوثه في حالات عديدة» حتى في حالات مرغوب فيها يفترض 
حصولها. غير أنه مع وجود الميول نحو المنافع الذاتية والجماعية والمنتشرة في 
الحياة السياسية» ومع صعوبة إجراء مقارنات بين الأشخاص دقيقة وتقويمات 
للمنفعة الاجتماعية الكلية» فإن الأطراف توافق على أسباب قوية تتعلق بالبساطة 
والعملانية لتبني مبدأي العدالة» وذلك تحقيقاً لهدف الوصول إلى مفهوم سياسي 
للعدالة. 
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1- البدئ :ماافظة على نقطة مقئدة وطنعها هاف 03098 
و (#عصرءه1)ء وهي ملاحظة تقنية غير أنها واضحة بما فيه 
الكفاية. فقد صاغا الوضع الأصلي لعبةٌ لها مردود معين في حالة 
الانسحاب. وناقشا قائلين إن مبدأ الفرق هو في صميه”” اللعبة 
التي لا ينسحب منها أي تحالف بعد أن يُرفع حجاب الجهلء إلا 
إذا كان يؤمن مردوداً أفضل لكل عضو من أعضائه في لعبة حظ 
جديدة””. فهما يريان الوضع الأصلي لعبة انحراف خطر جداً 
(ه88)؛ مختلفة تماماً عن اللعبة التي لا تنطوي على مخاطرة 
90 أن الله ة التي يسفعيه سينا عالق إذا كان يزيد كن 
توقعات أعضائه فى لعبة حظ أخرى. لعبة 871 لا مركز فيها: 
والقيق سي رلوم كنم حم انعا ن تيمر ابا تسسات 


(31) انظر مقالة: 25 ء06دنال صهزوابحة1» رتعصعءه 18 .8 صطمل لص ءه1] .8 بروع ه10 

عتلتمدمعظ ‏ «وعتمع س4 ,نلعةطع 18 7711م معط انمع 11لا «رعمته 5 كن ععه0 عط 

.580-95 .ترم ,(1981 نتعطصروءء0آ) 5 .مم ,711 .01لا بسمقاوء مدد4 

وأنا مدين لأنطوني لادن (2068.آ نردهطنهة) لإشارته إلي لعلاقة مقالة هاو ورومر 

بمسألة الاستقرار» وما فعلته كان مجحرد صياغة منى لمناقشته لمقالتهما التى ضمنها أطروحته 

لنيل درجة 4 .8 015م110» فى جامعة هارفرد (1989) باستثناء فكرة استقراء الأسباب 
المتضمنة في عرضه. ١‏ 

(32) أناقش هذه الفكرة سوى أن أقول إن الصميم هو مجموعة الطعون التي يمكن 
تُعزى إلى لعبة موجودة بحيث لا يمكن لأي اندماج؛ مهما كان مقداره» بدءاً من التحالف 
الكبير الكلي إلى الأفراد» أن يِحسَن وضعه بالانسحاب والعمل على حسابه. والصميم هذا 
يناقش في أي كتاب جيد عن نظرية الألعاب. 

(33) بالطبع؛ هذه الصياغة ليست دقيقة نسبةٌ إلى وصفنا للوضع الأصليء ذلك. لأن 
فكرة مردود الانسحاب مع لعبة الحظ الجديدة غريبة عنه. يضاف إلى هذاء أن هأو ورومر 
يتجاهلان البنية الأساسية وينظران إلى التوزيع بلغة اللدخول وليس بلغة المنافع الأولية. ومع 
كل ذلكء» فإن مقالتهما تبرز نقطة مهمةء وهى : بدلا من السؤال عما إذا كان هناك تالف 
يريد الانسحاب» يمكننا السؤال عما إذا كان هناك أناس في مجتمع حَسَن التنظيم غير مقتنعين 
بمبادئه التنظيمية للعدالة. 
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لأنهم دائماً يتوقعون أن يكونوا في حالة أفضل في لعبة الحظ 
الجديدة (أي أن يتلقوا المدخول المتوسط). وينتهي هاو ورومر إلى 
القول إن الانحراف نحو المشخاطرة المتطرفة جوهري لتبنى 
المجناي > وقيط مدان تاكن حيط ساف لكي يدها أى تجالفت 
لسبب وحيد ألا وهو عدم رغبة أحد بالمخاطرة. 


وفي جوابناء نذكر أننا كنا رأينا في 29 أن بناء الوضع الأصلي 
يجبر الأطراف على التركيز على الحاجات والمتطلبات الأساسية» 
والمصالح الأساسية لمن تُمثل» وبوجود الضغوط التوتيرية للالتزام» 
لابد لهم من تبني المبادئ التي تؤمّن تلك المصالح. وكما قلنا أعلاه. 
إنهم بعملهم هذاء كانوا يتصرفون تصرفا عقلانياء وليس بطريقة 
غريبة توجه نحو المخاطرة. وفي إطار بناء الوضع الأصلي» تتوصل 
الأطراف إلى تبني مبادئ تقع في المركزء وعندما تتحقق في البنية 
الأساسية» فإن هذه المبادئ تحقق ميجدمعاً مستقراً بالمعنى الذي أراده 
هاو ورومر» أي : لا وجود لتحالف يريد الانسحاب. وسبب ذلك هو 
أن المصالح الأساسية لكل واحد قد حصل الاهتمام بهاء في حين 
أن مبدأ مذهب المنفعة لا يؤمن ذلك وهو غير مستقر. 


وهكذاء ينتج الاستقرار» أولاً: من الحصول على مبادئ تؤمّن 
المصالح الأساسية للمواطنين. وثانياً: من تحرك الأطراف لتأمين تلك 
المصالح قبل كل شيء. وعندما تتحقق المصالح الأساسية لكل 
واحد» عندئذ نحصل على الاستقرار. وبهذه الطريقةء يكون 
الاستقرار» وببساطة نتيجة لكيفية بناء الوضع الأصلي. ويمكننا أن 
نسمي هذا الاستقرار» الاستقرار ذا الأسباب: وهو يعتمد اعتماداً 
جزئياً على ما يُحرّك الأطراف. وهو يتميز من نوعي الاستقرار 
المناقشين لاحقاً في الفصل الخامس. 
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1 - لابد لي من أن أضيف أن نقاطاً عديدة في هذا العرض 
للمقارنة الأولى هي موضع نزاع جدليّ عظيم» ومن بينها الافتراض 
الذي وضع عن الاحتمال وأساس الانحراف نحو عدم التعيّن» وتأكيد 
وجود أوضاع فيها يتطلب مبدأ المنفعة تقييداً» على الأقل» إن لم 
نقل قمعاً للحقوق الأساسية والحريات» وذلك في ظروف العدالة» 
وحتى في ظل حالات مرغوبة» ثم فكرة أن بعض الأشياء ليست 
للمفارضة: من وجهة نظر الأطراف» على الأقل» تكون الأولوية 
لمصالحنا الأساسية المرتبطة بممارسة المواطنين لقوتيهم الأخلاقيتين 
على المصالح الأخرى. 

2 - عودة إلى مراجعة الحريات الأساسية المتساوية 

2 - ولكي نكمل المقارنة الأولى» نضيف مناقشة برهانيةٌ 
ثانية لأفضلية المبدأين على مبدأ مذهب المنفعة. وترتبط هذه المناقشة 
بالحالة الثانية الخاصة بقاعدة الفرق الأعظم» وهي أن المستوى الذي 
يمكن تأمينه هو عالم اجتماعي مُرض لدرجة عالية. ولما كان أحد 
أسباب هذا هو الدور المركزي للحريات الأساسية في نظام دستوري» 
فإني سألقي نظرة على بعض ملامح تلك الحريات بالإضافة إلى تلك 
التى لوحظت فى الفقرة 13» على سبيل التمهيد. 

لسبب ماء لا مفرٌ من أن تتنازع هذه الحريات بعضها مع بعضها 
الآخرء لذا يجب تكييف القواعد المؤسساتية التى تعيّنها بحيث 
تندمج كل حرية في نظام متّسق من الحريات. وتعني أولويّة الحرية 
(أي أولوية المبدأ الأول على الثاني) أنه لا يمكن وضع حد أو إنكار 
حرية أساسية إلا فى سبيل حريات أساسية أخرى» واحدة منها أو 
لمجموع الصافي الأعظم للمنافع الاجتماعية والاقتصادية للمجتمع 
كله. 
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وكما كنا قلناء لا حريةً أساسيةً مطلقةٌ مثل حرية التفكير وحرية 
الضمير» أو الحرية السياسية وضمانات حكم القانونء ذلك لأنه 
يمكن تقييدها عندما تتضارب. كما أن المطلوب ليس أن تتوفر كل 
حرية أساسية بالتساوي مع كل حرية في النظام المعدل النهائي (مهما 
يكن معنى ذلك) بل مهما يكن تعديل الحريات» فيجب أن يكون 
النظام النهائي مَؤْمْتاء وبالتساوي؛ لجميع المواطنين. 

32 - ونحتاج في تعديلنا للحريات الأساسية أن نميّز بين 
تقييدها وتنظيمها. وبمجرد تنظيمها لا يكون ثمة انتهاك لأولويّتها التي 
لابد من وجودهاء وذلك لضمها في نظام واحد. وطالما ظل ما 
ندعوه «مجال التطبيق المركزي» الخاص بكل حرية أساسية مؤمَئاً: 
فإن المبدأين يكونان متحققين. 


وعلى سبيل المثال» إن قواعد النظام جوهرية لتنظيم مناقشة 
حرةء فلا يمكن لكل واحد أن يتكلم في الوقت نفسهء أو أن 
يستعمل الوسائل التسهيلية العمومية في الوقت نفسه لأهداف مغايرة. 
إن تأسيس الحريات الأساسية يقتضي تنظيماً اجتماعياً ووضع برنامج 
للزمان والمكان. .. إلخ. تمامأ مثل تحقيق المصالح المختلفة. ويجب 
عدم خلط التنظيمات الضرورية بالتقييدات التي تفرض على مضمون 
الكلام» مثلاء نواة ضد المناقشة العمومية لصالح عقائد دينية 
وفلسفيةء أو أخلاقية وسياسية مختلفة» أو ضد إثارة مسائل -حقائق 
عامةٌ وخاصةً تتعلق بعدالة البنية الأساسية وخططها الاجتماعية. 

32 ويما أن الحريات الأساسية لها مرتبة خاصة لكونها 
ذات أولوية» فيجب ألا نحسب في عدادها إلا الحريات الجوهرية 
حقاً. ورجاؤنا هو أن يسمح للحريات التي لم تُعدَ حريات أساسيةء 
وبصورة مُرضية: بواسطة الافتراض العام المضاد للتقييدات القانونية» 
ويتحقق رجاؤنا عندما نرى أن عبء البرهان ضد تلك التقييدات 
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تقرّره متطلبات مبادئ العدالة الأخرى. وإذا وُجدت حريات أساسية 
كثيرة» فإن تعيينها في داخل نظام متّسق مؤمّن المجال المركزي 
لتطبيق كل واحدة منها سيكون أمرأً مزعجاً كثيراً. وهذا يقودنا إلى 
السؤال عما هي الحالات الأساسية حقاً وتقديم معيار أهمية حق معي 
أو حرية. وإلاء لا سبيل لدينا لتحديد نظام كاف تماماً للحريات 
الأساسية من النوع الذي نطلبه. 


هناك عيب خطير في كتاب: نظرية يتمثّل في أن عرضه 
للحريات الأساسية يقدّم معيارين مختلفين ومتضاربين» وكلاهما غير 
مرضيين. وأحدهما هو تعيين تلك الحريات لتحقيق أوسع نظام 
للحريات (الطبعة الأولى من كتاب نظريةء» ص 203)» أما الآخرء 
فيطلب منا أن نعتمد وجهة نظر المواطن العقلاني الممثل المتساوي 
مع غيرهء ثم أن نعيّن نظام الحريات في ضوء المصالح العقلانية 
لذلك المواطن كما هى معروفة فى المرحلة ذات الصلة فى سلسلة 
المراحل الأربع (نظرية. 32: ص 203؛ الطبعة الأول ح3 52 
201 39: ص 220). غير أن الأمر هو (كما قال هارت642© 
(813))» أن فكرة مقدار الحرية الأساسية لا ينفع إلا في الحالاات 
الأقل أهمية» ولم تشرح المصالح العقلانية للمواطنين كفاية في 
كتاب : نظرية لتؤدي عملهاء فما هو المعيار الأفضل؟ 

32- المعيار المقترح هو هذا: إن مهمة الحريات الأساسية 
وأولويتها هما لكي يمنا لجميع المواطنين» وبالتساوي» الحالات 
الاجتماعية الجوهرية لتطورهم الكافي ولممارستهم الكاملة والنشطة 


(34) انظر مقالة هارت النقدية الموجودة فى كتابه : هاه معد عمناممدز »ال اط وبرمووط 
بووزممدماتلء انظر : الى رعنننا «ملإكتملعط 115 لصة باععط ا[ ده كاحفظ» رأمدآ؟ .ى .1 .11 


.238 - 232 .مم ,111 ,(1973 عستامة) 3 .مم ,40 .آنل سعاداع سمط مجودء081) زه 
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لقوتيهم الأخلاقيتين في ما كنا قد أشرنا إليه بأنهما الحالتان 
الجوهريتان (4.13). والآنء سنعيّن هاتين الحالتين بطريقة أكمل 93©, 


(أ) ترتبط الحالة الجوهرية الأولى بالقدرة على حس العدالة 
وتخص تطبيق مبادئ العدالة على البنية الأساسية وخططها 
الاجتماعية. والحريات السياسية المتساوية وحرية التفكير هما لتأمين 
التطبيق الحر والنَشط لمبادئ العدالة على تلك البنية وعلى خططها 
بواسطة الممارسة الكاملة والفغالة لحس المواطنين بالعدالة. وكل هذا 
ضروري ليكون الاستعمال الحر للعقل العمومي ممكتاً (26). 


(ب) وترتبط الحالة الجوهرية الثانية بقدرة الحصول على مقهوم 
«(كامل) للخير (وهو عادة يرتبط بعقيدة شاملة ديلية» أو فلسفية. أو 
أخلاقية) وتختص بممارسة المواطنين لقوى عقلهم العملي في 
تشكيل » ومراجعةء مثل هذا المفهوم ومتابعته العقلانية في حياة 
كاملة. أما حرية الضمير وحرية التجمع فهما لتأمين الفرصة للممارسة 
الحرة والنشطة لهذا القدرة وقوى العقل العملي والحكم المرافقة لها 


(ج) الحريات الأساسية الباقية والداعمة ‏ نعني حرية وسلامة 
الشخص «الفيزيائية والبسيكولوجية)» والحقوق والحريات التي يغطيها 
حكم القانون ‏ يمكن ربطها بالحالتين الجوهريتين مع الملاحظة بأنها 
تكون ضرورية إذا وجب أن تكون الحريات الأساسية الأخرى مؤمنة 
بطريقة مناسبة. وإن ما يميز الحالتين الجوهريتين هوء أولا 
ارتباطهما بتحقيق المصالح الأساسية للمواطتين المعتبرين أحراراً 

(35) تلخص الملاحظات أدناه (مثل الفقرة 13) نقاطاً في مقالة ؛ وعنامءطةآ عتقه8 عدال» 
126 ,111 ,1ل .قعهم ,(1982) 3 .اهبر عم يله ”| متصلقع مه عممعمط معسار1 دريو تعمترط عزعطا اعرد 


وكذلك فى: 2,3,9 مآ الاماعة.آ ,اسعائه عطاط لوع لوم ,كاسنا 
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ومتساوين وأيضاً معقولين وعقلانيين. يُضاف إلى ذلك» وجود 
المجال الواسع والطابّع الأساسي للمؤسسات التي تنطبق عليها مبادئ 
العدالة في تلكما الحالتين. 

2 - في ضوء هذا التقسيم للحريات الأساسية: يمكن شرح 
أهمية حرية ما بما يلي : تكون الحرية مهمة» كثيراً أو قليلاً بحسب 
ما تكون داخلة ووه جه : كثيراً أو قليلاًء فى الممارسة الكاملة 
والتَشِطة للقوى الأخلاقية أو تكون وسيلة مإسنانية لازمة» كثيراً أو 
قليلاً» لحماية تلك الممارسة في واحدة من الحالتين الجوهريتين (أو 
في كليهما). والحريات الأكثر أهميةً تحدّد المجال المركزي لتطبيق 
عرية أسائيتة هاء .رفي 'نحالات النواع ينغي عع طريقة الحسوية 
الحريات الأكثر أهمية داخل المجال المركزي لكل منها. 

لنفكر بعدد من الأمثلة التوضيحية. أولاً» إن وزن المطالب 
المتعلقة بحرية الكلام» والصحافة» والمناقشة يجب أن يُقاس بواسطة 
هذا المعيار. هناك بعض أنواع الكلام لا حماية خاصة لهء وهناك 
أنواع أخرى يمكن أن تعد جرائماء مثلاء التشهير بالأفراد وتشويه 
سمعتهمء وما يدعى كلمات المشاجرة افي بعض الأحيان). وحتى 
الكلام السياسي عندما يصير تحريضا على استعمال القوة الفورية 
والخارجة على القانون» فهذا لا يحميه القانون كحرية أساسية. 

أما لماذا تعتبر هذه الأنواع من الكلام جرائم فأمر يستدعي تأملاً 
متأئياًء وهو يختلف من حالة إلى حالة. إن التشهير بالأشخاص 
وتشويه سمعتهم (غير الشخصيات السياسية والعمومية الأخرى) لا 
أهمية لهما إطلاقا بالنسبة إلى استعمال العقل العمومي في حكمه 
على البنية الأساسية وتنظيمها. وعلاوةٌ على ذلك» فإن تلك الأشكال 
من الكلام هي إساءات خصوصية. لكن أعمال التحريض على 
الاستعمال الوشيك واللاقانوني للقوة» مهما كانت أهمية وجهات نظر 


258 


المتكلم السياسية» فهي ممرّقة كثيراً للإجراءات الديمقراطية المسموح 
بها بقواعد نظام المناقشة العمومية. وطالما ظلت هناك حماية كاملة 
للعقائد الثورية والفتنوية» فلن يكون هناك قيد على مضمون الكلام» 
ولكن فقط تنظيمات للمكان والزمان والوسائل المستخدمة في التعبير 
عنه, 

2 - ومن بين الحقوق الأساسية حق التملك والاستعمال 
الحصري للملكية الشخصية. وأحد أسس هذا الحق هو الإفساح 
لوجود أساس ماديٌ كاف للاستقلال الشخصي وللإحساس بالاحترام 
الذاتى وكلاهما جوهريان للتطور الكافى للقوى الأخلاقية وممارستها. 
والحيازة على هذا الحق مع القدرة على ممارسته بكفاءة يشكل أحد 
الأسس الاجتماعية لاحترام الذات7. وهكذاء فإن هذا الحق حق 
عام: أي إنه حق يحوز عليه كل المواطنين بفضل مصالحهم 
الأساسية. وهناك مفهومان أوسع لحق الملكية لا يعتيران أساسيين» 
ونعني : 

() حق الملكية الخاصة للمصادر الطبيعية ووسائل الإنتاج 
عموماًء الشامل لحقي الاكتساب والتوريث. 

(ن حق الملكية باعتباره شاملاً للمساواة بخق المشاركة في 
إدارة وسائل الإنتاج والمصادر الطبيعية» وكلاهما يجب أن تكون 
ملكيتهما اجتماعية» وليس خصوصية. 

هذه المفاهيم الواسعة للملكية لا تستعمل لأنها ليست ضروريةٌ 
للتطور الكافي والممارسة الكاملة للقوى الأخلاقية» ومن ثم 58 
أساساً اجتماعياً جوهرياً لاحترام الذات. وعلى كل حالء يظل من 


(36) لن أذكر هنا ما يشمل هذا الحق الشخصيء سوى القول بأنه يبدو أنه شامل 
لصور معينة من الملكية الواقعية» على الأقل» مثل المساكن والأراضي المخصوصية. 
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الممكن تسويغها. وهذا يتوقف على الأحوال التاريخية والاجتماعية 
القائمة. وإن تعبيئاً إضافياً لحقوق الملكية يمكن وضعه في المرحلة 
التشريعية» مع افقراضن انحيفاء اليفقوق: الأساسية والح رن 5 
ولابد للعدالة كإنصاف» من حيث هي مفهوم سياسي عمومي» أن 
توفر أساسأً مشتركاً للموازنة ما بين وجهات النظر المتضادة الموّيّد 
منها والمعارضء للأشكال المختلفة للملكية» بما فيها الاشتراكية. 
وهي» بهذا التصرف» تحاول أن تتجنب الحكم المسبق على مسألة 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج» على المستوى الأساسي للحقوق 
الأساسية. وبهذه الطريقة» يمكن لمناقشة هذه المسألة المهمة أن 
تُستآنف في إطار مفهوم سياسي للعدالة يمكنه أن ينال تأييد إجماع 


3 البرهان المؤكد على الحالة الثانية 


3 - كنا فى الفقرة 29 قد بحئنا فى المناقشة البرهانية على 
مبدأي العدالة مسترشدين بقاعدة الفرق الأعظم. وكانت المناقشة تركز 
على إمكانية وجود قيود أو حالات نفي للحريات الأساسية التي 
يجيزها مبدأ (معدل) المنفعة» وكانت تؤكد الحالة الثالثة. أنا الآن 
بصدد إلقاء نظرة على مناقشة برهانية ثانية على المبدأين تؤكد الحالة 
الثانية للقاعدة» نعنى أن المستوى الذين يمكن تأمينه هو مُرضص 
وندكحة عالية...وإذا اننا عد بجعي كرون هذا المغترق تزضينا 
وبدرجة عالية» إذ يقترب من أفضل ما يمكن إنجازه عملياء فالجواب 
الجزتي يتمثل في أن تلك المبادئ هي أكثر كفاءةً من مبدأ (معدل) 


(37) انظر كتاب : 2 - 239 .رم ,42 ,نزرم 16 


لقد نوقشت مراحل المؤتمر التأسيسي» والمجلس التشريعي» والقضاء في كتاب: 
المصدر نفسهء الفقرة 31. 
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المنفعة فى تأمينه الحريات الأساسية المتساوية» وبالتالى فى تسديده 
لمتطلبات جوهرية ثلاثة لنظام دستوري مستق © , 


وأول المتطلبات» في ضوء واقع التعددية» عو ديه الحقوق 
الأساسية والحريات» وتعيين أولويتها الخاصة» مرءً وإلى الأبد. وهذا 
العمل يبعد هذه الضمانات عن البرامج السياسية للأحزاب السياسية» 
فتضعها وراء حساب المصالح الاجتماعية» وبالتالي يحصل تأمين 
واضح وثابت لشروط التعاون الاجتماعي على قاعدة الاحترام 
المتبادل. ومبدءا العدالة يحققان هذا الأمر. 

عكس ذلك اعتبار حساب المصالح الاجتماعية بأنها ذات صلة 
بمسألة تعيين الحقوق الأساسية والحريات» كما يفعل مبدأ المنفعة» 
فإنه يترك وضعية ومضمون تلك الحريات من دون حل. إنه يخضعها 
لتقلبات ظروف الزمان والمكانء ويرفعها الكبير لمستوى مخاطر النزاع 
لجدلي السياسي» فإنه يزيد وبصورة خطرة من المخاوف الأمنية ومن 
لكراهية في الحياة العمومية. لنفكّر بعدم إرادة شطب أسئلة من قبيل 
أي نوع من الإيمان له حرية الضميرء أو أي جماعات لها حق 
التصويت» من البرنامج السياسي. مثل هذه الإرادة الرافضة تنشر 
لانقسامات العميقة الكامنة في مجتمع يتصف بواقع التعددية المعقولة» 
فهي تنم عن استعداد لإحياء المنازعات القديمة بأمل كسب وضع 
أفضل إذا كانت الظروف ملائمة لاحقاأ. فى مقابل ذلك وعكسه» نجد 
اكاب «الجعرياف الأتاية وتاعيد أراوينها كناءة أكو» كاذ قو 
بين المواطنين ويعدان بالاعتراف المتبادل على قاعدة المساواة. 


(38) الكثير من هذا المقطع مستمد من مقالة: صوكه وعل1 عغط1» يواسحمع مطول 
19-21 ,جم ,(1987) 701.7 ,كعأ4نناى لموعط زه أمندصنه1, 004 «ركتاكدء0005) وماومواك 0 
وقد أعيدت طباعتها في كتاب: لاط 0عاتل8 ,وبعووط لعاءءلامن بواسحمع صطمل 

.1 442 ,جرم ,(1999 رووععط واتفت انمتا :.54255 رعم ل تتطسةت) ممموءءوط اعنتسوك 
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3 - أما الشرط الثاني الذي يتطلبه نظام دستوري مستقر فهو 
أن لا يعيّن مفهومه السياسى فقط أساساً مشتركاً لعقل عمومىء وإتما 
لافنا ومسا تذفلة العمن إإذا<امكن و رسكن "أن مط افع 
العموم على أنه أساس يمكن الاعتماد عليه في ذاته. والآن. كما 
رأيناء نعرف أن الحالة العمومية تعني أن مبادىء الحق السياسي 
والعدالة هما جزء جوهري من العقل العمومي  25(‏ 26). إذاًء 
الفكرة هنا هي أن مبدأي العدالة يعيّنان أساساً للعقل العمومي أوضح 
وأقوى مما يستطيعه مبدأ المنفعة. ذلك. لأنه إذا نظر العموم إلى 
الحسابات النظرية والمفصلة التى يشتمل عليها تطبيق مبدأ المنفعة» 
على أنها اكب تكن الطييمة التقييية والعيقيد الفظين اقللا 
الحسابات لابد من أن يجعلا تطبيق المبدا مؤقتاأ وعرضةً للشك. 
لنفكرء كي نرى هذاء بصعوبات تطبيقه على البنية الأساسية. 


وعلاوةً على ذلك» يمكن أن يبرهن مبدأ المنفعة على أنه غير 
نافع سياسياًء ذلك لأن الناس يتوجسون:؛ وبدرجة عالية» من 
مناقشات بعضهم مع بعضهم الآخر. والمعلومات التي تفترضها هذه 
المناقشات يصعب الحصول عليهاء هذاء إن لم يكن ذلك مستحيلا» 
ثم غالبا ما توجد مشاكل خطيرة في سبيل الوصول إلى تقويم 
موضوعى وموافق عليه. ولنزد على ذلك» أنه حتى لو كنا نعتقد بأن 
مناقشاتنا ممخلصةٌ وبعيدةً عن المنفعة الذاتية عندما نقدمهاء فإن واجبنا 
أن نعتبر ما يتوقع من تفكير الآخرين الخاسرين إذا كان تفكيرنا 
المنطقى هو السائد. لذا» يجب أن لا تكون المناقشات البرهانية 
الداعمة للأحكام السياسية صحيحةً فقطء بل يجب أن تكون من 


إن القاعدة التي تفيد أن العدالة يجب أن لا تقوم فحسبء 


وإنما أن تُرى بأنها قائمة» لا تنطبق على القانون وحدهء بل على 
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العقل العمومي أيضاً. ومن هذه النواحيء يعلو المبدءان (ومعهما 
فهرس: المناقع الأولية المحددة بواسطة التلامح الموضؤعية للوضع 
الاجتماعى للناس) على مبدأ المنفعة. والمسألة ليست ما هو حق» 
عكة | ببيتاطة أو جا رده عقا :زتها تنا يعوقع سن الحواط ين 
المنساوين والذين يكونون متعارضين سياسياً في معظم الأحيان». من 
إقناع واحدهم الآخر بما هو حقء أو معقول. حتى في مواجهة أعباء 


الحكمء وخاصةً تعقيدات الحكم السياسي. 


3 ثالث متطلبات النظام الدستوري المستقر هو أن تشجع 
مؤسساته الأساسية الفضائل التعاونية للحياة السياسية: نعنى فضائل 
المعقولية وحس الإنصافء» دو التسوية» والاستعداد للقاء الآخرين 
في منتصف الطريق. هذه الفضائل تؤمّن الإرادة بل الرغبة في التعاون 
مع الآخرين وفق شروط يمكن للكل أن يقبلها علناً على أنها منصفة» 
وذلك على قاعدة المساواة والاحترام المتبادل. والمبدءان يعرّزان هذه 
الفضائل , أولاً: بإزالة المسائل الانقسامية الكبرى» والشك الواسع 
من البرنامج السياسي» وهما اللذان يدمران أساس التعاون 
الاجتماعي» وثانيا: بتعيين أساس معقول واضح .للعقل العام الحر. 

وتشجع تلك المبادئ الفضائل السياسية تشجيعاً إضافياًء عندما 
تدمج؛ عبر الحالة العمومية» المثال الأعلى للمواطئين» باعتبارهم 
أحراراً ومتساوين» في الحياة العمومية عن طريق الإقرار المشترك 
بسيكولوجيا أخلاقية معقولة (ستناقّش في القسم الخامس»» يتضمّن 
فكرة أنه عندما تتأسس المؤسسات العادلة وتدنجح في عملها مع 
الزمن» فإن الفضائل السياسية التعاونية تكون مشجعةً ومحفوظة. 
والنقطة الحاسمة في هذه العملية هي أن مبادئ العدالة تعبر عن فكرة 
المبادلة التي يفتقر إليها مبدأ المنفعة. ولنلاحظ هناء أنه عندما يدرك 
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المواطنون عمومياً أن البنية الأساسية تحقق المبدأين» فإن هذا 
الإدراك العمومي ذاته لا يشجع الثقة المتبادلة بين المواطنين عموماً 
فقطء لكنه يغذي أيضاً تطور مواقف وعادات العقل الضروري للإرادة 
وللتعاون الاجتماعي المثمر» فهنا يوجد موضع آخر يكون فيه للحالة 
العمومية دور مهم. 

3 وفى عداد الفضائل التعاونية للحياة السياسية نذكر الميل 
لاحترام واعنت الكنامة العمرمية (408-26 فهر فرجهنا إلى الجر 
للقيم السياسية في الحالات التي تشتمل على مبادئ دستورية 
جوهرية» وفي حاللات أخرى تقع على حدود تلك المبادئ الجوهرية 
وتصير انقسامية من الناحية السياسية. وظاهرة الإجهاض مثل جيّد عن 
الأحوال الأخيرة. أما إذا كان الإجهاض من جوهريّات الدستور 
فيمكن أن يكون ذلك غير واضحء لكنه وبالتأكيد يقع على حدود 
أحد تلك الجواهرء ويمكن أن يكون سبباأ لنزاع عميق. وإذا قبلنا 
بفكرة العقل العمومي» فعلينا أن نحاول تحديد القيم السياسية التي 
يمكن أن تشير إلى كيفية حل هذه المسألة» أو الاقتراب من حلها. 
وما يدور في خاطري هو قيم من هذا القبيل: على سبيل المثال» أن 
يظهر القانون العمومي احتراماً مناسباً للحياة الإنسانية» وأن ينظم» 
وبطريقة مناسبة المؤسسات التي يعيد المجتمع عبرها إنتاج ذاته في 
مجرى الزمن» وأن يِوْمّن المساواة الكاملة للنساءء وأخيراً أن يتطابق 
مع متطلبات العقل العمومي ذاته الذي يمنع العقائد اللاهوتية والعقائد 
الشمولية الأخرى من تقرير الحالة» فالهدف هو صياغة هذه القيم 
قيمأ سياسيةٌ ضمن حدود العقل العام. 


إن واجب الكياسة العمومية يترافق مع الفكرة التي مفادها أن 
المناقشة السياسية لجوهريات الدستور يجب أن تستهدف اتفاقاً حراً 
يتم التوصل إليه على أساس قيم سياسية مشتركة» وأن الشيء ذاته 
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ينطبق على مسائل أخرى تقع على حدود تلك الجوهريات» ويخاصة 
عندما تصبح تقسيمية. وذلك بالطريقة نفسها التي يقال فيهاء إن 
الحرب العادلة تستهدف سلاما عادلاء لذا تقيّد استعمال الوسائل 
الحربية التي تجعل تحقيق سلام عادل أكثر صعوبة» ولذا فإننا عندما 
نستهدف اتفاقاً حراً في المناقشة السياسية» علينا أن نستخدم مناقشات 
برهانية وأن نلجأ إلى توظيف أسباب عقلية يكون الآخرون قادرين 
على قبولها. غير أن الكثير من المجادلات السياسية يكشف عن 
علاقات حربية» فهي تمثل في حشد الفرق وتخويف الجانب الآخر 
الذي عليه إما أن يزيد من مجهوده الآن. أو أن يخضع. وفي كل 
هذاء يقع المرء على فكرة أنه كي يكون له طابعٌ» معناه أن يكون له 
قناعات ثابتة ويكون مستعداً لإعلانها في صورة تحد للآخرين» فأن 
تكون معناه أن تجابه. 


إن ما يبرزه.العقل العمومى هو أن ما تعاينه هذه الفكرة هو 
التشائل العظيمة التي يحفقها مجتمع يتلق قي حياته العمومية 
الفضائل السياسية التعاونية» فضائل المعقولية وحس الإنصاف. وروح 
التسوية وإرادة احترام واجب الكياسة العمومية» فعندما تنتشر هذه 
الفضائل في المجتمع انتشاراً واسعاً وتحتفظ بمفهومه السياسي 
للعدالة» فإنها تؤلف خيراً عمومياً عظيماً. وهي تنتمي إلى الرأسمال 
السياسي للمجتمع. إن مصطلح «رأسمال» مامتب هتاه لأن هذه 
الفضائل بُنيت ببطىء عبر الزمن ولم تعتمد على المؤسسات السياسية 
والاجتماعية القائمة (وهي ذاتها كانت قد تكونت ببطء) وإنماء أيضاًء 
على خبرة المواطنين ككل ومعرفتهم العمومية عن الماضي. يضاف 
إلى ذلك» أن هذه الفضائل» مثل الرأسمال» يمكن أن تتناقتص 
قيمتهاء فيجب تجديدها على الدوام عن طريق تأكيدها المتكرر 
والعمل عليها في الحاضر. 
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3 - والخاتمة هي: لنلاحظ أن المناقشة الثانية البرهانية 
على المبدأين لم تركزء مثل الأولى» على الخير الفردي 
للمواطنين (أي الحاجة لتجنب حالات النفي التي لا يمكن 
التسامح بها لحقوقنا الأساسية وحرياتنا أو القيود ليا بل هي 
تركز على طبيعة الثقافة السياسية العمومية التي يحققها مبدءا 
العدالة والنتائج المرغوبة لتلك الثقافة على الصفة الأخلاقية للحياة 
العمومية وعلى الصفة السياسية للمواطنين. والأطراف تحاول» في 
النتيجة» أن تشكل نوعاً معيناً من العالم الاجتماعي» فهي لا تنظر 
إلى العالم الاجتماعي كما هو معطى في التاريخء وإنما كما تريد» 
جزئياً على الأقل. وهي ترى أفضل الاتفاقات ذلك الذي يؤمن 
العدالة الخلفية للجميع» ويشجع روح التعاون بين المواطنين على 
اسايق الاحترام المتيادل» ويسمح في داخله بفضاء اجتماعي كاف 
لطرق حياة (مسموح مهاف مسق أن ال ولق ار ا 7 


(39) لنفكر بالمماثلة التالية التى أنا مدين بها لبيتر موريل (151611ا34 5616) صاحب امتياز 
(5اناله8 نرأعلهن©) يقرر نوع الشروط الذي سيضعه في عقده مع العديد من الراغبين في ممارسة 
حق بيع انتاجه. ولنفرض وجود استراتيجيتين يمكن اتباعهما. الواحدة وضع عقد منفصل مع كل 
واحد من المنعاقدين معه أملاً بالحصول على نسبة أعلى من العائدات في أوضاع أفضل لممارسة 
الامتياز» وأيضاً زيادة النسبة عندما تصير بعض المحلات التي تمارس امتياز بيع الإنتاج مربحاً 
بصورة أفضل. أما الاستراتيجية الثانية فتكون بوضع نسبة محددة منصفةء مرةٌ وإلى الأبد» لمدة 
العمل بالامتياز والطلب من الذي سيمارسه حد أدنى فقط من معايير النوعية والخدمة للمحافظة 
على سمعة صاحب الامتياز وحسن ظن الجمهور به مما تتوقف عليه أرباحه. وأفترض هنا أن الحد 
الأدنى من معايير النوعية والخدمة واضحة ويمكن تطبيقها بلا عشوائية. 

ولنلاحظ أن الاستراتيجية الثانية التي تحدد نسبةٌ ثابتةٌ لجميع الممارسين للامتيازء 
وتفرض معايير دنيا لها أفضلية؛ هي أنها تحدد مرةً وإلى الأبد شروط الاتفاق بين صاحب 
الامتياز الأصلي والمستفيدين من هذا الامتياز» فسمعة صاحب الامتياز مؤمّنة» وفى الوقت 
نفسه هناك حافز عند المستفيدين يدفعهم إلى تطبيق معايير صاحب الامتياز الدنيا وزيادة 
عائداتهم همء ما يؤدي إلى تعزيز العمل ككل. ويعرف المستفيدون أن صاحب الامتياز لن 
يحاول أن يزيد من عائداته إذا ازداد نجاحهم. 
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يوجد هنا موازاة مع اعتراض ج. س. مل على مبدأ بنثام 
الخاص بنتائج محددة” » فقد اعتقد مل أن ما هو أساسي ليس 
نتائج قوانين محددة معتبرةً قانوناً (بالرغم من أن هذه النتائج ليست 
بغير أهمية»)» بل المؤسسات الرئيسية للمجتمع ككل» وكنظام واحدء 
وكما شكلها النظام القانوني؛ ونوع الصفة القومية (وهذا تعبير مل) 
التى تشجعها المؤسسات التى شُكلت على هذا النحو. لقد كان مل 
فا بتحدية فكرة المتفعة لكرق على السيام :مم المضالج الداكمة 
للإنسان باعتباره كائناً تقدمياً: بحيث يوْمّن مبدأ العدالة عالماً اجتماعياً 
متلائماً مع الخير الإنساني وهناك تفكير مشابه يصف المناقشة 
البرهانية الثانية على المبدأين» وهي: أن المجتمع الحسن التنظيم 
الذي يحقق تلك المبادئ هو عالم اجتماعي مُرض وبدرجة عالية» 
لأنه يشجع صفة سياسيةً تحتفظ بالفضائل السياسية للتعاون الاجتماعي 
بواسطة اعتبار الحقوق الأساسية والحريات مستقرةٌ مرةً وإلى الأبد. 


4 المقارنة الأساسية الثانية : مقدمة 


4 - لقد أكملناء حتى الآن» تغطيتنا للمناقشة الأساسية 


وهكذا تبدو الاستراتيجية الثانية أفضل من الأولى وذلك في ظل حالة عدم التعيين 
البدئي العظيم جداً التي سيواجهها صاحب الامتيازء أي عدم التعيين الكبير الماثل في 
العلاقات بين صاحب الامتياز والمستفيد المتعاقد معه» الذي تخلفه الاستراتيجية الأولى 
وتنشرهء ثم الارتياب وعدم الثقة المستمرين اللذين سيسيبهما عدم التعيين ذاك» فمن وجهة 
نظر المصالح الخاصة لصاحب الامتياز» يكون الحال أكثر عقلانيةً في المحاولة نلق مناخ 
تعاون منصف مبني على شروط واضحة وثابتة تمنع جميع الأطراف العقلانية عن عقد عقود 
قابلة للتعديل الدقيق قد تمكن صاحب الامتياز من زيادة أرباحه كلما سنحت الفرص. وهناك 
بعضص الأدلة أن أصحاب الامتيازات الناجحين يعملون بالاستراتيجية الثانية» بشهادة الواقع. 
(40) انظر: صطن1 نهذ «رنإطمهوماتطط ولمسمطامء8 مه كلتقدصع1» ,النلة أمقبؤة مطمل 
01 لزأأودءوكتملا :مخأهمعه1) وموط10 .71 .3 زط لعاتلظ بواءم117 4ع1عء00[1 ,1311 تساك 
16 سه .1 7 .مم ,(1960 رووععط 10ممئه1" 
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الأولى: وهى التفكير المنطقى الذي يعطى الأفضلية لمبدأي العدالة 
(كوحدة) 0 مبدأ عاك ل الجعة (كدا وذ للعدالة). وفى حين 
حقق. عباضل تله النقارنة اليدقة الأسابي الأكير للشدالة ف نصات» 
إلا أنه لم يدعم كثيراً مبدأ الفرق. ا بينه هو أن هذا الميدأ 
يؤمن وبشكل كاف الوسائل العامة الشاملة لكل هدف والتى نحتاجها 
للانتفاع من حرياتنا الأساسية. غير أن مبادئ أخرى يمكن أن تتفوق 
عليه في ذلك الاعتبار. 

وفى سبيل استكشاف هذه المسألة» لنناقش مقارنةً أساسية ثانية 
كاوه فا عه الال فك بار بعاالها تيان مدا تائم راسد 
وهي استبدال مبدأ الفرق بمبدأ معدّل المنفعة المجموع مع حد أدنى 
اجتماعى مناسب. ويجب أن يوجد حد أدنى» لأن الأطراف ستصرٌ دائماً 
على تو نيه ون التأمينء والسوال يكون ما هن التقدار العلاتم »إل 
تحب ترتتنالشة الأسداسية لزقادة مدل متفحة متسق أولا: مع تأمين 
الحريات الأساسية المتساوية (بما فى ذلك قيمتها المنصفة)» ومساواة 
مضق بالفوهر.بوثانياً : مع استبقاء حد أحى عافن يداسية وير 
إلى عذا لمعيو المضلط حممة نذا الشفعة المتق و 


4 .2 المقارنة الثانية أساسية لهذا السبب: يبدو مبدأ المنفعة 
المقيّدة المنافس الأكبر لمبدأي العدالة» وذلك في مجال مفاهيم 
العدالة التى يكون فيها لمبدأ المنفعة دور بارز. ولو ظل هذان 
المبدءان هما المفضلان في هذه المقارنة» فإن صوراً أخرى لمبدأ 
المنفعة المقيّدة سيّْرمَض أيضاً. وسيكون دورهما دور المعايير التابعة 
المنظمة للخطط الاجتماعية في الحدود التي تسمح بها مبادئ أكثر 
أشنا سة: 


41 للاطلاع على المفاهيم الخليطة» انظر: 2 .م ,1071 ,ترممعة1 
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ولنلاحظ أن الحالة الثالثة من حالات قاعدة الفرق الأعظم لا 
تحصل» لأن الخيارين يوّمّنان ضد الاحتمالات الأسوأء أي ليس ضد 
نفى أو تقييد الحريات الأساسية والمساواة المنصفة بالفرص فحسب» 
وإنما أيضاً. ضد حسائر أخطر للوجود الحسن» في ضوء وجود حد 
أدنى اجتماعي في مبدأ المنفعة. وبما أثنا لا نريد أن نضع أي وزن 
على الحالة الأولى تتلك القاعدة؛ فإننا نستثني حجج الاحتمال 
بالكلية. ونحن نفترض وجود جماعتين في المجتمع هماء الجماعة 
الأكثر انتفاعاً والجماعة الأقل انتفاعاء ثم تحاول أن نبيّن أنهما 
يفضّلان مبدأ الفرق على مبدأ المنفعة المقيّدة. وفى النتيجة» نحن 
نناقش مبرهنين على أن الحالة الثانية لقاعدة الفرق الأعظم قد تحققت 
بالكامل» أو ما يقارب ذلك بما يكفي لتوفير مناقشة برهانية على 
المبدأين. ْ 


5 الأسس المتضمنة فى العمومية 

5 الأسس التي نفكر فيها هي المتضمنة في أفكار 
العمومية» والتبادل» والاستقرارء وفق هذا الترتيب. لذاء سأبدأً بفكرة 
العمومية» فأقول: لقد سبق أن ذكرنا مبكرا (1.25) أنه يتطلب من 
الأطراف أن تقيم مبادئ العدالة في ضوء الشتائج ‏ السياسية» 
والاجتماعية؛ والبسيكولوجية ‏ لإقرار المواطنين العمومي يأنهم أكدوا 
هذه المبادئ وأنها تنظم البنية الأساسية بكفاءة. وقبل أن ننظر في 
الأسس التي تفضل مبدأ الفرق المبنيّ على هذا الشرط» لنميّز بين 
ثلاثة مستويات من العمومية يمكن أن يحققها مجتمع حسن التنظيم» 
وهي : 

(6 المستوى الأول وهو إقرار المواطنئين المشترك بمبادئ العدالة 
مع المعرفة العمومية (أو الاعتقاد المعقول) بأن مؤسسات البنية 
الأساسية تحقق هذه المبادئ» فعلياً (3). 
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() والمستوى الثاني هو إقرار المواطنين المشترك بالحقائق 
العامة على الأساس الذي اعتمدت عليه الأطراف فى انتقاد المبادئ 
في الوضع الأصلي. وبواسطة هذه الحقائق العامة المتوفرة للأطراف» 
نصوغ في الوضع الأصلي معرفة المواطنين» المتوسطي المعقولية» 
العادية ومعتقداتهم حول مؤمساتهم الأساسية وكيفية عملها (26). 

(611 والمستوى الثالث هو الإقرار المشترك بالتسويغ الكامل 
للعدالة كإنصاف بشروطها هىء أي إن المواطنين يعرفون تسويغها 
بالكامل مثلما تعرف أنت وأنا العاملين خارج تلك النظرة. وطبعاً» لن 
يكون من المحتمل أن يفكروا بذلك إلى الآن» ومع ذلك» فإن 
التسويغ الكامل موجود في الثقافة العمومية» ولهم أن يعتبروها إذا 
0 
وطبعاً. عندما لا يكون هناك إجماع متشابك للعقائد الشمولية» 
فإن المعروف هو أن يجد المواطنون أسسهم الإضافية الخاصة 
المؤكدة على المفهوم السياسي» وهذه الحقيقة معروفة لدى العموم. 

5 - أملنا هو أن مجتمعاً حسن التنظيم والمتحققة فيه حالة 
العمومية الكاملة» أي الذي تتحقق فيه المستويات الثلاثة كلهاء هو 
مجتمع خال من الأيديولوجيا (مفهومة بالمعنى الذي قصده ماركس» 
معنى الوعى الزائف)» غير أن الكثير سيكون مطلوبا ليتحقق ذلك. 
نا يجيد أن عفد انيو اطكوون لقا العدوسة لقن دوف 
الثاني) لأسباب وجيهةء فيجب ألا تكون معتقداتهم أوهاماً وخداعاًء 
فهاتان صورتان من الوعي الأيديولوجي* . 


(42) وهنا أتخيل أن أعمالاً مثل إعادة الصياغة هذهء هى معروفة في الثقافة العمومية. 


(43) يعتقد ماركس أننا نضلل» في حالة الأوهامء بالمظاهر الخارجية لترتيبات السوق 
الرأسمالية» فندخفق في إدراك الاستغلال الذي تخفيه تحتهاء بينما الخداع يشمل معتقدات 
زائفةٌ أو غير معقولة تقبلهاء أو قيماً شاذةٌ ولا إنسانية نقرّهاء وفي كلا الحالين» عليناء من - 
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ويما أننا نسبنا إلى الأطراف تلك المعرفة والمعتقدات العادية» 
كما كنا دعوناهاء والمعرفة العلمية عندما لا تكون موضع جدل 
نزاعي» فهناك فرصة فرضية لقبول معظم تلك المعتقدات» لأسباب 
وجيهة. 

وفي أي حال» نقول إن إحدى الطرق المتوفرة للمجتمع 
ليحاول التغلب على الوعي الأيديولوجي هي توكيد مؤسسات حرية 
لتفكير وحرية الضمير» ذلك لأن البحث العقلاني والتفكير الجيد 
يميلان» مع الزمن» إلى فضح الأوهام والخداع. وفي حين أن 
لعمومية الكاملة لا تؤمّن غياب الأيديولوجياء فقد تم كسب الكثير: 
إن الشعب يعرف مبادئ العدالة السياسية التي تحققها مؤسساتهم 
لأساسية» وإذا أكدنا العدالة كإنصاف» فسيكون بحوزتهم أسساً 
معقولةٌ للتأكيد على تلك المبادئ. وستقلل عدالة مؤسساتهم من 
لحاجة؛ التى توجد عندما لا تكون تلك المؤسسات» إلى المعتقدات 
الزائفة (الخداع) حول مجتمعهم» وذلك لاتخاذ دورهم فيه» ولتكون 
مؤسساتهم فعالةٌ ومستقرّةٌ. 


5 -. وخلمةً لمقاصدنا نقول إن إحدى النتائج المهمة لحالة 
العمومية هي أنها تعطي للمفهوم السياسي للعدالة دورا تربويا (216). 

ونحن نفترض» وفي ضوء حقيقة عامة من حقائق علم الاجتماع 
السياسي المعروف» أن من يترعرعوا في مجتمع حسن التنظيمء 
سوفء وبمقدار كبيرء يشكلون مفهومهم عن أنفسهم كمواطنين» من 
الثقافة العمومية» ومن مفاهيم الشخص والمجتمع المتضمنة فيها. 
ولما كانت العدالة كإنصاف مصاغةً من أفكار حدسية أساسية تنتمى 


- الوجهة البسيكولوجية» أن يكون لنا دور في المجتمع وأن تعمل مؤسساته الأساسية بشكل 
مثاسء 


إلى تلك الثقافة» فإن هذا الدور مركزي بالنسبة إليها. 


إن أهمية هذه النقطة فى السياق الحالى تتمثل في أن المضمون 
المشترك للخيارينء في المقارنة الثانية» يشتمل على مفهومي 
المواطن والمجتمع المز لايك في العدالة كإنصاف. والموضوع إذاء 
هو أكثر مبادئ عدالة التوزيع ملاءمة (بالمعنى الأضيق)» وفيما إذا 
كان مبدأ الفرق أو مبدأ المنفعة المقيّدة هو أنسب لمقاهيم المواطنين 
كأحرار ومتساوين» وللمجتمع كنظام منصف من التعاون بين 
المواطنين وفق هذه النظرة إليهم. وبما أن فكرة المجتمع كنظام تعاون 
تحتوي على فكرة ما عن المنفعة المشتركة؛ فإن الدور التربوي الذي 
تقدمه حالة العمومية يعنى أن المضمون المشترك للخيارين يوفر 
بواج افأنة لاسن المشاريكة, 
6 - الأسس المتضمنة في المشاركة 

6 - وكما كنت قد قلتء إن حقيقة اشتمال مبدأ الفرق على 
فكرة المشاركة يميّزه عن مبدأ المنفعة المقيّدة» فمبدأ المنفعة المقيّدة 
هو مبدأ زيادة للتراكم وخال من ميل داخلي نحو المساواة أو 
المشاركة» حيث إن مثل هذا الميل يعتمد على نتائج تطبيقه في 
ظروف مفترضة» تختلف من حال إلى حال. وقد استغلت المقارنتان 
الأساسيتان هذه الحقيقة: كما قلناء أبرزت الأولى فائدة المبدأين 
بالنسبة إلى المساواة (الحريات الأساسية المتساوية)» والثانية بالنسبة 
إلى المشاركة. 

ولتبسيط الأمورء لنفترض وجود جماعتين فقط في مجتمع» 
جماعة الأكثر انتفاعاً وجماعة الأقل انتفاعاً» ولنركز على حالات عدم 
المساواة فى المدخول والثروة وحدهما. إن مبدأ الفرقء وفى أبسط 
طورة لذ :يتكلم ننه الجالاكب ويا آن الأطراف .في الوفنمع الأضل 
متموضعة بصورة تناظرية وتعرف (من المضمون المشترك للخيارين) 


22 


أن المبدأ المُتبنى سيطيّق على مواطنين معتبرين أحراراً ومتساوين» 
فإنها ستتخذ القسمة المتساوية للمدخول والثروة (أي توقعات الحياة 
المتساوية كما هي في فهرس المنافع الأولية) نقطة البداية. ثم تال 
الأطراف: هل توجد أسباب وجيهة للتخْلّي عن القسمة المتساوية» 
وإذا وجدت» فأي حالات لامساواة تكون مقبولة وبأي طرق؟ 

6 - لابد أن يحسب المفهوم السياسي للعدالة حساب 
متطلبات التنظيم الاجتماعي والكفاءة الاقتصادية» فالآأطراف توافق 
على حالات لامساواة في المدخول والثروة عندما تعمل هذه 
الحالات على التحسين الفعّال لوضع كل واحد بدءاً من القسمة 
المتساوية. وهذا يقدم فكرة مبدأً الفرق: باتخاذ القسمة المتساوية 
دليلًء فإن الذين يكسبون أكثر من سواهم يتركون على حالهم» لكن 
بشروط مقبولة» من الذين هم الأقل كسبا. 

إذآء نحن نحصل على ذلك المبداً باتخاذ القسمة المتساوية 
نقطة بداية» مضافاً إليها فكرة المشاركة» المبدأً ينتقى أعلى نقطة 
نذاية مضافا إلبهافكرة المشاركة: الميذا ينتى أغلى تقظة على 
العتضن رظان) (نشطة "لعفاف الكدوئ اك وفك كنا راك أن هله النقمطة 
هي النقطة ذات الكفاءة والأقرب إلى خط الدرجة 45» الذي يمثل 
الستاواة: بيجا فكلا ل العسيفة كاري انقو الكل 17 من 1082 
وإن فكرة المشاركة التي يتضمنها مبدأً الفرق تنتفي نقطة تركيز طبيعية 
تقع بين مطلبي الكفاءة والمساواة© , 1 


(44) انظر إ. سى. فلبس (وماعطط .5 .85) فى : 1ه ممتتقعجة1» ,له ,وماعطط .8 1١.‏ 

٠01. 1‏ بكعتسمدمع ره لم1 «رارع مم0 «رعه نا كنال عتستمصمع8 10 عمدمعم] مبردللا 
1 عهم ,(1973) 

إن فكرة نقطة التركيز تعود إلى توماس شيلنغ (عستتلاعطءة ممستمط! ) فى 
كتابه : لاأذقاء انهلا 590280ة1] نوع لتتطصسهن) اعتإلورمك ره بروء وماك 7176 ,ع متللعطء5 مقصمناا" 
.8 57 .مم رعء ,ر(1960 ,مسوم 
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6- لكي نرى إحدى طرق وصول الأطراف إلى مبدأ 
الفرق» لننظر في الشكل1. ولنتخيل أنهم وافقوا على التحرك من (0) 
إلى (): لأن كل واحد يكون رابحاً في المستقيم (02) ولأن النقطة 
(0) هي أول نقطة كفاءة (باريتو (ماعمة©)). 

عند النقطة (0) تتساءل الأطراف في ما إذا كان عليها أن 
تستأنف تحركها من (0) إلى (8) النقطة التي تقع على الجزء المنحدر 
الشرقي الجنوبي من المنحني (08)». وإلى اليمين من (00. والنقطة 
(8) هي نقطة بنثام التي عندها يكون معدل المنفعة المعتمد على 
المدخول والثروة أعظمياً (بحسب الموانع التي يخضع لها). وإن 
النقاط الواقعة على المستقيم الممتد من (0) إلى (8) وإلى ما بعد 
(8) حتى النقطة (©) (نقطة الإقطاع) حي تتعاظم منفعة الجماعة 
الأكثر انتفاعاً» نقول إن تلك النقاط هي نقاط كفاءة أيضاً: الانتقالات 
على المستقيم لا يمكن أن ترفع مؤشر جماعة إلا بتخفيض مؤشر 
الجماعة الأخرى. إن المستقيم (05) هو خط النزاع في مقابل 
المستقيم (08) الذي على طوله يستفيد كل واحد بالتحرك في اتجاه 
الشرق الشمالي. 

ويمثّل مبدأ الفرق اتفاقاً يتوقف عند النقطة (1) على ألا يدخل 
خط النزاع. والنقطة (0) هي النقطة الوحيدة في (أعلى) المنحني 
(08) التي تحقق حالة المشاركة الآتية: أولئك الذين أوضاعهم جيدة 
عند أي نقطة ليسوا كذلك على حساب الضرر بمن هم في أوضاع 
سيئة فى تلك النقطة. ولما كانت الأطراف تُمثْل المواطئين كأحرار 
ومتساوين» وبالتالي تتخذ القسمة المتساوية كنقطة بداية ملائمة» فإننا 
نقول إن هذه حالة مشاركة ملائمة (وليست الوحيدة). ونحن لم نبين 
عدم وجود حالة مثل هذهء غير أنه يصعب تصوّر ما تكون. 

6 والخلاصة هي: أن مبدأ الفرق يعبّر عن فكرة مفادها 
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أنه بالابتداء من القسمة المتساوية» فإن الجماعة الأكثر انتفاعاً لا 
يتحسن وضعهاء عند أي نقطة» على حساب التسبب بأذى يصيب 
الجماعة الأقل انتفاعاً. لكن» بما أن مبدأ الفرق ينطبق على البنية 
الأساسية» فإن فكرة المشاركة الأعمق المتضمّنة فيه هى أن واجب 
التوؤسياك الاعتسفية الأ قعل الات الطارنة للسعطيان 
الطبيعية» وللوضع الاجتماعي البدتي؛ أو الحظ الجيّد أو الحظ 
السيّء في مجرى الحياة» إلا بطرق تفيد كل واحدء بما في ذلك 
الأقل حظا فهذا يمثّل عملاً منصفاً بين المواطنين الأحرار والمتساوين 
بالنسبة إلى تلك الطوارئ التي لا مفر من وقوعها. 


لنتذكر ما قلنا في الفقرة 21: إن ذوي المعطيات الأفضل 
(والذين لهم موقع في توزيع المعطيات الطبيعية لا يستحقونه أخلاقياً) 
يُشْيّمعون على السعي طلباً لمنافع إضافية - وكانواء مفضّلين لموقعهم 
المحظوظ في التوزيع ‏ بشرط أن يدرّبوا معطياتهم ويستعملونها بطرق 
تسهم في خير الجميع» وخاصةً في خير من أهم أقل عطاء (أي 
الذين موقعهم أقل محظوظيةٌ في التوزيع» وهو موقعٌ لا يستحقونه 
أخلاقياً» أيضاً). فكرة المشاركة هذه متضمّنة في فكرة اعتبار توزيع 
المعطيات الطبيعية مصدرا مشتركا. ويوازي ما ذكرناء لكن لا يطابقه 
اعتبارات تختص بعوارض المركز الاجتماعي والحظ الجيّد والسيّء. 


7 - الأسس المتضمنة في الاستقرار 

7 - يمكن تقديم فكرة الاستقرار كما يلي: ليكون مستقراًء 
يجب أن يولد المفهوم السياسي للعدالة دعامته الذاتية وأن تكون 
المؤسسات التي يؤدي إليها ذات تقوية ذاتية» في ظروف مرغربة 
ومعقولة» على الأقل» كما سوف نناقش» بصورة إضافية» فى 
الفصل الخامس. وهذا يعني أن الذين يترعرعون في مجتمع حسن 
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التنظيم يتحقق فيه ذلك المفهوم يطوّرون» وبصورة عادية» طرقاً في 
التفكير والحكم. وأيضاً في الميول والأحاسيس» تؤدّي بهم إلى 
تأييد المفهوم السياسي لذاته: أي إن مُثّْله العليا ومبادته تُرى بأنها 
تعيّن أسباباً وجيهة» فالمواطنون يقبلون المؤسسات القائمة على أنها 
عادلة» ولا يكون لديهم رغبة في أن ينتهكوها وأن يعيدوا التنفاوض 
على شروط التعاون الاجتماعي» في ضوء وضعهم الاجتماعي 
الحالي والمتوقع في المستقبل. وهناء نفترض أن التعاون السياسي 
والاجتماعي سيتصدع بسرعة إذا ما تصرف كل واحدء أو حتى 
العديد من الناس». لمنفعة ذاتية أو جماعية, دائمأء وبطريقة 
استراتيجية محضة. أو بلعبة نظرية» ففي النظام الديمقراطي؛ يرسو 
التعاون الاجتماعي المستقر على حقيقة أن معظم المواطنين يقبلون 
النظام السياسي على أنه نظام شرعي صحيح ١‏ أو وفي أي حال» 
هو ليس غير شرعي لكن بصورة خطيرة» لذاء فهم يتمسكون به. 


7 2 يبدو في ممجتمع حسن التنظيم متصف بالعدالة كإنصاف 
أن أكثر الذين يكونون غير راضين هم الأكثر انتفاعاًء لذا فإنهم قد 
ينتهكون شروط التعاون» أو يحضّون على إعادة التفاوض حولها. 
وأبعد من ذلك» يمكنهم كلما نقلوا توزيع المدخول والثروة إلى أبعد 
حد داخل خط النزاع (الممتد من (0) إلى (5)): ازداد ربحهم. 
السؤال إذاً هو: لماذا لا يحضّون على إعادة التفاوض بصورة 
مستمرة؟ 

وبالطبع» لا وجود لمبدأ توزيع يمكنه أن يُلغي كل الميول نحو 
الارتداد أو إعادة التفاوض» هذا إذا افترضنا أن هذه الميول ستنشاً 
عندما تكون هناك مكاسب ممكنة لأي جماعة (محسوبة بالمدخول 
والثروة). وفي أي نقطة كفاءةء يمكن لجماعة أن يتحسّن وضعها 
على حساب المجموعة الأخرى. ولا تزول مثل هذه الميول إلا في 
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حالة عدم وجود خط نزاعء وكان المنحني (0)» كما في حديقة ما 
من حدائق جنة عدن. سيصعد بلا توقفا نحو الشرق الشمالى. 
ولتأمين الاستقرارء لابد من أن يوفر المفهوم السياسي أعيبا أخوى 
لموازنة أو لإسكات الرغبة فى إعادة التفاوض أو انتهاك شروط 
القدا بية ادعدا ره امسا لي لع ري أو فى عدر بي اذ 
إمكانية للجماعة الأكثر انتفاعاً أن تربح مدخولاً إضافياً وثروة» فإن 
هذا الاعتبار تغلبه أسباب أخرى. 


7 لنلاحظ ثلاثة من مثل هذه الأسباب. أولاً: ثمة أثر 
الدور التربوي للمفهوم السياسي العمومي (5.35). وهكذاء نحن 
نفترض أن أعضاء المجتمع جميعهم ينظرون إلى أنفسهم أحراراً 
ومتساوين ومنخرطين» عبر البئية الأساسية لمؤسساتهم» في تعاون 
اجتماعي مشترك ونافع. وفي ضوء مفهومهم هذا عن أنفسهمء 
يعتقدون أن مبدأ التوزيع المنطبق على تلك البنية لابد له من أن 
يحتوي على فكرة ملائمة عن المشاركة. وإذا كانت الاعتبارات 
المقدّمة (في 36 أعلاه) تبين أن مبدأ الفرق يحتوي على مثل هذه 
الفكرة» فالنتيجة هي أن كل واخد صار عنده هذا السبب لقبوله. 


ونفترض أيضاًء أنه بالإضافة إلى السبب الذي يملكه الجميع» 
فإن للجماعة الأكثر انتفاعاً سبباً ثانياً. ذلك لأن أعضاءها واعون 
لفكرة أعمق لمبدأ المشاركة متضمّنة في مبدأ الفرق عندما يطبق على 
البنية الأساسية: نعنى أنه يميل إلى تأمين أن لا يستفاد من الطوارئ 
الكلانة (اللجدكروةا فى 0416 بطر تكون لفق قوسد القطلة 
هنا هي أن أغضاء الحناغة الأكثر انتفاعاً ينظرون إلى أنفسهم أنهم قد 
استفادوا سابقاً من موقعهم المحظوظ في توزيع المعطيات الطبيعية» 
كما استفادوا أيضاً من البنية الأساسية (التي تؤكدها الجماعة الأقل 
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انتفاعاً) التي قدمت لهم الفرصة لتحسين وضعهمء بشرط أن يفعلوا 
ذلك بطرق تحسّن وضع الآخرين. 

وهناك سبب ثالث يرتبط بالمتطلبات الثلاثة اللازمة لنظام 
دستوري مستقر. وإن مراجعة لهذه المتطلبات (في 33) تبيّن كيف 
تصوغ الحقوق الأساسية والحريات عبر المؤسسات» ثقافةٌ سياسيةٌ 
عموميةٌ تبجع على الثقة المتبادلة وعلى الفضائل التعاونية. ولمبداً 
الفرق الأثر ذاته» ذلك لأنه حالما يحصل فهم عمومي بأن أنواع 
الطوارئ الرئيسية الثلاثة لن يكون التعامل معها إلا بطرق تتقدم بالخير 
العام» وأن الانتقالات الدائمة في مواقع التفاوض النسبي لن تُستغل 
لمنفعة ذاتية أو جماعية» فإن الثقة المتبادلة وفضائل التعاون ستحصل 
على تشجيع إضافيّ لها. 

وعلاوة على ذلك نقول» بما أن مبدأ الفرق يعبّر عن اتفاق 
بعدم دخول خط النزاع» وبما أن الجماعة الأكثر انتفاعاً التي تمسك 
بمراكز سلطة ومسؤولية هي في وضع أفضل لتدخله؛ فإن تأكيدها 
العمومى على ذلك المبدأء ينقل إلى الجماعة الأقل انتفاعاء قبولها 
بفكرة ملائمة عن المشاركة بأوضح طريقة ممكنة”". 

وبهذه الطريقة» فإن الجماعة الأكثر انتفاعاً تعبّر أيضاً عن 
إدراكها بأهمية الثقافة العمومية وفضائلها السياسية التي يشجعها مبدءا 
العدالة» وهي الثقافة التي تمنع الهدر الذي لا ةله للتفاوض سعياً 
وراء المنفعة الذاتية والجماعية» وتقدّم بعض الأمل في تحقيق التوافق 
الاجتماعي والصداقة المدنية. 


(45) أنا مدين هذه النقطة إلى |. ف. ماكلنن» اإنظر: ,#عصمء01 ه21 .1 0م180 
5 .71 مكتذزلل عناطط هجه واممدم/تط «جاتلاطها5 آه ممعاطمعط عط 0صه عمناكنال» 
1 23 ,مم ,(1989 مم11 


وإن مناقشته كلها مفيدة. 
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8 - أسس ضد مبدأ المنفعة المقيدة 

8 -إن أول صعوبة من صعوبات مبدأ المنفعة المقيّدة 
تختص بعدم تعيّنه أي» حيث تقع نقطة بنثام في خط النزاع, أو أي 
نقطة يعيّنها مبدأ المنفعة (مثل نقطة ناش)9*)؟ ونحن نطلب مقياساً 
مفيداً عمومياً وبين - شخصيّ لتحديده» وبالإضافة إلى ذلك» أن 
يكون المقياس معترفاً به 0 الجميع بإمكانية اعتماده مقياساً 
معقولاء إن أمكن ذلك. وهذا أحد الاعتبارات التي أدت بنا إلى 
تقديم فكرة الخيرات الأولية المبنية على الصفات الموضوعية لظروف 
الشعوب. 

إن صعوبات مبدأ المنفعة من هذه الناحية جوهرية. ذلك» لأن 
ظاهرة عدم التعيّن قد تزيد من النزاعات والارتياب للأسباب ذاتها 
التي تحصل مع المبادئ غير الواضحة والغامضة (2.33). 

8 ثانياً: إذا طلبنا من الجماعة الأقل انتفاعاً أن تقبل في 
حياتها كلها منافع اقتصادية واجتماعية أقل (محسوبة بلغة المنفعة) من 
أجل حصول منافع أعظم (وبالمقياس نفسه) للجماعة الأكثر انتفاعأء 
فإن مبدأ المنفعة يكون بذلك قد طلب من الجماعة الأقل انتفاعاً أكثر 
مما يطلبه مبدأ الفرق من الجماعة الأكثر انتفاعاً. والواقع» إن طلب 
ذلك من الجماعة الأقل انتفاعاً هو طلب متطرّف. ولابد أن تصبح 
الضغوط التوتيرية البسيكولوجية التي تؤدّي إلى عدم الاستقرار أعظم. 
ذلك لأن مبدأ الفرق مثل مبدأ المشاركة التبادلية يستند إلى ميلنا إلى 
القيام باستجابة من النوع ذاته على ما يفعله الآخرون من أجلنا (أو 
لنا)» بالتعاطف أو بواسطة قدرتنا على التطابق مع مصاللح وهموم 
الاخرين. 


(46) انظر الشكل 1ء الققرة 18 من هذا الكتاب. 
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وبالطبع» يمكن أن تخفق الجماعة الأكثر انتفاعاً في التقيّد بالبنية 
الأساسية. وإذا ما حدث هذاء فلن يكون لأن المطلوب منها كثير» 
وإنما لأن أعضاءها الذين كانوا في مراكز السلطة والقوة السياسية فى 
معظم الأحيان» ميّالون أكثر وبقوة لانتهاك أي مبدء للعدالة. إذآء كل 
الست هو عدم الدخول في خط النزاع تحت قناع زيادة المنفعة. وقد 
تكون حالات عدم المساواة التي يسمح بها مبدأ الفرق أعظم مما 
يتطلبه الاستقرار. 


8 وأخيراً» يحتوي مبدأ المنفعة المقيّدة على فكرة الحد 
الأدنى الاجتماعي”". والسؤال هو: كيف يكون تحديد هذا الحد 
الأدنى؟ نحن نحتاج تصوراً ما عنه يعطي خطوطاً تهدي لما هو 
مطلوب توفيره. هناك أنواع مختلفة لمبدأ المنفعة المقيّدة تعتمد على 
التصوّر المتّبع. وبعض تصوّرات الحد الأدنى غير متّسقة مع ذلك 
المبدأء فعلى سبيل المثال التصوّر المألوف للحد الأدنى كمقسم 
اجتماعي يعيّن حصة متساوية تقريبية للناتج الاجتماعي يتيح» وبقدر 
الضرورة» لحاللات اللامساواة التي لا يمكن تفاديهاء تُسيير مجتمع 


(47) أنا مدين في عرضى لمسألة الحد الأدنى الاجتماعي إلى مناقشة جيريمي والدرون: 
العتأمما 07 أمتجلاه ل «بلستاصتمتكح لقاءه5 عطا لمة ومع صطهل» 11 اإلمعرعل 
.27-32 .جزم .مروع ,(1986) 701.3 ,تروإدرمدم[1واطر 
لقد قلت في كتاب: 1 - 278 .مم .49 ,نزبوء17 
إنه في تعديل الحدّ الأدنى في مبدأً المنفعة المقيدة - أي في خلق أنسب توازن بين زيادة 
معدل المنفعة وتأمين حدٌ أدنى مناسب - يمكن أن يكون الذين يفضلون ذلك المبدأ مسترشدين 
في الواقع بمبدأ الفرق العامل ضمنياً في تفكيرهم. وفكرتي هي أن مبدأ المنفعة في هذه الحالة 
لا يقدم بديلاً حقيقاً عن مبدأ الفرق. ويجيب والدرون عن هذا بصياغة لفكرة متميزة عن الحد 
الأدنى بقوله إنها تلبية الحاجات الإنسانية الأساسية الجوهرية لحياة لاثقة. وهو يربط هذه 
الفكرة بضغوط الالتزام التوتيرية. وإني أقبل عرضه على أنه يبين أن رأيي في كتاب النظرية 
خاطئ: كما إنني أتبع مساره في استعماله لتصور الحدّ الأدنى في النص ليتماشى مع مبداً 
المتفعة المقيدة. وهذا يفرض مراجعةٌ للمناقشة ضد مبدأ المنفعة. 
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حديث. إن تصوّر الحد الأدنى الذي يلائم مبدأ المنفعة المقيّدة هو 
الآتي: لقد قلنا سابقاً: (في 3,29) إن على الأطراف أن تأخذ بعين 
الاعتبار الضخوط التوتيرية (أو الإكراهات) على الالتزام. وهذا سببه 
القيام باتفاق بإيمان خيّر أن الشخص الذي يمثله كل طرفء سيكون 
قادرا على احترامه. 

لذاء لنسأل: ما هو الحد الأدنى للتأمين على أن ضغوط 
الالنزام التوتيرية لن تكون مفرطةً» وذلك بعد تبئي مبادئ الحريات 
المتساوية والمساواة المنصفة بالفرص؟ وكنا قلنا: إن هذه الضغوط 
التوتيرية تكون مفرطةٌ عندما لا نعود نؤكد أن مبادئ العدالة (مع 
حذها الأدنى) هي المفهوم العمومي للعدالة للبنية الأساسية» وذلك 
عندما ننظر إلى أنفسنا كمواطنين أحرار» ومتساوين. 


يمكن أن نعطي معنى «نؤكد) بملاحظة طريقتين لرد فعلنا عندما 
تبدو لنا الضغوط التوتيرية مفرطةً. في الطريقة الأولى نكون عنيدين 
وممتعضين» ونكون مستعدّين» إذا سنحت الفرصة» لأن نقوم بعمل 
عنفيَ احتجاجاً على ما حل بنا. وتكون الجماعة الأقل انتفاعاً في 
حالة مرارة» فيرفض أعضاؤها مفهو م المجتمع للعدالة ويرون أنفسهم 
مضطهدين. الطريقة الثانية ألطف: دجن جاعرد عن المجيع عباتن 
ونتراجع إلى عالمنا الاجتماعي. ونشعر أن التخلّي عنا قد حصل» 
ولا نستطيع؛ ؛ ونحن منسحبون ومتشائمون» أن نؤكد مبدأ العدالة في 
فكرنا وفي سلوكنا في مدى حياة كاملة. وبالرغم من أننا لسسنا معادين 
ولا ثائرين» فإننا لا نعتبر تلك المبادئ مبادءنا فلا نستعمل حساسيتنا 
الأخلاقية. 


ويمكن لمن يؤيد مبدأ المنفعة أن يقول: إن ضغوط الالتزام 
التوتيرية لا تكون إلا عندما لا تسمح لنا حصتنا من المصادر 
الاجتماعية الموجودة أن نحيا حياةً إنسانيةً لاثقدّء وتلبية ما يراه 
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مجتمعنا حاجات المواطنين الجوهرية. والفكرة هى أنه بفضل إنسانيتنا 
- أي حاجاتنا الإنسانية المشد ركه .فإ “لكل فزد بحن بذلك المقدارء 
على الأقل» وليس هذا الحق قائماً فقط على أساس فكرة أنه من 
الحكمة إزالة أسباب الاضطراب. مع ذلكء كان الرأي بأن الحجة 
المستمدة من ضغوط الالتزام التوتيرية لا تتطلب أكثر من هذا. 
وحالما يظفر المبدءان في المقارنة الأولى» فإن حجاب الجهل مع 
حالات عدم التعيّن المصاحبة له لا يتطلب حذاً أدنى أعلى من تغطية 
تلك الحاجات الجوهرية. 

8 - إن تصور الحدّ الأدنى تصور غامض وذلكء» لأن 
الخطوط المرشدة التي يقترحها لا تعيّن حدّاً أدنى محذّداً جداًء الأمر 
الذي يعتمدء فى أي حالء. اعتماداً جزئياً على مستوى ثروة 
المجتمع. غير أن التصوّر عينه متميّز من ذلك في العدالة كإنصاف. 
لأن مبدأ الفرق يتطلب حدأً أدنى يزيدء بالتضافر مع مجموعة الخطط 
الاجتماعية كلهاء من التوقعات الحياتية للجماعة الأقل انتفاعا عبر 
الزمن. (وسنعود إلى بعض تفاصيل هذا في الفصل الرابع). 

وبالطبع» قد لا تكون الحدود الدنيا الاجتماعية التي يعيْنها 
هذان التصوّران متباعدةً كثيراً في الممارسة» فحق الأشخاص بداعي 
إنسانيتهم وحقهم كمواطنين أحرار ومتساوين يمكن أن يتطابقا (هذا 
على افتراض وجود الخطط الاجتماعية الأخرى كما عدّلها مبدأ 
الفرق). غير أنه إذا وضعنا هذه المسألة جانباً للحظة. وطرحنا السؤال 
الرئيسى» وهو: ما إذا كان الحدٌ الأدنى الاجتماعي الذي يغطىي فقط 
الحاجات الجوهرية اللازمة لحياة لائقة تذ أن لا تكون ضغوط 
الالتزام التوتيرية ضخوطاً مفرطة. 

لنسلّم بأن الحدّ الأدنى في مبدأ المنفعة المقيّدة سيمنع تلك 
الضغوط من أن تكون متطرفةً في الطريقة الأولى» فإن المجموعة 
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الأقل انتفاعاً لن تختبر حالتها على أنها تعيسة» أو أن حاجاتها لم 
تسدد لدرجة تدفعها إلى رفض مفهوم المجتمع للعدالة وأنها مستعدة 
للجوء إلى العنف لتحسين حالتها. غير أن السؤال هوء هل هذا يكفى 
لمنع ضغوط الالتزام التوتيرية من أن تكون متطرفةٌ في الطريقة الثانية؟ 
هذا يتطلب أن تشعر الجماعة الأقل انتفاعاً أنها جزء من المجتمع 
السياسي وأن تنظر إلى الثقافة العمومية بما فيها من مُثل عليا 
وميادئ* نظرة تعتيرها ذأت أهمية بالشيية إلبهاء 


في الفصل الرابع سأقترح أن تصوّر الحدّ الأدنى الذي يغطي 
الحاجات الجوهرية الضرورية لحياة إنسانية لائقة تصوّراً يخص دولة 
رعاية رأسمالية. ويكفي منع ضغوط الالتزام التوتيرية من أن تُنتهك 
في الطريقة الأولى التي ذكرناها. غير أن الأمر يبدو غير كاف لتأمين 
عدم انتهاك ضغوط الالتزام في الطريقة الثانية. وعلاوةٌ على ذلك» 
نقول إننا عندما نعتبر» وبصورة جدية؛ المجتمع نظاماً منصفاً من 
التعاون بين مواطنين أحرار ومتساوين - وإن حاصل المقارنة الأولى 
يعني أننا كنا نتعامل مع مثل هذه الحالة ‏ فإننا نأمل أن نحقق مفهوماً 
آخر للمجتمع السياسي. ونأمل ألا يمنع وضع أعضاء الجماعة الأقل 
انتفاعاً من الدخول في العالم الاجتماعي ومن رؤية أنفسهم أعضاءً 
كاملين فيه حالما يفهمون المثل العليا للمجتمع ومبادةه ويدركون 
كيف أن المنافع الأكثر التي يحققها الآخرون تعمل لصالحهم. 

ولتحقيق هذه الغاية مع خطط اجتماعية أخرى ينظمها مبدأ 
الفرقء نجد أن هذا المبدأ يعيّن حدًاً أدنى اجتماعياً مستمدًا من فكرة 
المشاركة التبادلية. وهذا يغطي. على الأقل» الحاجات الأساسية 
الجوهرية والضرورية لحياة لائقة» ونفترض أن تكون أكثر من ذلك. 
ونحن نفترض أن ينظر المواطنون إلى أنفسهم على أنهم أحرار 
ومتساوون وأن يعتبروا المجتمع نظاما منصفا من التعاون الاجتماعي 


253 


عبر الزمن. وأن يعتقدواء أيضاًء أن عدالة التوزيع تنظم حالات عدم 
المساواة الاقتصادية والاجتماعية في التوقعات الحياتية» اللامساواة 
المتأثرة بالأصل الاجتماعى الطيقى للفرد»ء وبالمعطيات الطبيعية» 
والحظ الحسن ف مجرى الحياة. 

عندئذ نقول: إذا لم ينسحب أولئك الذين يرون أنفسهم 
ومجتمعهم بتلك الطريقة من عالمهم العمومي بل اعتبروا أنفسهم 
أعضاء كاملين فيهء فإن الحد الأدنى الاجتماعى» مهما يكن ها اتقدمة 
مما يتعدّى الحاجات الإنسانية الجوهرية» يجب أن يُشتق من فكرة 
الآدنى الاجتماعي الذي يغطى فقط تلك الحاجات الجوهرية» 
متطلبات دولة الرعاية الرأسمالية» فإنه لا يكفى لما أدعوه في الفصل 
كإنصاف. 


389-_ تعليقات على المساواة 


9 . العدالة كإنصاف هى وجهة نظر في المساواة» لكن بأي 
شكل؟ ثمة أنواع كثيرة من المساواة وأسباب كثيرة للاهتمام بها. لذاء 
لنراجع عدداً من أسباب تنظيم حالات اللامساواة الاتتصادية 

)48(- 
٠. والاجتماعية‎ 


الخطأ توفير سعة الحاجات لبعض المجتمع أو لكثير منه» بينما 
الكثيرون أو القليل منه يعانون صعويات عدا عن الجوع والمرض 


(48) بالنسبة إلى هذه الأسباب المختلفة» أنا مدين لملاحظات وردت في مناقشة مع ت. 
م سكائلون (صماسد5 .1 01 . 
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حين تلك الأقل إلحاحاً عند الآخرين تتحقق. غير أن ما يزعجنا هنا 
ليس عدم المساواة في المدخول والثروة فعوضا عن ذلك» نحن 
نفكر في أنه ما لم تكن هناك ندرةٌ واقعيةٌ فيجب أن ينال الجميع ما 
يكفي لتلبية حاجاته الأساسية؛ على الأقل. 


(ب) والسبب الثاني الداعي لضبط حالات اللامساواة الاقتصادية 
والاجتماعية هو لمنع قسم من المجتمع من السيطرة على بقيته. 
وعندما يكون نوعا اللامساواة كبيرين فهما يدعمان اللامساواة 
السياسية. وكما قال مل إن أسس السلطة السياسية هي الذكاء 
(المتعلم)» والملكية؛ وقوة الجمع التي عنى بها القدرة على التعاون 
طلباً لمنافع الشخص السياسية”””. وتسمح هذه السلطة لقلة» وبفضل 
سيطرتها على آلة الدولة» أن تسن نظام قانون وملكية يؤمن وضعها 
المسيطر فى الاقتصاد ككل. ولما كانت هذه السيطرة قد أختبرت بأنها 
سيتةء أن كلها حياة كثير من الناس أسوأ مما يجب أن تكونء 
| فإننا معنيون أيضاً بنتائج عدم المساواة الاقتصادية والاجتماعية. 


(ج) والسبب الثالث يقرّبنا أكثر إلى ما هو سيء في اللامساواة 
عينهاء فحالات اللامساواة المهمة السياسية منها والاقتصادية غالبا ما 
تترافق مع حالات لامساواة في الوضعية الاجتماعية تشجع ذوي 
الوضعية الدنيا على النظر إلى أنفسهم على أنهم دونيون وكذلك 
تكون نظرة الآخرين إليهم. وهذا قد يثيرء وبشكل واسعء مواقف 
خضوع وخنوع في جانب. وإرادة سيطرة وغطرسة في جانب آخر. 
نتائج اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية قد تصبح شروراً خطيرةٌ 


(49) انظر مراجعة مل لكتاب: هذ مع هدمعدك» ,عالتوعيوعه]: عل مواقم 
163 .ح ,18 بععابم لا لعاععلام) تصذ سبع معدم 
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وتصبح المواقف التي تولّدها رذائل عظمى”” . غير أن السؤال يظل: 
ما السيء أو الظلم في اللامساواة بحد ذاتها؟ 

قد تكون سيئةً أو ظالمة في ذاتها لأنها في نظام مراتب فلا 
يستطيع كل واحد أن يحوز على المرتبة الأعلى. المرتبة خير 
موضعىٌ» كما يُقال أحياناً. وتفترض المرتبة العليا أوضاعاً أخرى 
دونهاء وهكذاء إذا كنا نطلب مرتبةً أعلى لأنفسناء تكون النتيجة أن 
ندعم نظاماً يودي إلى أن يكون آخرون في مرتبة أدنى. وهكذاء نحن 
نحب أن نفكر أن يكون من هم في مرتبة أعلى قد نالوها أو حقّقوا 
مركزهم بطرق مناسبة تثمر منافع تعويضية للخير العام. أما المنزلة 
الثابتة التى يعيّنها المولد. أو الجنسء أو العرق» فهى بغيضة. 

(د) ويمكن أن تكون اللامساواة سيئةً أو ظالمةً فى ذاتها عندما 
يستعمل المجتمع إجراءات منصفة. وهذان مثلان: الأسواق المنصفة 
أي المفتوحة والمتنافسة بنجاح» والانتخابات السياسية المنصفة. في 
هاتين الحالتين» هناك مساوأة معيّنة» أو لامساواة معتدلة بيصورة 
جيدة» هى حالة عدالة اقتصادية وسياسية. أما الاحتكار وقرينه فيجب 
تجنبهماء لا لنتائجهما السيئة» ومن بين هذه النتائج عدم الكفاءةء 
وإنما أيضاً لأنهما يجعلان الأسواق غير منصفة» هذا إذا لم يكن 
هناك تسويغ خاص. والشيء ذاته يصح على الانتخابات المتأثرة 
بسيطرة الأقلية الغنيّة فى مجال السياسة. 


9 الطريقتان الأخيرتان اللتان كانت اللامساواة فيهما ظالمة 
في ذاتها تقدمان حل روسو الذي اتبعناه في العدالة كإنصاف (مع 
تعديلات): نعني أن المرتبة الأساسية في المجتمع السياسي يجب أن 

(50) الشخص العظيم الأول الذي نظر في هذا الموضوع كان روسو في كتابه 


(راة ]| منتوعس]آ هه عكمستمعوتط) (1755). 
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تكون المواطنية المتساوية» وهي المرتبة التي يحوزها الجميع 
كأشخاص أحرار ومتساوين77». ونحن كمواطنين متساوين يجب أن 
يكون لنا يد في الإجراءات المنصفة التي تعتمد عليها البنية [لأنناملية. 
إذاء لفكرة المساواة أهمية في ذاتها وعلى أعلى مستوى: هي تدخل 

في المجتمع السياسي ذاته» سواء في تصوّدم نظاماً منصفاً من التعاون 
الاجتماعي في مجرى الزمن بين أشخاص أحرار ومتساوين» أو في 
تصور آخر. يجبا أن يُفهم م تسويخ حاللات اللامساواة الأخرى من 
منظور المواطنين المتساوين. 

وهذا كله يمكننا من القول إن المواطنين في مجتمع منظم 
تنظيماً حسناً بواسطة مبادئ العدالة» هم متساوون في أعلى مستوى 
ومن أكثر الخراحي أساسيةٌ. والمساواة موجودة في أعلى مستوى 
وذلك فى في حقيقة أن المواطنين يفهمون» واحدهم الآخر على أنهم 
فتساوون رين إلى واحدهم الآخر كمتساوين. وكونهم كما هم 
- أي مواطنين ‏ يتضمّن علاقة المساواة في ما بينهم» وعلاقة 
المساواة في ما بينهم هي من حقيقتهم ومن فهم الآخرين لهم؛ 
فرابطتهم الاجتماعية هي في التزامهم السياسي العمومي بالاحتفاظ 
بالشروط التي تتطلبها علاقة.المساواة في ما بينهم. 

علاقة المساواة على أعلى مستوى تعطي أفضليةً لحدٌّ أدنى 
اجتماعي مبنيّ على فكرة مشاركة على واحدة لا تغطي سوى 
الحاجات الإنسانية الجوهرية الضرورية لحياة إنسانية لائقة» وذلك 
يكون عندما تدخل في الاعتبار النظرات العامة إلى الحياة وتوقعاتها. 
هنا نرى كيف يعتمد التصوّر الملائم للحدّ الأدنى الاجتماعي على 
مضمون الثقافة السياسية العموميةء والتي بدورها تعتمد على كيفية 


(51) روسو (/عه 21م لمنء52) (1762) ٠‏ 
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تصور المجتمع السياسي ذاته من منظور مفهومه السياسي للعدالة. ولا 
تعطينا الحاجات الآساسية للطبيعة الإنسانية معتبرةًٌ من الناحية 
البسيكولوجية (أو البيولوجية) وبمعزل عن أي عالم اجتماعي» تصرراً 
ملائماً للحدّ الأدنى» بل يتوقف ذلك على أفكار الشخص الحدسية 
الأساسية والمجتمع الذي وُضعت العدالة كإنصاف بشروطه. 
0 ملاحظات ختامية 

0 - وبهذا تختتم نظرتنا الشاملة للمقارئتين الأساسيتين اللتين 
تخصان لمر الأول للمناقشة البرهانية على مبدأي العدالة (5.25). 
بي علينا أن نتناول الجزء الثاني من المناقشة» وذلك عندما ندرس 

في الفصل الخامس استقرار مجتمع العدالة كإنصاف الحسن التنظيم. 

وعليئا أن ندرك أن مبدأ الفرق لا يوافق عليه موافقةً صريحةً فى 
أغلب: الأحيان »وقد يذلل هذا ان وعمه قليل1 قن كعافتا السيايلية 
العمومية. ومع ذلك» أنا أعتقد أنه يستحق الدرس: له صفات مرغوبة 
عديدة» وهو يصوغء وبطريقة بسيطة» فكرةً عن المشاركة لمفهوم 
سياسي للعدالة. وأنا أعتقد أن هذه الفكرة» وبصورة ماء هي جوهرية 
للمساواة الديمقراطية» وذلك حالما ننظر إلى المجتمع أنه نظام تعاون 
اجتماعي منصف بين مواطنين أحرار ومتساوين يمتد من جيل إلى 
الجيل الذي يليه. 

لقد صار واضحاً من العرض المتقدم للمقارنة الأساسية الثانية» 
أنه» بيئما أرى أن ميزان الأسباب يرجح لصالح مبدأ الفرق» فإن 
الناتج أقل وضوحاً وحسماً مما هو في المقارنة الأولى. والمناقشة 
البرهانية تستند استناداً مهماً إلى الأهمية العظمى لبعض صفات الثقافة 
السياسية العمومية (مثلاء كيف أنها تشجع الفضائل السياسية للثقة 
المتبادلة وللتعاون): وليس إلى أفكار واضحة وجلية عن الخير 
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العمومي الأقصى» فنحن نسعى إلى تعيين فكرة عن المشاركة تلاتم 
العلاقة بين المواطنين الأحرار والمتساوين. وهذه الفكرة تتماهى مع 
التقليد السياسي لأي مجتمع ديمقراطي عادل معقول» وهو تقليد لا 
يتجاسر أي حزب سياسيء عادةً وعلناً على مخالفته؛ أي إن كل 
مواطن يجب أن يحصل عليه في خططه. 

0 - تعليق أخير على المنهج: لقد كنا ذكرنا أن علينا أن 
نقدّم تفكير الأطراف في الوضع الأصلي بحيث بظهر أنه تفكير 
منطقي استدلاليّ» أي إنه نوع من الهندسة الأخلاقية بكل ما تقيّد 
تلك التسمية من دقة صارمة» مع أننا نسلم بأن تفكيرنا حدسي 
وبدرجة عالية ولا يصل إلى ذلك المثال الأعلى للتفكير. 

هذا القول» قد يكون مضلا إلا إذا فُهم بعناية: الفكرة هي أن 
كل المقدّمات الضرورية للبرهان من الوضع الأصلي» بما في ذلك 
البسيكولوجيا اللازمة (كالمعتقدات» والمصالح» والمواقف الخاصة) 
تدخل في الوصف الذي قذمناه عنه. وقصدنا هو أن نبين أن انتقاء 
الفيداين تكو عا 'المقثماث الواردة بوضوح فى ذلك الوضتك» 
وليس على افتراضات بسيكولوجية أو أخرى إضافية. وإلاء فإن 
الوضع الأصليّ لا ينسجم مع افتراضاتناء ولا نعود تعرف أيَا منها 
نسوغ. 

هذا المثال الأعلى للتفكير المنطقي الاستدلالي الصارم لا يمكن 
تحقيقه تحقيقاً كاملاً لسببين على الأقل. الشيت الأول: هو وجود 
أفكار عديدة يمكن اللجوء إليها في الوضع الأصلي» وكل مفهوم 
للعدالة مؤيّد من بعضها وغير مؤيّد من بعضها الآخر. وإذا لم نستطع 
أن نحدّد قائمة الأفكار الممكنة (وهو ما لا نستطيعه)» فستظل الموازنة 
غير معيّنة» هذا إن بقيت الأمور الأخرى كلهاء على حالها. وإن أفضل 
ما نقدر على فعله هو أن نقول إن هذه هي أهم الأفكارء وأن نثق بأن 
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تلك الأفكار التي لم نفحصها لن تُبطل موازنة هذه الأسباب. 


والسبب الثاني لعدم تحقيق المثال الأعلى للمنطق: هو أن 
موازنة الأسباب نفسها تقوم على الحكمء بالرغم من أن الحكم 
مصاغ بالتفكير المنطقي ومسترشد به. ولا شك أننا نستطيع رسم خط 
بياني منحن لحالات الحياد اللامبالي لوصف كيفية موازئتنا 
لاسا "دعي أن لمهي البادى له يعدي انكر لمكا 
وهو لا يؤسس الموازنة التي يصفها في أسباب إضافية» فهو يصف 
(يمئّل) ناتج الأحكاء الق, يفترضن: أن ,تكو فد الخنات منابقاً. 

0 لا تستطيع أفضل صياغة للمفهوم السياسي أن تتغلّب 
على هذه الحدودء وهي ليست نقائص إذ إنها موجودة في طبيعة 
عكلار لمفلي رمي النلسنة السيافية كنا ف الاك الى مانا 
أن عتم الحكم علئ أي من الأفكان نهو أكير أممية أو أفن أهمية: 
ومتى نقفل قائمة الأسباب عند الممارسة. وحتى عندما يكون الحكم 
إجماعياً قد لا نكون قادرين على صياغة أسبابنا صياغةً أكمل» 
فبعملية ربط نقاط صغيرة ونقاط كبيرة وصياغتها في نظرة سهلة 
واضحة بفضل فكرة أساسية تنظيمية تندمج فيها أفكار أخرى» 
نحاول» وببطءء أن ننشئ مفهوما سياسياً معقولا. 

أما مسألة ما إذا كان مثل هذا المفهوم يخدم هدفنا فأمر لا 
يمكن البتّ فيه إلا بالنظر إلى مقدار جودته فى تحديد الأفكار الأكثر 
صلة بهدفناء ومدى مساعدته لنا في مان كيا الي التقالاى الخامنة 
الأكقر أفينة + :بخاص تلاك :القن اتشمل معوه بانع الستور وسائل 
عدالة التوزيع الأساسية» فإذا ظين الفهرمة وبعد تفكير مناسب (وهذا 
يكون الملجأ الأخير في أي لحظة)» أنه أزال الغموض من عقلناء 


(52) انظر المثل في كتاب : .”م ,1 ,11607 
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وجعل قناعاتنا المعتبرة أكثر انّساقاً في ما بينهاء وضيّق الفروقات بين 
القناعات الوجدانية العميقة عند الذين يؤكدون المبادئ الأساسية 
للمؤسسات الديمقراطية» نقول إذا حصل كل ذلك» فإن الهدف 
العملي للمفهوم يكون قد تحقق. 


291 


القسم الرابع 


1 - ديمقراطية ملكية الملكية : ملاحظات تمهيدية 

1 - لقد أتممنا حتى الآن مناقشتنا البرهانية البدئية على 
مبدأي العدالة كما وردت في المقارنتين الأساسيتين  27(‏ 233) 34 - 
0. وأريد الآن أن ألقى ع شاملةًٌ على ما يبدو أنه الصفات 
الرئيسية لنظام ديمقراطي حسن التنظيم يحقق هذين المبدأين في بنيته 
الأساسية. وسوف أجمل مجموعةً من الخطط تستهدف تأمين العدالة 
الخلفية في مجرى الزمن» بالرغم من أني لن أحاول أن أظهر أنها 
فعلياً تفعل ذلك. وهذا يقتضى بحثاً فى النظرية الاجتماعية لا نقدر أن 
تهرة الآن. والبحق أن التراهين والأفكار خين مصقولة وحدسية: 

وإن أحد الأسباب الداعية لمناقشة هذه الأفكار الصعبة هو 
لإبراز التمييز بين ديمقراطية ملكية الملكية27 عمتم05 - وارعمورط) 
(لإعةءممووط التي تحقق جميع القيم السياسية الأساسية التي يعبر 


10( لملصطاح مأخوذ من ١‏ تدمع دس0 علا نه برا ةأمفوظ ترمجعنء ةزر رعلدءلا .8 .ل 
.ع1 رد .صفط ,(964! يلستعصتآ لمع دعالخ .0 بدملمما) رعمممعطظ /6 
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عنها مبدآ العدالة» ودولة الرعاية الرأسمالية» التي تقوم بذلك©. 
ونحن نعتبر مثل هذه الديمقراطية خياراً بديلاً من الرأسمالية” . 
ونظرتنا ستكون بيختصرة ومعظم المسائتل المذكورة هي موضع نزاع 
جدلي كبيرء فمثلاً تلك المسائل التي تتعلق بالتمويل العمومي 
للانتخاب والحملات السياسية» والأنواع المختلفة من ملكية الملكية 
والضريبة» فنحن لا نستطيع أن نعالج هذه المسائل المعقدة معالجة 
كافية» لذا فإن ملاحظاتي هي توضيحية بالأمثلة ومؤقتة. 


وهناك سبب آخر لمراجعة هذه الأمورء هو لتخطيط أكثر 
تفصيلاًء لنوع المؤسسات الخلفية الضرورية عندما نعتبر جدياً فكرة 
أن المجتمع هو نظام تعاون منصف بين مواطنين أحرار ومتساوين من 
جيل إلى الجيل الذي يعقبه (2.12). ومن المهم أيضاً إظهار 
المضمون المؤسساتي لمبدأي العدالة» ولو بطريقة غير مصقولة 
ومباشرة. ونحتاج أن نقوم بذلك قبل أن نتمكن من الموافقة على هذه 
المبادئ. حتى لو كانت الموافقة مؤقتة. ومرد هذا هو أن فكرة 
التوازن الفكري تشتمل على موافقتنا على ما تتضمنه المُثل العليا 
والمبادئ الأولى في حالات خاصة حالما تنشأء فنحن لا نستطيع أن 
نقول انطلاقاً من مضمون مفهوم سياسي وحده ‏ أي من مبادئه ومُثله 
العليا ‏ ما إذا كان معقولاً بالنسبة إلينا. ليس الأمر محصوراً في أنه 
يمكن لمشاعرنا ومواقفنا أن تكشف». ونحن نتعامل مع النتائج خلال 


(2) يُلاحظ هذا التمييز كفاية في كتاب: نظرية. والمناقشة المفيدة التى أنا مدين بها 

هى مناقشة ريتشارد كروس ومايكل ماكنوسرة المنشورة فى:- رامعم معط بسكت لماتهم0» 
2 م01 الإتمث لصذ «رعاها5ذ ماع18 عطا ممه 0م10 عستم0 
,281655 لإألوكة كته لآ مماععمةمط :.81.1 ,مماأععمصط) منواى عبذراء1 عط تنه برعم مات 
.(1988 

(3) لمناقشة خيارات أخرى. انظر: .05 رعدعه20 096 أنمكا مسد عماوا8 صمل 
.(1989 ,دمعو بوأتوء حتدنا عل طسهن) نمع لعطسهن) استلماآمم) م عومساتعسصء 4م 
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الممارسة» عن اعتبارات تقضي بمراجعة مثله ومبادئه لتتلاءم» 1 قد 
نجد أن مشاعرنا تمنعنا من تنفيذه. ونحن0» بعد التفكير» لا نستطيع 
أن نستبقيه. 

2041 ت تمع : بين أنواع خمسة من الأنظمة» معتبرة ة أنظمة 
اجتماعية» ومكتملة بمؤسساتها الاجتماعية والسياسية» والاقتصادية» 
وهي : 

(أ) رأسمالية «(دعه يعمل) (عتنه"1 2عدقتةآ)» أي نظام الحرية 
الطبيعية» (ب) رأسمالية دولة الرعاية» (ج) اشتراكية الدولة مع 
اقتصاد مركزي» (د) ديمقراطية ملكية الملكيةء و(ه) الاشتراكية 
الليبرالية (الديمقراطية). 
مسألة ما إذا كانت مؤسساته هى مؤسسات حق وعدل. ومسألة أخرى 
تصميما ذا كفاءة لتحقيق مقاصده وأهدافه المعلنة. وهذه المسألة 
تتضمن مسألة ثالثة» وهى: فيما إذا كان يُتكل على المواطنين» فى 
ضوء منافعهم وغاياتهم كما تشكلها البنية الأساسية للنظامء أن يتقيّدوا 
بالمؤسسات العادلة والقواعد التى تنطبق عليهم فى وظائفهم المختلفة 
ومراكزهم. ومسسالة الفساد وجه من وجوه عدم التقيد هذا. 
وأخيرء هناك مسألة المقدرة ذات الكفاءة: أي مسألة فيما إذا كانت 
المهمات المعينة للوظائف والمراكز ستكون أصعب مما يقدر عليه 


طبعاء ما نوده هو مؤسسات ابا ينه عادلة ومصممة بكفاءة 


(4) يدعو الاقتصاديون هذه المسألة اتساق الحوافز ((إ)نلذ16ا2م مم20 #انامعهه]) . 
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ما عدا ذلك. يجب على الأشخاص ألا يقوموا بأعمال يصعب عليهم 
القيام بها أو تتعدى قدراتهم. ويجب أن تكون الترتيبات ناجحة 
بصورة كاملة» أو عملية. وقد تركز التفكير المحافظ على المسائل 
الغلاث المذكورة أعلام» منتقداً عدم كفاءة ما يسمى دولة الرعاية 
ونزوعها نحو الهدر والفساد. غير أثنا هنا نركز بصورة أكبر على 
المسألة الأولى المتعلقة بالحق والعدالة» واضعين المسائل الأخرى 
جانبا» فنسأل ما نوع النظام والبنية الأساسية اللذين يمكن أن يكونا 
على حق وعدل» وهل يمكن إبقاؤهما عاملين بكفاءةٍ ونجاح؟ وهذا 
إقرار بأن المسائل الأخرى لا تزال مواجهتها واجبة. 

1 - عندما يعمل نظام وفقاً لوصفه المؤسساتي المثالي» فأننا 
نسأل» أي نظام من الأنظمة الخمسة يحقق مبدأي العدالة؟ 

وما أعنيه بالوصف المثالي المؤسساتي للنظام هو وصف كيفية 
عمله عندما يعمل جيداًء أي طبقاً لأهدافه العمومية ومبادئ تصميمه. 
ونفترض هناء أنه إذا لم يستهدف النظام قيماً سياسية» وليس يملك 
ترتيبات توصل إليهاء فلن تتحقق تلك القيم. غير أنه قد يكون هناك 
ويظل مخفقاً في تحقيقهاء فقد تولد بنيته الأساسية مصالح اجتماعية 
تجعله يعمل خلافاً لوصفه المثالي» وبمقدار كبير. 

على سبيل المثال» يمكننا وصف بنية أساسية مصممة بوضوح 
لتحقيق مساواة منصفة في الفرص» غير أن المصالح الاجتماعية التي 
تولدها قد تجعل ذلك التحقيق مستحيلاً» فالوصف المثالي للنظام 
ينفصل عن علمه الاجتماعي السياسي» أي عن عرض للعناصر 
الاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية التي تحدد كماءته في تحقيق 
أهدافه العمومية. وعلى كل حالء» لا يطيش سهمنا عندما نفترض أنه 
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إذا لم يحاول نظام أن يحقق قيماً سياسية معينة» فهو لن يفعل ذلك 
في الواقع. 

1 - وبالتسليم بهذا الافتراض» نرى من الوصف المثالي 
لأنواع الأنظمة الثلاثة الأولى (أ) إلى (ج) المذكورة في 41,2: أن 
كل واحد منها يخالف مبدأي العدالة بطريقة واحدةء على الأقل. 


(أ) رأسمالية «دعه يعمل» (نظام الحرية الطبيعية (كتاب نظرية» 
2 لا تؤمن إلا مساواة صورية وترفض القيمة المنصفة للحريات 
السياسية المتساوية والمساواة المنصفة في الفرص. وهي تهدف إلى 
كفاءة اقتصادية ونمو اقتصادي لا 0 سوى حذٌ أاثر: اجتماعى 
(كتاب: نظرية 17 ص 91 وما يليها). 

(ب) وترفض رأسمالية دولة الرعاية أيضاً القيمة المنصفة 
للحريات السياسية» وفي حين تهتم بعض الاهتمام بالمساواة 
بالفرص؛ فإن الخطط الضرورية لتحقيق ذلك لا تُتيع» فهي تجيز 
حالات لامساواة كبيرة فى ملكية الملكية الواقعية (مثل موجودات 
الإنتاج والمصادر الطبيعية) حتى أن إدارة الاقتصاد والكثير من شؤون 
الحياة السياسية تصير في أيدٍ قليلة. ومع أن ما توفره الرعاية قد يكون 
سخياً ويولّد حداً أدنى من الحياة الاجتماعية اللائقة تشمل الحاجات 
الأساسية (38): كما يفيد اسم «رأسمالية دولة الرعاية»: فإن مبدأ 
المشاركة لتنظيم حالات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية غير 
معترف به. ش 

(ج) اشتراكية الدولة ذات الاقتصاد المركزي والتي يشرف عليها 
نظام الحزب الواحد تخالف الحقوق الآساسية المتساوية والحريات» 
هذاء عدا عن القيمة المنصفة لهذه الحريات» فالاقتصاد المركزي هو 
النظام الذي يسترشد بخطة اقتصادية عامة صادرة عن المركز ولا 
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يستفيد الا بنزر قليل من الإجراءات الديمقراطية أو الأسواق (إلا 

وهذا العرض يترك (د) و(ه) أعلاه أي ديمقراطية ملكية 
الملكية والاشتراكية الليبرالية: أوصافهما المثالية تحتوي على ترتيبات 
مصممة لتحقيق مبدأي العدالة. 


2 بعض وجوه التقابل الأساسي بين الأنظمة 

2 - كلا ديمقراطية ملكية الملكية ونظام الاشتراكية 
الليبرالية» يضعان إطاراً دستورياً للخطط الديمقراطية» ويضمنان 
الحريات الأساسية مع القيمة المنصفة للحريات السياسية والمساواة 
المنصفة في الفرصء» وينظمان الاقتصاد وحالات عدم المساواة 
الاجتماعبة بواسطة مبدأ التبادل» وإلا فبفضل مبدأ الفرق. 

ومع أن وسائل الإنتاج في النظام الاشتراكي يملكها المجتمع» 
فإننا نفترض» كذلكء أن السلطة السياسية مشتركة بين عدد من 
الأحزاب الديمقراطية» والقوة الاقتصادية موزعة بين الشركات» مثل 
عندما تكون إدارة الشركة التوجيهية منتخبة من قوتها العاملة» هذا إن 
لم تكن في يدها. وفي مقابل اقتصاد الدولة الاشتراكي المركزي» 
نجد أن الشركات في الاشتراكية الليبرالية تقوم بنشاطاتها في نظام من 
الأسواق تنافسي وحر وناجح. كما أن حرية اختيار الوظيفة مؤمنة. 

42 - لا نحتاج لشرح مضمون مبدأي العدالة أن ننظر في 
الفرق بين ديمقراطية ملكية الملكية والنظام الاشتراكي الليبرالي» ففي 
كل من هاتين الحالتين» يمكن تحقق مبادئ العدالة» ذلك عندما 
تعمل المؤسسات فيهما وفقاً لما تم وصفهء فمبدأً العدالة الأول 
يشتمل على الحق بالملكية الشخصية الخاصةء غير أن هذه تختلف 
عن حق الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج (6.32). 
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عندما نريد أن نفرّق بقرار عملي بين ديمقراطية ملكية الملكية 
والنظام الاشتراكي الليبرالي» فما علينا إلا ننظر إلى الظروف التاريخية 
للمجتمع» وإلى تقاليد فكره السياسي وممارساته» وغير ذلك كثير. 
والعدالة كإنصاف لا تفصل ما بين هذين النظامين» وإنما تحاول أن 
تضع خطوطاً ترشد في كيفية الوصول إلى القرار بطريقة معقولة. 

2 . إن المقابلة بين ديمقراطية ملكية الملكية ورأسمالية دولة 
الرعاية تستحق بحثاً أدق» وذلك لأن كليهما تجيزان الملكية الخاصة 
لوسائل الإنتاج. وقد يغرينا وجه الشبه هذا فنظن أن نظاميهما 
متطابقان. والحقء خلاف ذلك© , 

وأحد الفروق الرئيسية: المؤسسات الخلفية .فى ديمقراطية ملكية 
الخلكية :عش ملكية الثروة يوار سمال وقاقالن نمع كينها جغيرا من 
المجتمع من إدارة الاقتصاد والسيطرة عليه» وتمنع أن يحصل مثل 
هذاء وبطريقة غير مباشرة» في الحياة السياسية أيضاً. وبعكس ذلك 
تماماً» .فان رأسمالة -دولة الزعانة 'تجير لطبقةصخيرة أن دكؤن ينها 
ما يقارب الاحتكار لوسائل الإنتاج. 

ديمقراطية ملكية الملكية تتجنب حصول هذاء وذلك عن طريق 
تأمينها لانتشار واسع لملكية وسائل الإنتاج والرأسمال البشري (أي 
التعليم والمهارات المدرّبة) في بداية كل مرحلة زمنية وذلك استناداً 
إلى خلفية المساواة المنصفة بالفرص» وليس عن طريق إعادة توزيع 
للناتج على الذين يملكون قليلا في نهاية المرحلة الزمنية. وليس 
القصد هوء ببساطة» مساعدة من يخسر في حادث أو سوء حظ 
(بالرغم من وجوب حصول ذلك). وإنما القصد وضع جميع 


(5) كما كنت ذكرت» إن غلطة خطيرة وقعت في كتاب النظرية عندما أخفقت في 
تأكيد على هذا التقابل. 
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المواطنين في وضع يديرون فيه شؤونهم وفقاً لدرجة من المساواة 
الاجتماعية والاقتصادية مناسبة. 

الأشخاص الأقل انتفاعاً ليسواء هذا إذا جرت الأمور جيداًء 
سيئي الحظ وغير محظوظين - أي من يستحق إحساننا وتعاطفناء 
زأكن عق ذلك شتس تايل هم الذون مستحقورة المستارقة باعتبارها 
أمراً يخص العدالة السياسية بين من هم مواطنئون أحرار ومتساوون» 
يع ل كر يمه آخر خيترعم ومع أنهم يديرون وسائل أقلء 
لكنهم يقومون بنصيبهم الكامل وفقاً للشروط التي أقرّها الجميع 
واعتبرها 0 ومتّسقةٌ مع احترام الذات لكل فرد. 


2 لنلاحظء هناء مفهومين مختلفين جداً للقصد من 
التعديلات الخلفية مع الزمن» ففي رأسمالية دولة الرعاية يكون 
القصد بأن لا يكون شخص دون المعيار الأدنى للحياة اللائقة الذي 
يكون عندما تُسدّد حاجات الأشخاص الأساسيةء وأنه يجب أن يتلقى 
الجميع أنواع معينة من الحماية ضد الحوادث وسوء الطالع» فعلى 
سبيل المثال» نذكر التعويض عن البطالة والعناية الطبية. إن توزيع 
الدخل الناتج يخدم هذا القصدء وذلك عندما يحدد من يحتاج إلى 
مساعدة» في نهاية كل مرحلة زمنية. مع ذلك» وفي ضوء الافتقار 
إلى عدالة خلفية ووجود حالات لامساواة فى المدخول والثروة» 
مقن أن نطبم دنا (مقرمطة كني ليون السدين رز احفنانها عالة 
على الرعاية» بصورة تتابعية» فتشعر هله الطبقة الدنيا بأنها منبوذة 
ولا تشارك في الثقافة السياسية العمومية. 


ومن جهة ثانية» نجد أن هدف ديمقراطية ملكية الملكية هو 
تحقيق فكرة المجتمع باعتباره نظام تعاون منصف بين مواطنين أحرار 
ومتساوين وذلك ف المؤسسات الأساسية. ولتحقيق هذاء يجب على 
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تلك المؤسسات. ومنذ البداية» أن تضع في أيرى المواطنين عامة. 
لا في أيدي قلة منهم فقطء وسائل إنتاج كافية ليكونوا أعضاء في 
المجتمع متعاونين بصورة كاملة وعلى قدم المساواة. وفي عداد هذه 
الوسائل نذكر الرأسمال البشري والمادي, أي المعرفة وفهم 
المؤسساتء والقدرات المتعلمة» والمهارات المدرّبة. وليس سوى 
بهذه الطريقة يمكن للبنية الأساسية أن تحقق عر إل إجرائية خلفيةٌ لا 
شائبة فيها من جيل إلى جيل. 


ونأمل في مثل هذه الحالات أن لا توجر طبقة دنياء أو إذا 
وجدت طبقة صغيرة مثل هذه فإنها تكون نتييجة حاللات اجتماعية لا 
نعرف كيف نغيّرهاء أو ربما لا نقدر تحدير أو فهمها. وعندما 
يواجه مجتمع هذا المأزق» يكون على الأقل قر نظر إلى نفسه نظرةٌ 
جدَيةً مفادها أنه نظام منصف من التعاون بين مواطنين أحرار 
ومتساوين. 


3 أفكار الخير فى العدالة كإنصاف 

3 - سوف نركّزء في ما يأتي» على نظام ديمقراطية ملكية 
الملكية ونذكر كيف تحاول بنيته الأساسية تطبيق مبدأي العدالة. وقبل 
تناول هذه المسائل المؤسساتية أكثر من غيرهاء علينا أن نقوم 
بمراجعة أفكار الخير المختلفة في مفهوم العدالة كإنصاف كمفهوم 
سياي!"0 وسيتاعدا عيلقا هذا على تريريون النواحن المهعة 
لديمقراطية ملكية الملكية. 


(6) هذا المقطع مستمد من مقالة : قهء10 800 تطعن]1 أن مقط عط '1» ,ماحتفظ مطول 
.251-276 .هم ,(1988 اله) 17 .لهج ,متذ زلف عناطبط فى برراده ده 7111ل «,0000 مم6 01 


و أعيدت طباعتها فى (و7عصوط للعاءء1[و0) . 
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وقد يبدو الآن» أن أولويّة الحق تتضمن أن العدالة كإنصاف لا 
يمكنها أن تستعمل إلا أفكار خير رقيقةً جداء هذا إن لم تكن مجرد 
أفكار بمثابة الوسائل الذرائعية. غير أن العكس هو الصحيح: الحق 
والخير متكاملان» وأي مفهوم للعدالة يشتمل على مفهوم سياسي» 
يحتاجهماء وأولويّة الحق لا تنفي هذا. وشرح تكامل الحق والخير 
يكون بهذا التفكيرء أي: إن المؤسسات العادلة والفضائل السياسية لا 
تخدم هدفاً ‏ أي لا يكون لها معنى ‏ إلا إذا كانت تلك المؤسسات 
والفضائل مسموحاً بهاء وليس هذا فقطء بل أن تشمل أيضاً مفاهيم 
خير (ذات علاقة بعقائد شمولية) يمكن للمواطنين أن يؤكدوهاء لأنها 
تستحق ولاءهم الكامل غير المنقوص. 

يجب أن يحتوي مفهوم العدالة السياسية في صميمه على 
مساحة كافية تتسع لطرائق من الحياة تكسب تأييداً مخلصاً. وإذا عجز 
عن هذاء فسوف يفتقر ذلك المفهوم للتأييد ويكون مفهوماً غير 
مستقر. وبعبارة واحدة نقول. ما هو عادل يرسم الحد» وما هو خير 
يبِيّن النقطة. 

إذاّء في العدالة كإنصاف. يكون المعنى العام لأولوية الحق هو 
في وجوب أن تدخل أفكار الخير المسموح بها في إطاره كمفهوم 
سياسي. وفي ضوء واقع التعددية يمكننا أن نفترض: (1) أن الأفكار 
المستعملة هي» أو يمكن أن تكون» مشتركةً بين المواطنين عامة 
باعتبارهم أحراراً ومتساوين» (2) وأنها لا تفترض وجود أي عقيدة 
شمولية بصورة كاملة (أو بصورة جرثية). 

ولا ننسى أن هذه القيود قد قُبلت لكى تحقّق العدالة كإنصاف 
نيدأ المشروعية اللبرالي تمدىء" اله ميزه ركون ستوهرياضة الستفور 
ووسائل العدالة الأساسية ف عات فإن ممارسة السلطة السياسية 
التيومةه ولطة«المواطئيق: الأكر ان بوكس اواو حرو سيت هل عق 
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جمعي ٠»‏ مشروعة ليمارسها الجميع بواسطة عقلهم العمومي الحر. 
3 هناك ست أفكار عن الخير فى العدالة كإنصاف : 


() الفكرة الأولى هي فكرة الخير بمعنى العقلانية 
(#ختلقده1:3)» وهذه الفكرة يسلّم بها أي تصور للعدالة كإنصاف. 
بصورة أو أخرى. وهي تفترض أن للمواطنين» على الأقل» خطة 
حدسية عن الحياة» وفي ضوئها يُجَدولون مساعيهم الأكثر أهميلٌ 
ويعيّنون مصادرهم المختلفة لكي يناضلوا بصورة عقلانية في شيل 
ل ل ا ا لد ة كاملةً. وتفترض هذه الفكرة أن 
الوجود الإنساني وأن تسديد الحاجات والمقاصد الإنسانية الأساسة 
هما خيرء وأن العقلانية هي أساسية للتنظيم السياسي والاجتماعى. ' 

() والفكرة الثانية هي فكرة الخيرات الأولية (17). “ واغنين 
مصممة لتتماهى مع أهداف العدالة كإنصاف باعتبارها مفهوماً 
سياسياً: وهي تعيّن حاجات المواطنين (مقابل التفضيلاتء 
والرغبات» والغايات النهائية) طبقاً للمفهوم السياسي لوضعيتهم 
كمواطنين أحرار ومتساوين. 

(نن0 وفكرة الخير الثالثة هي فكرة مفاهيم الخير (الكاملة) 
المستترج با (وكل يتيارم مرتبط يعحيدة تطوليه) 112117 وتردم 
أفضلية الحق أحياناً في هذا السياق: بصورتها الأكثر تعيّنا في مقابل 
معناها العام بأنها تعني بأن مفاهيم الخير المسموحة هي تلك التي 
يكون النضال في سبيلها منّسقاً مع مبادئ العدالة - وفي حالة العدالة 
كإنصاف» مع مبدأي العدالة اللذين درستاهما. 


وتعيّن هذه م المثال الأعلى ل الصالح شُِ نظام 
ديمقراطي. وهذا المثال الأعلى سياسي » لكنه لا يفترض وجود عقيدة 
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شمولية خاصة» وبالتالي هو متّسق مع فكرة أولويّة الحق بمعنيّيها 
ويمكن إدماجه في مفهوم سياسي للعدالة» بالرغم من أنه مفهوم 
(جزئي) للجدارة الألخلاقية. 


ثمة فكرتان إضافيتان عن الخير. وإحداهما هي () فكرة الخير 
التسابت التسييع عتين انطع يعض سداق العدالة والتدكره 
الأخرى هي (1) فكرة خير المجتمع كالذي يكون اتحاداً اجتماعياً 
لاتحادات اجتماعية””. وهو الخير السياسي الذي سندرسه في الفصل 
الساسين: غير" أنه ليها أنل (التس: ريا أننا ؟بوريييةا ذا ين كتفها أن 
أفكار الخير الأربع السابقة تتناسب مع العدالة كإنصافء» اعتمدنا على 
حقيقة أن تلك الأفكار تأسست على التوالى. ومن البداية» من فكرة 
الغير بمعتى التتلاتية اامضافاً إليها المفهوم السبياسي اللشخض» 
والحقائق العامة للحياة الإنسانية» والبنية العادية لخطط الحياة العقلية) 
نحصل على فكرة الخيرات الأولية. وحالما نستخدم هذه الخيرات 
لتعيين أهداف الأطراف الموجودة في الوضع الأصلي» فإن الحجة 
المنطلقة من ذلك الوضع تنتج مبدأي العدالة. ومفاهيم الخير 
المسموحة (الكاملة) هي تلك التي يكون النضال في سبيلها متسقاً مع 
تلك المبادئ. ويتبع ذلك الفضائل السياسية التي تُحدد بأنها صفات 
الشخصية الأخلاقية للمواطنين المهمة في تأمين بنية أساسية عادلة عبر 
الزمن. 

3 - لنلتٍ نظرةً على وجهتي نظر المذهب الإنساني المدني 
(ستمتسقسس]] عزحق) والمذهب الجمهوري الكلاسيكي امعنوقها0) 
(مسستصهناطتامعء وذلك في ضوء أفكار الخير هذى فلقو ل: إنه 
بينما نجد العدالة كإنصاف متّسقة بالكامل مع المذهب الجمهوري 


(7) انظر: ,11160111 
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الكلاسيكي» فإنها ترفض المذهب الإنساني المدني. ولتوضيح هذاء 
نقول: إن المذهب الإنساني المدني هو (وبالتعريف) شكل من 
أشكال المذهب الأرسطيء وبالمعنى القوي» فهو يعتقد أننا كائنات 
اجتماعية؛ وحتى سياسية تتحقق طبيعتها الجوهرية بأكمل وجه في 
مح تراط فوهك كه راسي تلط بروافيية ولا يعون 
تشجيع هذه المشاركة لمجرد كونها ضرورية لصيانة الحريات 
الأساسية» وإنما لأنها المحل المميّز لخيرنا (الكامل) . وهذا 
يجعلها عقيدةً فلسفيةٌ شموليةٌ» وبذلك لا تكون متّسقةٌ مع العدالة 


وكما كنا قد ذكرنا في 32: ليس هناك من حاجة لتوفير 
حريات متساوية للجميع؛ وليس من داع لتقويمها جميعها للأسباب 
ذاتهاء فالعدالة كإنصاف تتفق مع خيط التقليد الليبرالي (الذي 
يمئّله كونستانت #ههادمه0©) وبرلين (86:1:8) الذي يعد الجريات 
السياسية المتساوية (حريات الأقدمين) بأن قيمتها الذاتية» هى 
بصورة عامة» أقل من حرية التفكير وحرية الضمير (وهي من 
حريات المحدثين) على سبيل المثال. وهذا يعني» مما يعني» أن 
الكتاركة لدي والعسطة :اقفن الحياه العدرمية ف مدقم 
ديمقراطي حديث,. لها مكانة أدنى في الخير (الكامل) عند معظم 
المواطنين. وليست السياسة في المجتمع الديمقراطي الحديث مركز 


(8) يبدو أنه لا يوجد معنى ثابت لكل من «المذهب الإنساني المدني» و«المذهب 
الجمهوري الكلاسيكي». واني أتبنى المعنى الذي استخدمه كاتب معروف ولا أتخل عنه 
بعد ذلك» فتعريف المذهب الإنساني المستعمل في نصنا مأخوذ من :,2وابيه؟ ووامقط) 
ركوع281 القع تتملآ ععلءطاسدت :ععولتتطاسدت) 0 707 16 تنه بربإووكم قاط 

.1 334 .مم رركة19 
وكان تايلور (:13/10) يبحث في كنت وقد نسب وجهة النظر إلى روسوء وذكر أن 
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الحياة كما كانت بالنسبة إلى المواطئين الذكور فى دولة المدينة 
الأثينية 0 

وتظل الحريات السياسية أساسيةً حتى لو كانت وسائل مؤسساتية 
جوهرية فقط لحماية الحريات الأساسية الأخرى والاحتفاظ بها. 
فعندما تُمنع الجماعات الأضعف سياسياً والأقليات من حق التصويت 
وتُقصى عن الوظائف السياسية والسياسة الحزبية» فمن المحتمل أن 
يحصل تقييد على حقوقهم الأساسية وحرياتهم: هذا إذا لم يحصل 
إنكارها. وهذا يكفي لإدخال الحريات السياسية في أي نظام واف 
وكامل للحريات الأساسية» فنحن لا نؤكد أن الحريات السياسية هى 
مجرد وسائل ذرائعية» عند معظم الأشخاص: بل إن ما نريد هو أن 
تسمح بفكرة أن ليس كل الحريات الأساسية يُقَيّم أو يعتبر أساسياء 
وللأسباب نفسها. 

3 - لا نخلطنٌ المذهب الونساني المدني (كما حددناه) مع 
افد حر حدر ا زهاج الى متايه لسري ابد ب لي 
مجتمع لتحقيق خيرنا". المذهب الإنساني المدني يعيّن أن الخير 
الرئيسي» هذا إن 1 يكن الخير الإنساني الوحيد» هو انخراطنا في 
الحياة السياسية» وهو غالبا ما يكون موصولاء من الوجهة التاريخية» 
بالدولة المدينة» ومثالها أثينا وفلورنسا9"©. 

إن رفض المذهب الإنساني المدني (بالمعنى الذي خُدد) لا 


(9) نسبة ذلك تتوقف على حقيقة أن 10/9 من عدد السكان (من نساءء وغرياف 
وعبيد) كانوا مستثنين؟ فهل نكون منصفين إذا قلنا: بما أن المجتمع الأثيني كان عبارةٌ عن ناد 
من الذكور المولودين في المدينة» فمن الطبيعي أن يتمتع هؤلاء بالسياسة كممارسة لسيطرتهم؟ 

(10) انظر كتاب: 58 .م ,79 ,لرم1/1 

لتقرأ نقداً لهذا التفسير التافه تماماً للاجتماعية الإنسانية. 

(11) لنتذكر الاتجاه الذي اتخذته ملاحظات روسو في كتابه : ,عه مم0 أماءمى 376 

4 -1 .قعقم ,15 .مقط ,111 علممق8 
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يعنى إنكاراً لأن تكون إحدى الخيرات العظمى للحياة الإنسانية هى 
للك لعي حققيا مو اطتوت عن السراطيع. ف السياة الجنابة أي 
مقدار اعتبارنا انخراطنا في الحياة السياسية جزءاً من خيرنا الكامل» 
فتقريره متروك لنا كأفراد» وهو يختلف من شخص إلى آخر. 
وبالطبع» ما يكمل خير الحياة السياسية» كما أكد كل من مل 
وتوكفيل هي الخيرات التي تتحقق في جمعيات (غير سياسية) مختلفة 
يؤلفه مجموعها المعضم المذتي بالمدن الى قضدة هيف 02 . 
ومطالب المواطنين فى الخيرات الجمعية لا تبطل مبادئ العدالة 
والحرية والفرص الذي تفيوهاك ران مض أن تعره اها وهذا يعنى 
أن المكية ني الماك كلها ع بطرعهابهذا البنقي» علي الأفل» 
بحق للمواطنين أن يتركوها من دون إزعاج من سلطة الحكومة 
القمعية» حتى ولو كانوا قد ولدوا فيهاء كما في حالة التقاليد الدينية. 
وعلاوةً على ذلك» نقول إن لا وجود لجمعية شاملة للمجتمع كله. 
3 - ومن ناحية أخرى» نقول إن المذهب الجمهوري 
الكلاسيكي هو النظرة التى تفيد بأن سلامة الحريات الديمقراطية» 
يها ف :زللت مكنا الدةاللاتايية (نحريات الوكين تطلت 
شارك المواطنين 'التشطة الددن ,موث بالتفماكلن الساسية 
الضرورية للحفاظ على نظام دستوري اميا والفكرة هي أنه 


(12) انظر : هيغل :ج(مهدملاط 16 /و دامع سرعاع راعوع1آ1 طعضلعقصط ماعطلا عرمء© 
تاولا ننعل<) ععطوالة .8 .21 عوط لمعنه إنموعة .لمنلا .11/7 معالة 69 لعختل8 ,نقعة81 /0 
6 - 152 .55هم ,(1991 رووعء2 زوع امنا عولعطمرو0 
(13) أحيان يعتبر (21500:565 10161115ه30) على أنه شرح للمذهب الجمهوري 
الكلاسيكي كما حصل تعريفه في نصنا. انظر : :60ه06) ف[لءم«مة عمل ,عسمفاك متامعن© 
.(1981 رؤوععط توالقمع الملا 0:0 
وهناك مصطلح ثالث وهو «المذهب الجمهوري المدني» والذي يعني شيئاً آخر. انظر الفقرة 

44 الهامش 16 ص 311 من هذا الكتاب . 
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إذا لم تكن هناك مشاركة واسعة في السياسات الديمقراطية من 
جسم مواطنين قوي ومطلع يحرّكه. وأكثر ما يحرّكه, العدالة 
السياسية والخير العمومي: فإن المؤسسات السياسية» حتى أفضلها 
تضحسياء مت تمتط ف أيدي أولئك الجائعين للسلطة والمجد 
العسكري» أو الذين يسعون لتحقيق منافع اقتصادية وطبقية ضيّقة 
وإقصاء كل شيء آخر تقريباًء فإذا كان علينا أن نبقى مواطئين 
أحراراً ا فإننا لا نقدر أن نعود القهقرى إلى الحياة 
الخاصة. 


فهمه» والمذهب الليبرالي الذي مله كل من كونستانت وبرلين» 
ذلك. لأن المسألة تتعلق بما هى درجة انخراط المواطئين فى 
السياسة المطلوبة لسلامة الحريات الأساسية» وكيف تتحقق المشاركة 
المطلوبة بأفضل ما يكون التحقق. وقد توجد هنا فروقات في حساب 
القيم السياسية المتنافسة» غير أن هذا أمر يخصٌ علم الاجتماع 
السياسي والتصميم المؤسساتي بصورة رئيسية. وبما أن المذهب 
الجمهوري الكلاسيكي لا يشتمل على عقيدة شمولية» فهو أيضاً 
متّسق انّساقاً كاملاً مع المذهب الليبرالي السياسي» ومع العدالة 


بق أن نضيف القول بأن العدالة كإنصاف لا تنكر (أكثر مما 
كر كر يجان وبرلين) أن هناك بعض الأشخاص سيجد خيره فى 
اسراف النياسة تصورة سي من إن انهه ولي شو عر قي 
وأهدافهم» أن يجدوه هناك. وهكذا فإن هذه الحياة تؤلف جزءاً 
مركزيا من #خيرهم الكامل: وأن يكون الأمر كذلك فهو حين 
للمجتمع» مثلما تطوير أفراد الشعب لمواهبهم المتكاملة والمختلفة 
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وانخراطهم في أنظمة من التعاون المفيد والمشترك هو خير لهم. وإن 
فكرة تقسيم العمل (المفهرمة بشكل صحيح) تنطبق هنا كما في 
مواضع أ 0 
4 الديمقراطية الدستورية مقابل الديمقراطية الإجرائية 

4 2 لقد وصفنا ديمقراطية ملكية الملكية بأنها نظام 
دستوري» وليست ما يمكن أن نسميه ديمقراطيةً إجرائيةٌ» فالنظام 
الدستوري هو ذلك النظام الذي يجب أن تكون قوانينه ومراسيمه 
منّسقةٌ وغير متناقضة مع حقوق أساسية معيّنة وحريات» مثل تلك 
التي يشملها المبدأ الأول للعدالة. والحاصل هو أن هناك دستور 
(وليس من الضروري أن يكون مكتوباً) يحتوي على لائحة حقوق 
لحن الشريانة ‏ وتقترها التعاكم القهافة على أنها حدوة دمعو : 
مفروضة على التشريع. 

وعكس ذلك الديمقراطية الإجرائية؛ فهي لا تحتوي على حدود 
دستورية تضبط التشريع» ويكون كل ما يصدر عن الأكثرية (أو أي 
أكثرية أخرى) هو قانون؛ بشرط أن تُتبع الإجراءات المناسبة» أي 
مجموعة القواعد التي تُحدد ماهية القانون””"2. ومع أن هذه القواعد 
تعيّن الإجراءات الديمقراطية المطلوبة» فإن هذه الإجراءات ذاتها لا 


(14) انظر: .م ,19 ,نم1160 

(15) هنا نمس مسألةٌ صعبةٌ: الفكرة هي وجوب بعض المعايير الأساسية التي في 
ضوئها تعد أعمال مجموعة الناسر, (لنقل أعضاء البرلمان) قانوناًء ولا سواه فما الذي يُحدّد 
هوية هؤلاء الناس بأخهم أعضاء برلمان؟ وما الذي مُحدّد هذه البيانات ويعتبرها قوانين» وليس 
قرارات» أو اقتراحات » أو محرد تدريب في مسرحية؟... إلخ. ومن الواضح أن هناك بعض 
المعايير الأساسية مفترضة في أي نظام قانوني» وهو ما يدعوه هارت 2ه 13:165) 
(02 تمع معع8] . 

انظر: .5-6 .5طقطك ,مط “زه أورعهع 00 116 ,1خة11 
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تفرض حدوداً على التشريع. وعلى سبيل المثال» لا تمنع المجلس 
التشريعى من أن يلغى الحقوق السياسية المتساوية لجماعات معيّنة» 
أو أن ع حرية التفكير والكلام. أو إذا حصل إصرار على أن هذه 
الحريات السياسية هي جزء من معنى الديمقراطية» فليس هناك ما 
يمنع تشريعاً من أن يلغي التفكير والكلام اللاسياسيين» أو يلغي حرية 
الضميرء أو الحريات الكثيرة التي يتضمنها حكم القانون» مثل أمر 

4 هل يمكن قول شيء لصالح النظام الدستوري يجعله ذا 
أفضلية على الديمقراطية الإجراتية؟ أو أن مسألة أي منهما هو 
المفضل تختص يعلم الاجتماع السياسي» وبالتالي هي مسألة أيهما 
هو نتيجة تشريع عادل» وذلك في ضوء الظروف التاريجيه لشعب 
معين وتقاليد فكره السياسي وممارسته السياسية؟ وقد فكر البعض بأنه 
إذا' كان الشعيه ديه راطيا عقا فى روس فإ لا برد عاك من 
ضرورة لوجود دستور يحتوي على لائحة حقوقء» وإذا لم يكن 
الشعب ديمقراطياء فإن مثل هذا الدستور لن يحؤله إلى ديمقراطي. 
غير أن وجهة النظر الأخيرة تُعَفْل إمكانية التأثير المهمء لصفات 2 
للمفهوم السياسي على الوضع الاجتماعي السياسي للمؤسسات 
الأساسية» الذي تحققه. ويكلام أدق. علينا أن نفكر في كيف يمكن 
أن تتأئر السوسيولوجيا بالدور التربوي لمفهوم سياسي للعدالة 
كإنصاف وأفكارها الآساسية عن الشخص والمجتمع. 

وفى (35) لاحظنا المستويات الثلاثة لما سمّيناه حالة العمومية» 
زقلناً إن عدلها تسق المستويات العلاثة "كلها في مجعام حسن 
التنظيمء فسيكون للمفهوم السياسي دور تربويٌ» فهؤلاء الذين 
يترعرعون في مثل هذا المجتمع يشكلون جزءاً مهما من مفهومهم 
لأنفسهم كمواطنين من الثقافة السياسية العامة؛ ومن مفاهيم الشخص 
والمجتمع المتضمنة فيهاء فسوف يرون أنفسهم حائزين على حقوق 
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أساسية» والحريات لا يدعونها لأنفسهم فقط بل يجب أن يحترموها 
عند الآخرين أيضاً. ويعود هذا إلى مفهومهم لأنفسهم كمشاركين في 
وضعية المواطنة المتساوية. 

إذء يبدو أن الاجتماع السياسي الخاص بالنظام الدستوري 
سيختلف عن الديمقراطية الإجرائية» فمفاهيم الشخص والمجتمع 
مصاغة بطريقة أكمل في الميثاق العمومي للدستور وهي مرتبطة 
بطريقة أوضح بالحقوق الأساسية والحريات التي يؤمنهاء فالمواطنون 
يكتسبون فهما للثقافة السياسية العمومية وتقاليد تفسيرها للقيم 
الدستورية الأساسية وهم يحصلون على ذلك بالإصغاء إلى كيف 
يفسّر القضاة هذه القيم في قضايا دستورية مهمة تعيد الأحزاب 
السياسية تأكيدها. وإذا استدعت قرارات قضائية متنازع عليها ‏ ولابد 
من أن تكون كذلك - مناقشةً سياسيةً عميقةً» فيها تُناقش مزاياها بلغة 
المبادئ الدستوريةء فإن هذه القرارات المتنازع عليهاء ونعني حتى 
هذه» يمكن أن تؤدي دوراً تربوياً حيوياًء عن طريق إدخالها 
المواطنين في النزاع الجدلي العمومي*. نحن نصل إلى صياغة 
قيمنا السياسية الأساسية» وبذلك نشكل مفهوماً عن الأسباب ذات 
العلاقة» عندما تكون جوهريات الدستور على المحك. 

هذا المنبر العمومي للمبداً”"2 هو صفة مميزة للنظام الدستوري 
الذي له شكل ما من أشكال المراجعة القضائية. ولا شك بأن له 


(16) أهمية المناقشة السياسية العميقة هي موضوعة تنتمى لما يُدعى أحياناً ١المذهمب‏ 
الجمهوري المدني». وللحصول على مزيد من مناقشة هذا النوع من اللذهب الجمهوريء انظر: 
لتلحاة) 801.97 بأه سيمل مط عله «بل91178ع1 مدعتاطبامع8]آ عط لصمنزء18» رماع أكدناك وقد 

.0 -1539 .مم ,(1988 

(17) هذه هى عببارة رونالد دووركن فى «ءاطاعمعط 5ه تصتحده1 ع1» فى 

تك قلقت | للتف ١‏ 11 5 بعع ل اءطصد)) مادراء اشر زه مع اندلا قل سنا تمودا 1 
(1985 رجوععط تالواء ملآ 


311 


مخاطره: وقد تخفق المحاكم في عملها وتصدر قرارات غير معقولة 
ولا حصر لهاء ولا يكون تصويبها سهلاً. وقد يترك المشرّعون 
للمحاكم مسائل عديدة أكثر مما يجب» وهي التي على السلطة 
التشريعية أن تبت بها. وهنا يصبح للظروف التاريخية للشعب علاقة 
غير أن هذا لا يؤثر بالنقطة التي هي قيد الدرس: نعني: أن الدور 
التربوي الأكبر للمفهوم السياسي في نظام دستوري يمكن أن يبدل 
اجتماعه السياسي بحيث يَفضّلُ الديمقراطية الإجرائية. 

3.4 ويمكن تطوير هذه النقطة بهذه الطريقة» فلنفكر بفلسفة 
ج. س. مل» فإن وحدة وجهة نظر مل تعتمد على عدد قليل من 
المبادئ البسيكولوجية» ومن بينهاء مبادئ الكرامة» والفردية» والرغبة 
المتزايدة للعيش في اتحاد مع الآخرين. ويربط مل مفهومه للمنفعة 
(1011143) بالاهتمامات الدائمة للنوع الإنساني ككائنات تقدمية. وهو 
يظن أنه من المعقول أن يكون اتباع مبادئه في العدالة والحرية هو 
طريقة فعّالة» هذا إذا لم تكن الطريقة الأفضل» لتحقيق تلك 
الاهتمامات الدائمة» وذلك في ظروف العالم الحديث. 

غير أن السؤال هوء ماذا سيحدث إذا ما أخفقت هذه المبادئ 
البسيكولوجية» أو لم تكن قويةً كفاية بالنسبة إلى تأثيرات بسيكولوجية 
أخرى؟ فقد تبدو مبادئ مل نظرةً لطبيعتنا متطرفةٌ في تفاؤلهاء وذلك 
انطلاقاً من المعرفة العامة والخبرة العادية. إن الفكرة وراء الكلام على 
دور تربوي للمفهوم السياسي للعدالة المناسب لنظام دستوري هي أن 
ذلك المفهوم قد يصير قوةٌ أخلاقيةً مهمةٌ في ثقافة المجتمع العمومية 
بفضل كونه داخلاء كجزء لا يتجرّأء فى المؤسسات والإجراءات 
السناتطة وذ الككر ف مهم نحط يف سكوف ب سقها :فال 
الحقوق الأساسية والحريات التي تحصر التشريع في دستور» وإلزام 
القضاء على تفسير القوة الدستورية لتلك الحريات في أول الأمر. 
وهذا معناه» أنه فى حين أن قرارات المحاكم تكون نافذةٌ في القضية 
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القائمة» وفي حين أنها تستحق الاحترام اللائق من فروع المحاكم 
الأخرى كسسوائق» فإنهنا لست ملومة كقواعد ماشه 10 
ويمكن فحصهاء وبطريقة مشروعة» في المنبر العمومي للمبدأ من 
قبل المواطنين والأحزاب السياسية. ونحتاج لتفصيل ذلك إلى عرض 
لمدى المراجعة القضائية المناسب ولحدودهاء مما لا نستطيع أن 
فين قنيما 0ك 


مع ذلك» فإن الفكرة واضحة: ليس هناك من حاجة لأن يكون 
المفهوم السياسي الداعم لنظام دستوري عاماً مثل مفهوم مل للمنفعة» 
ولا أن يعتمدء وكما فعل مل» لمضمونه الأكثر تعيّنأء على 
بسيكولوجيا إنسانية محددة» بل هو مثل العدالة كإنصاف» يمكن أن 
يكون له مضمون معياريٌ أكثر تحديداً» وبمقدار كبير» كما عَبّرتَ 
عن ذلك مفاهيمه الأساسية للشخص وللمجتمع؛ وبالطريقة التي 
طَوّرت بها هذه المفاهيم لتنتج مبادئ عدالة معيئة. عندئذ» يمكننا أن 
نتخيّل أن البنية الأساسية في الثقافة السياسية العمومية المغروسة فيها 
هذه المبادئ والمفاهيم الأساسية لها علم اجتماع سياسي مختلف عن 
تلك الموجودة في الديمقراطية الإجرائية: نعني أن تلك المفاهيم 
يمكن أن تكتسب دوراً تربوياً مهما يصو تأثيراً سياسياً فعالاً لجهة 
مبادئ العدالة. ويمكن للنظام الدستوري أن يحقق تلك المبادئ ومُثّل 


(18) انظر : كعنأععءم5 كذلط تأهلام رلا اتمعاموط تربماتو عمط 4 بمامعمتآ سقطفتطة 

الاتقغطئط ممعفعسم بجعا< عامهلا 821#) معطعوطوعهطهء7 .13 دوج[ .84 ,مج717 2014 

.15 138 قصة ,117 - 113 :88-93 .هم ,(1964 

(19) أحد الأقسام الرئيسية لهذا العرض هو وصف الحريات الدستورية الأساسية التي 

على المحاكم أن تحميهاء وهو هذه موجود في الفقرات 13. 30. 33-32. ولنلاحظ أن هذه 

الحريات تشمل تلك التي تتعدى الترتيبات الإجرائية للديمقراطية» فعلى سبيل المثال» نذكر 

حرية الضمير والمساواة المنصفة في الفرصء والعناصر المختلفة لحكم القانون مثل حت الأمر 
القضائى. وهذه أمثلة قليلة. 
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العقل العمومي الحر وديمقراطية التفكير أكثر من سواه. وكما سوف 
نرى في الفصل الخامس» فإن سبباً إضافياً لهذا يتمثل في أنه عندما 
تحتو يل العادعوالكتل العلنا جني تدرف انإ مره عير 
المجتمع السياسي ستتحقق أيضاً جزئياً. وسوف يختبرها المواطنون 
كذلك. 


5 القيمة المنصفة للحريات السياسية المتساوية 

5 . لنتحول الآن إلى الكلام على القيمة المنصفة للحريات 
السياسية المتساوية التي تمكن المواطئين من المساهمة في الحياة 
العمومية. وقد أدخلت فكرة قيمتها المنصفة فى محاولة الإجابة عن 
هذا السؤال» وهو: كيف نردٌ على الاعتراض المألوف» والذي غالباً 
ما يوجّهه الديمقراطيون والاشتراكيون المتطرّفون (وماركس) والذي 
مفاده أن الحريات المتساوية في الدولة الديمقراطية الحديثة هي» في 
الممارسة» حريات صورية فقط؟ ويتابع الاعتراض القول» مع أن 
حقوق المواطنين الأساسية وحرياتهم قد تبدو متساوية - مثل: للكل 

حق التصويت» والترشيح لمنصب سياسي والانخراط في خطط 
الأحزاب. . . . إلخ» ‏ فإن حالات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية 
ثروةٌ أعظم ومركزأ أعلى يديرون الحياة السياسية ويصدرون تشريعات 
وخططاً اجتماعيةٌ تتقدم بمنافعهم”". ولمناقشة هذه المسألة» نميّز 
بين الحريات الأساسية وقيمة هذه الحريات» كما يلي: إن هذه 


(20) هذا المقطع والذي يليه محاولة للرد على نوع الاعتراض الذي أثاره نورمان دانيالز 
(واعنصة2 سهدءه31) في مقالحعه: لهتوعم[] قكصة لإأروطنآ لقناو8» ,داعتمةآ ممحصرماحر 
0 كعتألنةاك أمعة م0 بعاصم 0م262 .له ,كأعتصة2آ1 ممصصمملك نما ,«ععطلآ زه طخره ئلا 

(1975 ملءبجماعدا8ظ :لجيه 0)) جع اويل زه برومء:/1 م» 'واسم1 
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الحريات واحدة لجميع المواطنين (فهي معينة بالطريقة ذاتها). 
ومسألة كيفية التعويض على هذه الحرية المنقوصة ليست مُثارة. غير 
أن القيمة؛ أي فائدة هذه الحريات التي خسبت بواسطة فهرس 
مؤشرات الخيرات الأولية» فهي ليست واحدة للجميع (نظرية» 32: 
ص 179). وعندما يزيد مبدأ الفرق من المؤشّر المتوفر للأقل انتفاعاًء 
فإنه يزيد لهم من قيمة الحريات التي يتمتع بها الجميع. ومع ذلك 
يظل لبعض الناس مدخول وثروة أكثر من الآخرين» وبالتالي وسائل 
مادية شاملة الأغراض لتحقيق غاياتهم. 

5 - هذا التمبيز بين الحريات المتساوية وقيمتها هو مجرّد 
تعريف» فهو لا يحل مسألةً مهمةٌ» كما أنه لا يرد على الاعتراض 
القائل بأن الحريات السياسية في دولة ديمقراطية حديثة هي حريات 
صورية. وللرد على هذا الاعتراض» فإن العدالة كإنصاف تعالج مسألة 
الحريات السياسية بطريقة خاصة. ونحن نُدخْل في نص مبداً العدالة 
الأول شرطأً هو أن الحريات السياسية المتساوية» وليس سوى هذه 
الحريات». يجب ضمان قيمتها المنصفة. (كتاب: نظرية» 436 197 
وما يليها). وهذا شرحنا: 


() يعني هذا الضمان أن قيمة الحريات السياسية لجميع 
المواطنين» مهما كان وضعهم الاقتصادي والاجتماعي» يجب أن 
تكون متساويةٌ بما فيه الكفاية» بمعنى أن يكون للجميع فرصة منصفة 
لإشغال مركز عمومي والتأثير في نتيجة الانتخابات» وما شابهه. 
وتوازي فكرة المساواة المنصفة هذه فكرة المساواة المنصفة في 
الفرص الواردة في المبداً الثاني. 


() وعندما يتم تبني مبادئ العدالة في اوفع الأصليء 
فالمفهوم هو أن المبدأ الأول يشتمل على هذا الشرط وأن الأطراف 
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السياسية» وكذلك الاستفادة من الخيرات الأولية يؤلفان جزءاً لا 


يتجزأ من معنى مبدأي العدالة. 


5 لا أستطيع» هناء أن أفكر كيف تتحقق هذه القيمة 
المنصفة في المؤسسات السياسية على أفضل وجه. غير أني أفترض» 
ونساطة». وغوه طرق مو تائيه غطلية كالقياة لاك ريما رمق مد 
المجال المركزي التطبيقي للحريات الأساسية الأخرى. وقد تشمل 
الإماذهات لمسقيى فلك العا أبينة "بعل المويل السو 
تاكتعهابايه بوالقيود عن شرعاف الجواضت الاتهاببة ووتابين 
الوصول إلى وسائل الإعلام العمومية وحتى زيادته» وترتيبات معينة 
لحرية الكلام ووسائل الإعلام (على أن لا تكون هناك قيود تؤثّر على 
مضمون الكلام). وقد ينشأ هنا تعارض بين حريات أساسية مهمة قد 
تتطلب بعض التعديلات. 


ولا ترفض هذه التعديلات لمجرد أنها تنتهك حريات الكلام 
والإعلام» فهذه الحريات ليست مطلقة أكثر من الحريات السياسية 
بقيمها المنصفة المؤمّنة”'©. وأحد الأهداف من تعديل هذه الحريات 
الأساسية هو تمكين المشرّعين والأحزاب السياسية من أن يكونوا 
مستقلّين عن التمركز الكبير للاقتصاد الخاص والسلطة الاجتماعية فى 
دعق ايه التسملكنة الخافيةة بوعلة«الأذازة: السكومية والسالئطة 
البيروقراطية في النظام الاشتراكي الليبرالي. وهذا لزيادة حالات 
الديمقراطية التفكرية والتمهيد لممارسة العقل العمومي» وهو الهدف 


(2) انظير : 0# كه العم 1717167 «رإأضمصط عتعطا قصة معنتعطئآ عأمو8 عط1» 
.(1982) 3 .1ه؟؟ ,وعناه !1 مم17 


حيث توجد مناقشة وءاع]] .17 برءا[عل:ظ ص 79-12. 
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(كما رأينا في الفقرة 44) الذي تشارك فيه العدالة كإنصاف المذهب 
الجمهوري المدني2©. هذهء كلها مسائل مهمة ويعتمد ازدهار 
الديمقراطية الدستورية على إيجاد أجوبة ناجحة عليها. 

5 لنلاحظ صفتين لضمان القيمة المنصفة للحريات 
الأساسية : 

(أ) أولاً: هى تؤمّن لكل مواطن الوصول المنصف والمتساوي 
تفونا إلى استفجال وشكلة مشينة علنوسة #مفييلة الخلامة مك 
سياسي محدد. نعني» الوسيلة العمومية التي تعيّنها القواعد 
والاكرادات الدسترويه التي حتسكم بالعملية البرناسية تقبط السدون 
إلى مراكز السلطة السياسية. ويجب أن تكون هذه القواعد 
والإجراءات عمليةً منصفةٌ ومؤطرةً لتنتج تشزيعا عادلاً بقدر 
الإمكان”©. والمطالب المحقة لكل مواطن موجودة فى حدود قياسية 
مكنة يوانطلة فكزة الوهيرك المتضيفه والشمارق إلن العملية الشابية 

(ب) ثانياً: هذه الوسيلة العمومية الميسّرة» هي» وكما هو 
مفترض» ذات مساحة محدودة. ومن دون وجود ضمان للقيمة 
المنصفة للحريات السياسية» فإن هؤلاء المالكين للوسائل الأعظم 
يمكنهم أن يتجمّعوا ويستثنوا الأقل ملكية. ومبدأ الفرق لا يكفي ليمنع 
حصول هذا. والمساحة المحدودة للمنبر السياسي العمومي تسمح بأن 
يكون الانتفاع من الحريات السياسية للوضع الاجتماعي للمواطنين 
والوسائل الاقتصادية أكثر بكثير من الانتفاع من الحريات السياسية 
الأخرى. لذلك» نضيف شرط القيمة المنصفة للحريات السياسية. 


(22) للاطلاع على معنى «المذهب الجمهوري المدني»» انظر: الهامش 16» ص 311 من 
هذا الكتاب. 
(23) كتاب: ]1731 .صم ,31 ,نوبوء:71 3 
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6 - نفى القيمة المنصفة لحريات أساسية أخرى 

6 - تثير فكرة القيمة المنصفة للحريات السياسية سؤالاً 
آخر: نعنى» لماذا لا نؤمّن قيمةٌ منصفة للحريات الأساسية كلها؟ إن 
هذا الأفتراح القاضي يفمان أوسع اللفيمة المصفة البقم بالحريات 
الأساسية جميعها يوسّع فكرة المساواة إلى أبعد مما همي في المبدأين. 
وإني أعتقد أن فكرة الضمان الواسع هذه» هي إما غير عقلانية أو 
هوائية» أو إنها انقسامية اجتماعياًء فلنفكر في كيفية فهمها: 

(أ) إذا كان ذلك الضمان يعني أن يكون توزيع المدخول 
والغروة متشاوياة فذلك غير عقلاني: لأنه لا يسمح للمجتمع أن 
يلبّي متطلبات التنظيم والكفاءة الاجتماعيين. وإذا كان يعني وجوب 
تأمين مستوى معين من المدخول والثروة لكل واحد. بغية التعبير عن 
المثال الأعلى للقيمة المتساوية للحريات الأساسية» فهو هوائى» 
وذلك في ضوء مبدأ الفرق. ْ 

(ب» وإذا كان الضمان الأوسع يعني أنه يجب توزيع المدخول 
والثروة» طبقاً لمضمون منافع معينة تعتبر مركزية في نطط حياة 
المواطنين» مثلا المصلحة الدينية» عندتذٍ» يكون تقسيمياً للمجتمع. 
وللتوضيح نذكر: قد يعد بعض الأشخاص الذهاب .إلى الحج أو بناء 
كاتدرائيات رائعة أو هياكل من بين واجباتهم الدينية. ولضمان القيمة 
المتساوية للحرية الدينية سيعني أن على المجتمع أن يخصّص مصادر 
اجتماعية لهؤلاء المواطنين وليس للآخرين ممن فهمهم لواجباتهم 
الدينية له متطلبات ماديّة أقل بكثير. وحاجات هؤلاء الدينية أقل» 
فيبيدو واضحاً أن محاولة الحفاظ على قيمة متساوية (مفهومة على 
ذلك النحو) لجميع الحريات الأساسية سيؤدي» ومن دون أدنى 
ريب» إلى نزاع جدلي ديني عميق» هذا إن لم تقع .حرب أهلية. 

6 - وأعتقد أن نتائج مشابهة ستحصل عندما يجعل المفهوم 
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2 مطالب المواطنين الأساسية من المصادر الاجتماعية (وهي 

لب التى ينطبق عليها مبدأ الفرق) تعتمد على الغايات والولاءات 
00 المحيدة التي تنتمي إلى المفهوم الكامل عن الخير”7. ففي 
ضوء واقع التعددية المعقولة» تتأسس الوحدة الاجتماعية» أفضل ما 
تتأسس على شيو عجري الغقزااله برحكم عا تطالب الهو اطنون مين 
المصادر الاجتماعية بلغة مفهوم جزئيَ للخير متجذر في نظرة إلى 
الحاجات الموضوعية للمواطنين المعتبرين أحراراً ومتساوين. وهذا يقود 
إلى فكرة الخيرات الأولية. إن العدالة كإنصاف تلغى المطالب المبنية 
على الحاجات والأهداف المتتخلفة التى تنش من مقاهيم الشعب للخير 
قي ادوتط رش ةا وال ككلفة :رهد يكون ».على الأدل/بالبظن إل 
جوهريات الدستورء والوسائل الشاملة الأغراض اللازمة لفرص منصفة 
تستفيد من حرياتنا الأساسية» وبهذا العمل تلغى العدالة كإنصاف قيماً 
كباله ماه وتسمرعة القير المساسة الى سطع شبائن 
جوهريات الدستور والمسائل الأساسية لعدالة التوزيع. وأيضاًء تضع في 
موضع التساؤلء» ما إذا كان المجتمع قادرا على تخصيص مصادر 
عمومية عظيمة للعلم ‏ للرياضيات والفيزياء النظرية» مثلاً ‏ أو للفلسفة» 
أو للفنون التشكيلية والموسيقى» وذلك استناداً إلى أساس وحيد ألا وهو 
أن دراستها وممارستها تحققان مزايا عظيمةً في التفكير» والخيال» 
والشعور. ولا ريب أن دراستها تحقق نا غير أن ما هو أفضل 


(24) ولتوضيح هذه النقطة يناقش كتاب نظرية باختصار مبدأ الإشباع المتناسب في 

الفقرة 77» ص 446 وما يليها. وهناك مناقشة أكمل في مقالة: 0) ووعسمنة1» ,ركلهظ ململ 

.1 551 .م ,(1975 تعطامء0) 84 .أن رسعامعغل لمعن اومدم[ 1ط «رووع م 6000© 

التي أعيدت طباعتها في : 1 ,عوط لعاءءااه©) 

(25) أحد صور مذهب الكمال يرى أن هذه القيم هي من العظمة بحيث تسوّغ 

للمجتمع أن يخصص لها كل ما يلزم لاستبقائهاء مبعدةٌ من حسابها بعض النتائج المعاكسة 
القاسية. 
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بكثير هو تسويغ استعمال الأموال العمومية لدعمها عن طريق الرجوع 
إلى القيم السياسية. ولا شك في أن بعض الدعم العمومي للفن والثقافة 
والعلم» وتمويل المتاحف والنشاطات العمومية حيويّ للثقافة السياسية 
العمومية» أي: لإحساس المجتمع بذاته» وبتاريخه» ولوعيه تقاليده 
السياسية. غير أن تخصيص جزء كبير من الناتج الاجتماعي لتقدم 
الرياضيات والعلمء يتطلب أساساً له علاقة بتقدم خير المواطنين 
عموماًء مثلاء المنافع المتوقعة للصحة العامة والمحافظة على البيئة» أو 
لحاجات الدفاع القومي (المبرّر). 


سيجد البعض في هذا المكان الثانوي للقيم الكمالية اعتراضاً 
خطيراً على المذهب الليبرالي السياسي وفكرته عن العقل العمومي. 
على كل حال» لن أناقش المسألة أكثر من ذلك» هنا. وأرى أن هذا 
المكان الثانوي يكون مقبولاً إذا رأينا أن الالغاء ينطبق على مسائل 
جوهريات الدستور ومسائل أساسية للعدالة. والفكرة الكمالية هي أن 
لبعض الأشخاص مطالب خاصة لأن مواه, هبهم الأعظم تمكنهم من 
الانخراط في نشاطات أعلى تحقق قيماً كماليةً. ولا ينتج عن هذا أنه 
يستحيل اللجوء إلى قيم الكمال» بأي صورة من الصورء مثلآء في 
مسائل محددة بشكل مناسب لينظر فيها المشرّعونء أو فى مسائل 
معيّنة في الخطة0. والنقطة الرئيسية هي أن يكون هناك التزام صادق 
بأن لا يُصار إلى اللجوء إليها للبت في جوهريات الدستور ومسائل 


(26) مثلأء قد يوضع مشروع قانون أمام المجلس التشريعي يخصص أموالاً عموميةً 
لني لمعل جاه الطبيعة في بعض الأماكن (كالمتنزهات القومية ومناطق البرية). ومع أن 

بعض الحجج الداعمة قد يقوم على أساس القيم السياسية» فلنقلء منافع هذه المناطق من 
يك هي أمكة استجمام عامة» فإن المذهب الليبرالي السياسي وبفكرته عن العقل العمومي 
لا يلغي أن يكون السبب جمال الطبيعة كجمال» وفائدة الحياة الحيوانية التي تتحقق عن طريق 
حماية بيئات الحيوان. . وبوجود جوهريات الدستور ثابتة فى مكانها» يمكن أن توضع هذه 
الأمورء وبشكل مناسب» للتصويت. 
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العدالة الأساسية» فيجب تحقيق العدالة الأساسية أولأء ومن ثم 
يمكن للهيئة الناخبة الديمقراطية أن تخصّص مصادر كبيرة لمنحها 


7 - الليبرالية السياسية والشمولية : مقابلة 


7 ثمة اعتراض قديم ولايزال على المذهب الليبرالي مفاده 
أنه معاد لطرائق معيّنة من الحياة» ومنحاز إلى طرائق أخرى» أو أنه 
يحبذ قيم الحرية الاستقلالية والفردية ويعارض قيم المجتمع والولاء 
الجمعي. وفي الجواب على ذلكء لنلاحظ أولاً: أن مبادئ أي 
مفهوم سياسي معقول لابد له من أن يفرض قيوداً على وجهات النظر 
الشمولية المسموح بهاء وأن المؤسسات الأساسية التي تتطلبها تلك 
المبادئ لا محالة لها من أن تشجع بعض طرائق الحياة وتعيق طرائق 
أخرى» أو حتى أن تستثنيها كلياً. 


إذاء يكون السؤال الجوهري؛ مختصاً بكيف تشجع البنية 
الأساسية (التي يتطلبها مفهوم سياسي) عقائد شمولية معينة وتعيق 
أخرى مع قيمها المرتبطة بهاء وفيما إذا كانت الطريقة التي يتم بها 
ذلك عادلة. وإن التفكير بهذه المسألة يوضح معنى أن لا تفعل الدولة 
شيئاً بقصد تفضيل أي نظرة شمولية خاصة» وعلى الأقل بما يختص 
بجوهريات الو وعند هذه النقطة يكون التضاد بين المذهب 


(27) يمكن القول: إن أهداف المؤسسات الأساسية والخطة العمومية للعدالة كإنصاق 
حيادية بالنسبة إلى العقائد الشمولية ومفاهيم الخير المرتبطة بهاء وحياد الهدف معناه أن هذه 
المؤسسات والخطط هى حيادية بمعنى أنه يمكن المصادقة عليها من قِبَل المواطنين عامةٌ من 
خلال مفهوم سياسي عمومي. وحياد الهدف يتعارض مع الحياد الإجرائي مقهرماً بالإحالة إلى 
إجراء يمكن شرعنته» أو تسويغه؛ من دون اللجوء إلى قيم أخلاقية إطلاقاً: بل إلى قيم 
حيادية على الأكثر مثل عدم الانحياز» وعدم التناقض. وما شابه. والعدالة كإنصاف ليست 
حيادية إجرائياً. وواضح أن مبادئ عدالتها جوهرية» وتعبر أكثر بكثير مما تقدر عليه القيم - 
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الليبرالي السياسي والشمولي واضحاً وأساسي)”©. 


7 - ثمة طريقتان. على الأقل» يمكن بهما إعاقة العقائد 
الشمولية: هذه العقائد وطرائق الحياة المرتبطة بها يمكن أن تكون 
في نزاع مباشر مع مبادئ العدالة» أو يمكن السماح بها غير أنها 
تخفق في كسب أنصار لها في ظل الظروف السياسية والاجتماعية 
لنظام دستوري عادل. وتوضح الطريقة الأولى مفهوماً للخير يتطلب 
فمخ أنبخاطن معيّنين معيّنين أو الحط من قُدرهم. ولنقل» علخ أستايتق 
عنصري » أو إثنى» أو كمالىء مثلا: العبودية فى مدينة أثينا القديمة 
أوافى«جدوت"الؤلايات المعجذة الأميركية قبل الخرب الأهلية: 


الإجرائية: كما هي مفاهيمها السياسية للمجتمع والشخص التي تتمثل في الوضع الأصلي. 
انظر: 191-12 جوع ,5 ,لا امع[ ,تلم معطتط لمع اتام 
(28) الفقرات المتعددة التالية مستمدة بعد تكييف من ردي الذي ورد في مقالة: 

1 «رةوءم3000) 10 ووعسرتة1». على اعتراض أثار ه توماس ناجل ([11286 1 0 في 
مراجعته لكتاب نظرية التي حملت عنوان: «رععناكنال ده 15ه8» ,اعوداة ودسدمط1 
226-229 .مم ,(1973 لمتتجش) 83 .701 ءادع أمعة[ترمدم اقرط 


وفي مناقشة مفيدة لا أتمكن إلا أن أختصرها هناء يقول ناجل» بالرغم من أن ظاهر 
بناء الوضع الأصلٍ في كتاب نظرية هو ظاهر الحياد بين الفاهيم المختلفة للخير» إلا أنه 
ليس كذلك في واقع الأمر. فهو يرى أن إلغاء المعرفة (بواسطة حجاب الجهل) المطلوب 
للحصول على الاجماع لم يكن منصفاً إنصافاً متعادلاً لجميع الأطراف. والسبب هو أن 
الخيرات الأولية التي تبني عليها الأطراف انتقاةها لمبادئ العدالة؛ ليست متساوية القيمة في 
السعي الباحث عن جميع مفاهيم الخير. وعلاوة على ذلك» يقول إن المجتمع الحسّن 
التنظيم» مجتمع العدالة كإنصاف يتصف بانحياز فردي قوي». ومن النوع الاعتباطي» ذلك 
لأن الموضوعية بين مفاهيم الخير لم تتأسس . والرد في النص أعلاه يكمل ردنا الذي ورد 
في مقالة «ووعصلهه60 6 ووعدمنة» وذلك بطريقتين أولاء هو يوضح إن مفهوم الشخص 
الموظف للوصول إلى قائمة ناجحة بالخيرات الأولية هو مفهوم سياسيء وثانياًء إن العدالة 
كإنصاف ذاتها هي مفهوم سياسي للعدالة» فحالما نفهم العدالة كإنصاف والمفاهيم التابعة لها 
على هذا المنوال يمكننا أن نصوغ ردأ أقوى على اعتراض ناجل» هذاء بشرط القبول بأن 
حياد التأثيرات أمر غير عملي. 
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والأمثلة على الطريقة الثانية تتمثل فى صور للدين معيّنة. لنفترض 
أن ديناً معيّناً ذا تجوو" الخ روس ليد ل بوم ل إذا سيطر على 
آلية الدولة وكان قادرا على ممارسة عدم التسامح بصورة فعالة. مثل 
هذا الدين لا يعود له وجود في مجتمع المذهب الليبرالي السياسي 
الحسن التنظيم. ولا شك بوجود مثل هذه الحالات» ويمكن لمثل 
هذه العقائد أن تدومء غير أن ذلك يحصل في أوساط أجزاء 


صغيرة نسبياً من المجتمع. 


السؤال هو هذا: إذا زالت بعض المفاهيم وظلت مفاهيم أخرى 
ضعيفةٌ لا تكاد تقوى على الحياة في نظام دستوري عادل» فهل هذاء 
وفى حد ذاتهء يعنى أن مفهومه السياسى للعدالة أخفق في أن يكون 
حيادياً بينها؟ والجواب هو أنه؛ في ضوء المعاني المرتبطة بكلمة 
ااحيادي»). قد يصح القول: إنه أحفق) وهذه و تختص بتلك 
الكلمة. غير أنهء من المؤكدء أن السؤال المهم هو فيما إذا كان 
المفهوم السياسي منحازاً ضد وجهات النظر هذه بطريقة اعتباطية» أو 
في حالة أفضلء فيما إذا كان عادلاً أو غير عادل للأشخاص من 
ذوي تلك المفاهيم أو يمكن أن يكونوا من أصحابها. ومن دون 
التمادي في الشرح» نقول إنه لن يكون المفهوم السياسي ظالماً لهم 
وذلك لأن التأثيرات الاجتماعية على أي نظرة للعدالة السياسية والتي 
تفل بعض العقائد على أخرى لا يمكن تجنبهاء فلا يقدر أي 
مجتمع أن بحتوي في داخله كل طرائق الحياة. ويمكننا أن نندب 
حظنا في المساحة المحدودة من العوالم الاجتماعية» وفي عالمنا 
خاصةًء كما يمكننا أن نأسف لآثار ثقافتنا وبنيتنا الاجتماعية التي لم 
يكن هناك مفر منها. وكما قال إسحق برلين (وهذا القول أحد أفكاره 
الأساسية)» لا وجود لعالم اجتماع من دون خسارة: أي لا وجود 
لعالم اجتماع لا يلغي بعض طرائق حياة تحقق قيماً أساسيةً معينةٌ: 
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بطرق خاصةء فطبيعة ثقافته ومؤسساته تبرهن على أنها أبعد ما يكون 
عن التلاؤه”””. غير أنه علينا أن لا نخلط هذه الاستثناءات التي لا 
مفرَ من حصولها بالانحياز الاعتباطي أو الظلم. 


7 - ولابد للاعتراض أن يمضي قُدُّماً فيقول» إن المجتمع 
الحسن التنظيم الذي يؤسسه المذهب الليبرالي السياسي أخفق في 


(29) انظر مقالة برلين : كتعاتعط© :براف ه1771 زه “«عطهة1 64 1وه"© نستامع8 طهنهة1 

نزم .نوع ,(1991 ,أطمطكا علدهلا بجع1) تزلهة1] بإمتصعط بوط معائلط ,كمعك] زه مررماىة87 ع1 وذ 
.11-19 

انظر أيضاً : 15 167 .مم ,(1958 رقوععظ صمل مععة1ن) :021010 ) برامءط1 زه وامععدم) ونال 

والتى أعيدت طباعتها فى كتاب : 0751014 ادهلا بوعا8) براءعطاءة. تزه وترمدكظ نم1 

١‏ ' 5 167 درم ب(1969 ,8 تواتقعه صل 

وهناك وجهة نظر مشاببة منسوبة إلى ماكس فيبر (17/6565 «3812): انظره على سبيل 

المت سال : از وترمعكظ معط 17 علق و«رمء1 ,عوطء لا سمالا نصز «ردمكدءه 3 5ة وعتاتاه©» 
220 طاءء0 .8 .1 نزط بسمناءع 0ه عاس1 سه طاته سه ,لع1للك8 ,لعتفاكصدع1' ,ننوم/وعوى 
.(1946 رؤوع؟2 نجاموع تاملا 021020 عاعملا برعلم) 311115 الطع 11 

و ينا : «ركعلطتمهمء8 لصة نزعم0لامء50 ص1 جاتلمعابعل8 لمعتطاظ: 01 عستصوعا/ا عط]1» 
لعأققطة!' ,وععدعاء5 أماعمى عط زه ترعومامكلمطاء 7/4 عا عم موطء177 عجولا رنتعطء 77 رمالا بصا 
ترط 0جمنوعمه1 2 طال#ا بطعصاط .لخ تزتمعط لصه ملتطة .خ لعدحل5 نزط لعأتل8 لمة 
.([1949] بؤقعء2 ععوط :111 ,عمعرعاة) قالتطك .م 


وعللى كل حالء إن الفروق بين وجهتي نظر برلن وفيبر (7/656) واضحة. وليس 
بإمكاني أن أدخل في هذا الموضوع هناء فأكتفي بالقول إن وجهة نظر فيبر (©87/6) تقوم على 
صورة من مذهب الشك بالقيم ومذهب الإرادة الحرة» فالمأساة السياسية تنشأ من نزاع بين 
الالترامات الذاتية والإرادات المصممة. في حين اعتبر برلين أن منطقة القيم موضوعية: أي 
إن النقطة هي أن مجال القيم الكامل أوسع من أن يدخل في أي واحد من عوالم الاجتماع. 
وليس الأمر محصوراً في أنها لا تنسجمء» بعضها مع بعضها الآخرء وتفرض متطلبات 
متعارضة على المؤسسات رغم كونها موضوعية بل أيضاً لعدم وجود مجموعة من المؤسسات 
الناجحة التي تسمح بمساحة كافية لهاء جميعها. حقيقة عدم وجود عللم اجتماع من دون 
خسارة حقيقة متجذرة في طبيعة القيم والعالل» والعديد من مآسي الإنسان تعكس هذه 
الصورة. وفي المجتمع الليبرالي العادل مساحة أوسع بكثير مما هو موجود في العوالم 
الاجتماعية الأخرى» لككن يستحيل أن تكون بلا لخسارة. 
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تأسيس بنية أساسية عادلة يكون لطرائق الحياة المسموح بها في 
داخلها فرصةً منصفةً للحفاظ على نفسها والبقاءء وكسب أنصار عبر 
الأجيال» وذلك بطرق تسمح بها الظروف القائمة - الظروف التي 
تشمل حقيقة التعدّدية المعقولة ‏ غير أنه إذا كان مفهوم شمولي 
للخير عاجزاً عن البقاء في مجتمع يؤمّن الحريات الأساسية المتساوية 
المألوفة والتساهل المتبادل» فليس ثمة من سبيل للحفاظ عليه 
واستبقائه متّسقاً مع القيم الديمقراطية كما تصوغها فكرة المجتمع 
الذي هو نظام منصف من التعاون بين مواطنين معتبرين أحراراً 
ومتساوين. وهذا يثير» لكنه لا يحل» مسألة ما إذا كانت لطريقة 
الحياة المقابلة حياة في ظروف تاريخية أخرى» وما إذا كان يجب 
التأسف على موتها!9©, . 


وتبيّن التجربة التاريخية أن العديد من طرائق الحياة اجتاز اختبار 
البقاء وكسب أنصاراً عبر الزمن في مجتمع ديمقراطي » وإذا لم تكن 
الأعداد مقياس النجاح (ولمَّ يجب أن تكون؟)» فإن العديد منها 
اجتاز الاختبار بنجاح متعادل: هناك جماعات مختلفة ذات تقاليد 
وطرائق حياة مختلفة وجدت أن نظرات شمولية مختلفة تستحق 


(30) هكذا يمكنناء وفي أغلب الأحيان» أن نرغب في القول إنه لابد من ندب موت 
طرائق حياة معيّنة. وسنكون مغرطين في التفاؤل إذا قلنا إن طرائق الحياة التي لا قيمة لها 
وحدها تخسر في نظام دستوري عادل. وسوف يعترض من يؤكدون مفاهيم عجزت عن 
الازدهار بالقول إن المذهب الليبرالي السياسي لم يسمح لها بمساحة كافية. غير أنه لا يوجد 
معيار لتحديد المساحة الكافية سُوى المفهوم السياسي للعدالة ذاته الذي يكون معقولاً ويمكن 
الدفاع عنه. وإن فكرة المساحة الكافية عبارة عن استعارة ولا معنى لها يتعدى المعنى الذي 
ظهر في محال العقائد الشمولية» وهو أن مبادئ مثل هذا المفهوم تسمح وأن المواطنين يمكنهم 
أن يؤكدوا أنه يستحق ولاءةهم الكامل. ويظل الاعتراض متاراً بالقول إن المفهوم السياسي 
يخفق فى تحديد المساحة الصحيحة» غير أن هذا يختص بمسألة أي هو المفهوم السياسي الأكثر 
معقولية. 
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ولاءها. وهكذاء تحولت مسألة ما إذا كان المذهب الليبرالي السياسي 
منحازأء وبطريقة اعتباطية» ضد مفاهيم معيّنة ولصالح مفاهيم أخرى» 
إلى مسألة ما إذا كان تحقيق مبادئه في مؤسسات يُعيْن ظروفاً خلفيةً 
منصفةً يمكن فيها تأكيد مفاهيم للخير مختلفة والنضال في سبيلهاء 
ونحن نقول ذلك» في ظل واقع التعددية المعقولة والظروف التاريخية 
الأخرى للعالم الحديث. يكون المذهب الليبرالي السياسي منحازاً 
وبظلم ضد مفاهيم شمولية معيّنة في حالة بقاء المفاهيم الفردية 
وحدهاء وليس سواها في مجتمع ليبرالي» أو أنها سادت بشكل لا 
تقدر في ظله الجمعيات المؤكدة على قيم الدين والمتحد الاجتماعي 
أن تزدهرء وعلاوةً على ذلك». إذا كانت الظروف الآيلة إلى هذه 
النتيجة هى ذاتها ظالمة. 


7 - ويمكن لمَثّل أن يوضح هذه النقطة: هناك طوائف دينية 
متنوعة تعارض ثقافة العالم الحديث وترغب في إدارة حياتها العامة 
بمعزل عن تأثيراته الغريبة. وهنا تنشأ مشكلة تتعلق بتربية أولادها 
والمتطلبات التي يمكن أن تفرضها الدولة. والمذهبان الليبراليان عند 
كل من كنت ومل قد يؤدّيان إلى القول بمتطلبات تصمّم لتعزيز 
قيمتي الاستقلالية والفردية كمثلين من المثل العليا لحكم الكثير من 
الحياة» إن لم يكن كلها. غير أن المذهب الليبرالي السياسي له هدف 
مختلف ويتطلب ما هو أقل بكثيرء فهو يطلب أن تشتمل تربية 
الأولاد على أشياء مثل المعرفة بدستورهم وحقوقهم المدنية لكي 
يعرفواء مثلاء أن حرية الضمير موجودة في مجتمعهم وأن الارتداد 
عن الدين ليس جريمةً قانونية» وكل هذا لتأكيد أن عضويتهم الدينية 
المستمرة؛ عندما يكبرون» ليست مبنية» ببساطة» على جهل 
بحقوقهم الأساسية أو الخوف من العقاب على جنح لا تعتبر جنحاً 
إلا في طائفتهم الدينية. ويجب أن تُعدّهم تربيتهمء أيضاء أن يكونوا 
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أعضاء متعاونين تعاوناً كاملاً في المجتمع وتمكنهم من الاعتماد على 
نفسهمء زوحت أيضاء أن تشجع الفضائل السياسية فيريدون احترام 
لشروط المنصفة للتعاون الاجتماعي في علاقاتهم مع باقي المجتمع. 

وهناء يمكن الاعتراض بالقول إن الطلب من الأولاد أن يفهموا 
لمفهوم السياسي بهذه الطرق هو بالنتيجة» وإن لم يكن في القصدء 
تربيتهم على مفهوم ليبرالي شموليء فإن عمل الأول قد يؤدي إلى 
الثاني» ولو لسبب هو أنه حالما نعرف الأول» فيمكن وبموافقتناء أن 
نذهب إلى الآخر. ولابد من التسليم بإمكان حصول ذلك في حالات 
البعض. ومما لا ريب فيه وجود بعض التشابه بين قيم المذهب 
الليبرالي السياسي وقيم المذهبين الليبراليين الشموليين عند كُنْت 
ومل10©, 

غير أن الطريقة الوحيدة للإجابة عن هذا الاعتراض هي بسط 
الفروقات الكبيرة فى المدى والعمومية بين المذهب الليبرالى السياسي 
زالمتذعب اللببرالي الشمولي مكلما عينتها. وقد يجب قبول النتائج 
التى لا يمكن تجنبها للمتطلبات المعقولة لتربية الأولادء وغاليا 
داسك وا ” كا داه اطلى أن ترق وفيت لمارف + اليد ان 
السياسي جواباً كافيا على الاعتراض. 


في الرد على الاعتراض القائل بأن المذهب الليبرالي السياسي 
مخطئ في عدائه لطرائق معينة من الحياة ومنحاز لطرائق أخرى» 
نقول» إنه لأمر أساسي» يتعدى المتطلبات التى سبق وصفهاء أن 
العدالة كإنصاف لا تبغي تشجيع الفضائل والقيم البارزة للمذاهب 


(31) انظر جوزيف راز (1222 طمء305) فى كتابه : ره برانلوءمكة 776 ,مه طوعدهلة 
ركآ لطة 14 .قصقطك .عع ,(1986 ,ودع« نزاأمرع انم[ لممل<0 بعلمو لا بجوع[8) ماوع 1 


وذلك في سبيل ذكر مثل معاصر. 
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الليبرالية» مذاهب الاستقلال الذاتي والفردية» أو أي عقيدة شمولية 
عد ينان عقي دلتلك سمالي ل جود عضرو اللي قبي التييزالن 
الجداش, "إن الع اله كا تعافة تعترم ٠.‏ وقد ها سطع .وطالب 
أولتك الراغبين بالانسحاب من العالم الحديث وفقا لتعليمات دينهم 
بشرط أن يعترفوا بمبادئ المفهوم السياسي للعدالة ويقذروا مُثّله العليا 
السياسية المتعلقة بالشخص والمجتمع. ولنلاحظ. هناء أننا نحاول 
الإجابة عن مسألة تربية الأولاد من ضمن المفهوم السياسي: إن 
اهتمام الدولة بتربيتهم يكمن في دورهم كمواطئين مستقبليين» 
وبالتالي» بمثل أشياء جوهرية كاكتسابهم القدرة على فهم الثقافة 
العمومية والمساهمة في مؤسساتهاء وبكونهم مستقلين اقتصادياً 
وأعضاء في المجتمع عصاميين على مدى حياة كاملة» وفي تطويرهم 
الفضائل السياسية» وكل هذاء من ضمن وجهة نظر سياسية. 


8 - ملاحظة حول الضريبة على الناخب وأولوية الحرية 

8 - هذه ملاحظة مختصرة على الضراتب المتعلقة بالناخبين 
تساعد على توضيح أولوية الحريةء وأيضاء المعنى الذي يعبر به مبدأ 
الفرق عن اتفاق على اعتبار توزيع المعطيات الطبيعية كمصدر عام 
(21)". لنتذكر القاعدة التي ذكرها ماركس والتي اعتقد أنها ستتحقق 
في المرحلة الأخيرة للمجتمع الشيوعي» وهي: «من كل بحسب 
قدراته» إلى كل بحسب حاجاته»””*. وإذا اعتبرنا هذا قاعدة عدالة» 
فسيبدو مبدأ الفرق قادراً على تحقيقها حالما يفرض المجتمع ضريبة 
على الناخبين (ضريبة المجموع الإجمالي) على المعطيات الطبيعية 
ويطلب من ذوي المعطيات الأفضل أن يدفعوا ضريبةٌ أعلى. وبهذه 


(32) أنا أعتمد على مقالتى: ]آلا «رع مسد مه نعل صفوولة ما وامرم» 
(33١‏ 1 قوط ,1873 رتسم ومع 17م عط زه عنهو:11 © اندلا امه[ 
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الطريقة» ستخف» ويصورة كبيرة» اللامساواة في المدخول والثروة 
فى توقعات الناس الحياتية» هذاء إن لم تزل. 


هناك اعتراضان حاسمان على هذا الاقتراح. وقد يبدو الأول 
فقط عملياًء لكنه أعمق من ذلك. وهو: قد لا يوجد مقياس 
للمعطيات الطبيعية (في مقابل المعطيات المتحققة) يكون دقيقا بما 
فيه الكماية لنفق رائنا تستطيع أن تسبوع مكل هله الضريية العسرية. 
وعلاوة على ذلك؛» فإن الضريبة» حالما تُقَنَ تصير معرفة عموميةً 
وسيكون لدى الناس دافع قويٌ لإخفاء معطياتهم» وَأيضا سيكون 
هناك دافع قوي لعدم تحقيقها إلا يعد انقضاء زمن فرض الضريبة. 
ومتى يكون ذلك؟ 


يُضاف إلى ذلك» وهو ما رأيناه (فى 2.16)» أن المعطيات 
الطبعية مكل الذكاء والقدزات الطبيعية المجتوعة (كالغناء والرقص) 
ليست مصادر ثابتة ولها قدرة ثابتة. وهي إمكانيات» وتحقيقها تحقيقها الفعلي 
يعتمد على الظروف الاجتماعية» ومن بينها المواقف الا 
المعنيّة مباشرة بتدريبهاء وتشجيعهاء والاعتراف بهاء فإن مقياساً 
ناجحاً للمعطيات الطبيعية غير واردء حتى نظرياً. 


8 وعلى كل حال» فإن ضريبة عدد الأشخاص الناخبين 
تخالف أولوية الحرية» وهذا الأمر لمصلحتناء» فهى ستجبر الأقدر من 
القاتي العمل دق وظااقيه يون تردردها المالن. عالياً كفابة اليلافهوا 
الضريبة في الفترة الزمنية المطلوية» فتتدخل بحريتهم ليحيوا حياتهم 
في مجال مبادئ العدالة. وقد يجدون صعوبة في ممارسة دينهم» 
على سبيل المثال» وقد لا يكونون قادرين على تحمل الدخول في 
وظائف وأعمال ذات رواتب منخفضة» على قيمتها. 
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النقطة واضحة وتبيّن ناحية إضافيةٌ تتجلى فيها حقيقة أن 
المعطيات الطبيعية هي معطياتنا وليست معطيات المجتمع : ونعني 
بذلك أننا لاا نستطيع أن نُخضع لضريبة عدد الأشخاص ى الناخبين 
لمعادلة المنافع التي تمنحها إياها معطياتناء فذلك يخالف حرياتنا 
الأساسية. ومبدأ الفرق لا يعاقب الأقدرين على كونهم محظوظين 
بالمعطيات» بل يقول إنه لكي نتتفع أكثر من حظنا الحسن». يجب أن 
ندرّب معطياتنا ونربيها ونوظفها في طرق نافعة اجتماعياً تساهم في 
منافع أولئك الذين معطياتهم أقل©. 


المؤسسات الاقتصادية لديمقراطية ملكية الملكية 


9 - فى (15 - 16) ذكرنا أسباباً متنوعة للتركيز على البنية 
الأساسية على أنها الموضوع الأولي للعدالة» فلا حاجة لمراجعتها 
هناء لكنء لنتذكر سبباً رئيسياً واحداً: نعني» أنه إذا أمكن تنظيم 
البنية الأساسية بطريقة فعالة بمبادئ عدالة عمومية واضحة وبسيطة 
نسبياً بحيث تُحفّظ العدالة الخلفية عبر الزمن» عندئذ» يمكن ترك 
معظم الأشياء للمواطنين أنفسهم والجمعيات نفسهاء بشرط وضعهم 
في موضع يمكنهم ويمكنها فيه من تحمل مسؤولية شؤونهم وشؤونها 
ويكوئون قادرين والجمعيات قادرة على عقد اتفاقات منصفة بعضهم 
مع بعضهم الاخرء وكذلك بالنسبة إلى الجمعيات في ظل ظروف 
اجتماعية تؤمّن درجةً مناسبة من المساواة» فعلى البنية الأساسية أن 
تؤمّن حرية المواطنين واستقلالهم» وأن تعدّل الميول التي تؤدي» مع 
الزمن إلى حالات لامساواة أعظم في الوضع الاجتماعي والثروةء 
وفي القدرة على التأثير السياسي واستغلال الفرص الموجودة. وهذا 


(34) ونرى هنا كيف يتحدد مبدأ الفرق تحديداً جزئياً بمرتبته كتابع لمبدأ العدالة» 
الأول. وذلك المعنى لا يكون بتناوله منعزلاً. 
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يطرح السؤال حول المدى الذي يتقيد به الجيل الحاضر في احترامه 
مطالب الأجيال التى تخلفه”**. ومبدأ التوفيرات العادلة هو الذي 
يواجه هلاة المسمالة ” 

9 هذه هى العلاقة بين مبدأ الفرق ومبدأ التوفيرات العادلة 
اكات : 'نظرية 34 ميد التوفيرريت العاولة يظح بين الخال نما 
مبدأ الفرق يُطبّق فى داخل الأجيال. ولا يُطلَّب التوفير الحقيقي إلا 
لأسباب تخص العدالة: أيء لخلق ظروف لازمة لعأسبنان 'نتبة 
أساسية عادلة والمحافظة عليها عبر الزمن. وحالما يتم الوصول إلى 
هذه الظروف ويتم تأسيس المؤسسات العادلة» فإن التوفير الحقيقي 
الصافي سيهبط إلى الصفر. وإذا كان المجتمع يريد التوفير لأسباب 
غير تحقيق العدالة» فيمكنه فعل ذلك» غير أن هذا أمر آخر. 

ومن صفات مبدأ الفرق أنه لا يتطلب نموا اقتصادياً مستمراً عبر 
الأجيال لزيادة توقعات الأقل انتفاعاً فى المدخول والثروة زيادةٌ 
متصاعدةٌ بلا حدود. وكما قلنا فى (2)3.18 لن يكون ذلك مفهوماً 
كول للعد لق وميا" لااشك فيه أننا لا نزي أن فلكي فكرةا نحن 
المجتمع في حالة السكون العادل حيث يتوقف تراكم الرأسمال 
(الحقيقى)©. ولابد لديمقراطية ملكية الملكية من أن تجيز هذه 
الإمكانية. لقد رأينا أن ما يتطلبه مبدأ الفرق فعلياً هو أن تكون الفروق 
في المدخول والثروة المكتسبة في إنتاج الناتج الاجتماعي: خلال 
فترة زمنية مناسبة» بحيث إنه» إذا كانت التوقعات المشروعة للأكثر 
انتفاعاً أقل» فإن توقعات الأقل انتفاعاً ستكون هي أقل أيضاً. 
المجتمع يكون على الجزء الصاعد للمنحنى (02) أو 1 0 

(35) انظر: 1 مط رشك ممم 

(36) انظر مل: 1/ة .قط , لكآ عاموظ ,برستمسمعكز لوءاقامط ره ععلماع رط ,لاثالا 


(37) انظر التمبيز فى (68 .8 ,13 ,(17:607) ما بين المخططات العادلة يصورة كاملة 
وتلك العادلة دائماً. 
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وحالات عدم المساواة المسموح بها (والمعرفة على هذا النحو) 
تحقق ذلك الشرط وهي متّسقة مع ناتج اجتماعي في حالة توازن 
ثابت تكون فيه البنية الأساسية مدعومة وإنتاجها يُعاد عبر الزمن. 

9 بالنسبة إلى مسألة تبئي مبدأ توفيرات عادل» نتابع الكلام 
كما يلي : للمحافظة على التفسير الحاضر للوضع الأصليء والذي هو 
بمثابة مدخل (2.25): يجب تناول مسألة التوفيرات بضوابط تقوم بين 
المواطنين باعتبارهم معاصرين. في ما أن الواجب هو أن يكون المجتمع 
نظام تعاون منصف بين الأجيال عبر الزمن» فلابد من وجود مبدأ يحكم 
التوفيرات. وليس علينا أن نتخيل اتفاقاً مباشراً بين الأجيال (افتراضي 
ولاتاريخى)»؛ لذاء» نقول» إن على الأطراف أن توافق؛ على مبداً 
وتياك ساف اقرط هي أنها كانت تريهاآة تطيف الالعيال الساقة 
كلهاء فعليها أن تسأل نفسها عن المقدار (الجزء من الناتج الاجتماعي) 
الذي تكون هي مستعدة لتوفيره في كل مستوى من مستويات الثروة 
والمجتمع» يتقدم لو أن الأجيال السابقة كلها اتبعت البرنامج ذاته'©. 

إذاء المبدأ الصحيح هو الذي يتبئاه أعضاء أي جيل (وكذلك 
كل الأجيال) مبدأ كانوا يوون أن تتبعه الأجيال السابقة» مهما كانت 
بعيدةً فى الزمان. وبما أنه لا يوجد جيل يعرف مكانه فى الأجيال» 
إذا على الكتجا ىا للانوفة كديا يما فيها الج «السا فو وداث يعد 
وبهذه الطريقة نصل إلى مبدأ توفيرات يؤسس واجباتنا نحو الأجيال 
الأخرى: أي إنه يدعم الشكاوى المشروعة ضد من سبقونا 
والتوقعات المشروعة لمن سيخلفوننا”©. 


38) البرنامج هو قاعدة تذكر الجزء من الناتج الاجتماعي الذي يجب ترفيره في أي 
مستوى من مستويات الثروة. 

(39) هذا الوصف لكيفية اشتقاق مبدأ التوفيرات يختلف عن كتاب (نظرية: 44). 
وفلم يطلب في ذلك الكتاب من الأطراف أن تود اتباع الأجيال السابقة قاعدة التوفير التي - 
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9. + - بعد تبتى مبدأ التوفيرات» نذكر الملاحظات الآنية التى تدل 
على بعض أنواع الغدريبة'النن يمك نيا الحفاظ على العدالة الخلفية 
الاجتماعية والاقتصادية عبر الزمن (نظرية. 243 ص 245 249). 

أولاً: لنفكر بالتوريث بوصية وبالوراثة» فنستعير من مل 
(وآخرين) فكرة تنظيم التوريث والوراثة. وللقيام بهذا التنظيم» لا 
حاجة لإخضاع الأعيان للضريبة» ولا داعي لتحديد مقدار التوريث» 
بل يُطبّق مبدأ الضريبة التصاعدية عند المتلقي. ويدفع الذين يرثون 
والذين يتلقون هبات وعطايا ضرائب وفقا لقيمة الشيء الذي تم 
تسلمه وفق طبيعة المتسلم. ويمكن أن تُجِبَى ضرائب بنسب مختلفة 
من الأفراد والمؤسسات من أنواع معيّنة (المؤسسات التربوية» 
والمتاحف على سبيل المثال». والهدف هو تشجيع الانتشار المتساوي 
الأوسع للملكية الواقعية ووسائل الإنتاج. 

ثانياً: يمكن عدم تطبيق مبدأ الضريبة التصاعدية على الثروة 
والمدخول بغية زيادة الأموال (تحرير مصادر للدولة)ء وإنما فقط 
لمنع تراكم الثروة التي يُحكم بأنها ستضرٌ بالعدالة الخلفية» فعلى 
سبيل المثال» ستضر بالقيمة المنصفة للحريات السياسية والمساواة 
المنصفة بالفرص. ومن الممكن أن لا تكون هناك حاجة لضريبة 
تصاعدية إطلاقاً. 


- تتبناها كأطراف معاصرة. وفي ضوء كون الأطراف ذات حياد متبادل» فلا شيء يمنعهم 
إطلاقاً من القيام بأي توفيرات. ولمواجهة هذه الصعوبة» افترض كتاب نظرية» أن الأطراف 
تمتم بمن يأ بعدها. ومع أن هذا ليس اشتراطاً غير معقول» لكن له صعوبات معينة. وهو 
يغير» أيضاًء الفرض الخاص بالدافع (الحياد المتبادل) للحصول عل مبدأ توفيرات. والعرض 
الوارد في نص الكتاب والذي يتبع اقتراحاً قدمه لي توماس ناجل وديريك بارفيت في عام 
2+»؛ يتجنب هذاء ويبدو أكثر بساطة» وقد ذكرته جين إنجلش («وناعمظ عههآ) في 
مقاتتها: 31 .1ه بععةهها3 لمعنامموماقطط <«رقهه كه عمعء0 معء ساعط معناقبا1» _بطمتاعمظ عصدك 
98 .م ,(1977) 
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ثالئاً: ويمكن الابتعاد عن ضريبة الدخل كلياً: وبدلاً منها تبنى 
ضريبة استهلاك متناسبة» أي ضريبة على الاستهلاك بنسبة تأمينية 
ثابتة» فالناس سيدفعون ضرائب طبقاً لما يستعملون من السلع 
والخدمات وليس طبقاً لمقدار ما يساهمون (وهذه الفكرة تعود إلى 
هوبز). وتسمح مثل هذه الضريبة التناسبية للجميع بالحصول على 
الإعفاءات المعتادة. وبحصر الضريبة بمجموع الاستهلاكات فوق 
مدخول معيّن» يمكن تكييف الضريبة للسماح بحدٌ أدنى اجتماعي 
مناسب. إذأء يمكن تحقيق مبدأ الفرق» بصورة تقريبية» عن طريق 
الارتفاع والانحدار بهذا الحدّ الأدنى وتعديل نسبة الضريبة التأمينية 
الثابتة. ولا يمكن تحقيق مبدأ الفرق تحقيقاً دقيقاء لكن يمكن 
للمجتمع أن يستهدف تحقيقه التقريبي المخلص» فلا يمكن الوصول 
إلى نتيجة دقيقة» على كل حال. والخطط أعلاه تشمل أنواعا متنوعة 
من الضريبة فقطء فلا تتطلب تدخل الحكومة المباشر فى القرارات 
الفردية والجمعية أو في المعاملات الخاصة. / 

9 - سأعلق على همين إثنين يُذكران أحياناً ويتعلقان بمبدأ 
الفرق. الأول: هو في ما إذا كان يتطلب مناء عند كل خطة» أن 
نفكر فى كيف يؤثر على توقعات الأقل انتفاعاً. وقد بدا أن المبدأ 
عرضةٌ للاعتراض من قبل الكثيرين إذا كان يتطلب هذا. ومن الواضح 
أنه يمكن وضع هذه الصعوبة في مواجهة أي.مبدأ يطبق على البنية 
الأساسية. والرد المفيد هو هذا: علينا أن ننطلق ونستائف عملنا 
بواسطة انتقاء أدوات قليلة» كما يمكن أن ندعوهاء والتى يمكن 
كفي قلي يدا الفرق )حالما ترجه مجموعة الخطلط حميعها. 
وكما ذكرنا أعلاه» يمكن في ضوء الحريات الأساسية المتساوية (مع 
القيمة المنصفة للحريات السياسية)» أن تتحقق تقريبياً المساواة 
المنصفة بالفرص» وما شابه» وربما يتحقق تقريبياً مبدأ الفرق» 
بتعديل مستوى المدخول المعفي من ضريبة الدخل المتناسبة صعوداً 
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أو هبوطاً. ويفيد ذلك المستوى» هناء كأداة. وبهذا العمل نتحرر ٠‏ 
واجب اعتبار مبداً الفرق في كل مسألة من مسائل الخطة. 


أما الهم الثاني فيختص بما إذا كان تحقيق مبدأ الفرق يجب أن 
يؤكده في دستور المجتمع. ويبدو أنه لا وجوب لذلكء لان هاا 
يصيّره مبدءاً جوهرياً دستورياً وعلى المحاكم أن تفسّره وتفرض 
وهذه مهمة لا تقدر على القيام بها على أحسن وجه. وإن تحقيق 
ذلك المبدأ يقتضى فهماً كاملا لكيفية عمل الاقتصاد» ويصعب كيرا 
موقه باق كد اران لدف ترف من أنه من الوامم ادق 
متحقق في معظم الأحيان. ومع ذلك. إذا وُجد اتفاق كاف على 
المبدأء فقد يُقبل كأحد المطامح السياسية للمجتمع ويوضع في 
ديباجة تفتقر إلى قوة قانونية (كما هو الحال فى دستور الولايات 
المتحدة الأميركية). ْ 


ونا.يتجب أن يكؤن مبدءا دسكوريا جوهويا هو 'تامين اده 
الآدنى الاجتماعى الذي يغطيء على الأقل» الحاجات الإنسانية 
الأساسية» كما يدا في الفقرات 8 4. ذلك؛» لأن الواضع 
المعقول هو أن مبدأ الفرق سيكون منتهكاً بشكل صارخ إذا ١م‏ 
يحصل تأمين للحد الأدنى. وهذا يلبي الرغبة» وهي أن تحقيق مبدأ 
دستوري جوهريء أو الافتقار إليه» يجب أن يكونا واضحينء أو 


مفتوحين للنظرة العمومية وتكون المحاكم قادرة على التقويه”. 


(40) فى هذا مصادقة على وجهة نظر فرانك مايكلمان (سقساعطءةك8 عاصمخل) فى 
مناقشته! تى عنواها: - صوع]' 1968 امجدهن) عدسععميدة عط1» بممساعطعتلة امنا 
“مه 1 )00000016 طامععتنبره"1 عطا طقناصتط] عمه2 عطا عمتأععاوعط 22 :ألسسسنا 

7-59 .مم ,(1969) 83 .[0لا عاطم 1 امل 
انظر تيا مقالته: لقصه تاب اتائصدهن) م ص منطع نآ عمدكك18])» بسمساعطعنلة لممحا 
.659-693 .وح ,(1919) تامع امه 0) سصة تيال عونا ماع سططوم”7] «ربوعو تت مسسدا 
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0 - الأسرة كمؤسسة أساسية 

0 - إن أهداف التعليقات الآتية على الأسرة متواضعة: تدل 
على سبب تطبيق مبادئ العدالة على الأسرة» غير أنها لا تدل على 
ما تقتضيه تلك المبادئ» بأي تفصيل. وقبل القيام بهذا العمل» أعلق 
بالقول إن الأسرة جزءٌ من البنية الأساسية» والسبب هو أن أحد 
أدوارها الجوهرية تأسيس إنتاج المجتمع وإعادة إنتاجه هو وثقافته من 
جيل إلى الجيل الذي يليه. ولنتذكّر أن المجتمع السياسي يُعتبر دائما 
نظاما من التعاون عبر الزمن وبلا حدودء وفكرة المستقبل الذي 
تنتهي فيه شؤونه ويزول المجتمع هي فكرة خريبة عن مفهومها 
للمجتمع. والعمل الذي يعيد الإنتاج هو عمل ضروي اجتماعياً. 
وبقبولنا هذاء يكون من الجوهري لدور الأسرة ترتيب تنشئة الأولاد 
والعناية بهم بطريقة معقولة وذات كفاءة تؤمّن تطورهم الأخلاقي 
وتربيتهم ليدخلوا في الثقافة الأوسه©. 


ويجب أن يكون للمواطنين حس بالعدالة والفضائل السياسية 
التي تدعم المؤسسات العادلة الاجتماعية والسياسية. وعلاوة على 
ذلك» على الأسرة أن تؤدّي هذا الدور بأعداد مناسية» وذلك 
للحفاظ على مجتمع يدوم. ولا يشترط المفهوم السياسي شكلاً 
للأسرة (مثل الزوجة الواحدة» أو الشعور الجنسي نحو الآخرء أو 
غير ذلك) مادامت منظمةً لتأدية هذه الأعمال بكفاءة ولا تخالف القيم 
السياسية الأخرى7”. تحدد هذه الضرورات ترتيبات البنية الأساسية 


41( .6 - 70 ,1116070 
(42) لنلاحظ أن هذه الإشارة تمهد الطريق لمعالجة العدالة كإنصاف لمسألة علاقة اللواط 
وعلاقة السحاق لجهة حقوقهما وواجباتها وكيفية تأثيرها على الأسرة» فإذا كانت هذه الحقوق 
والواجبات غير متناقضة مع الحياة الأسرويّة المنظمة وتربية الصغارء فهي مسموح بها 
بالكامل» إذا ظلت الأمور على حالها ولا تتغير- 
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جميعهاء بما في ذلك المساعي المبذولة لتحقيق المساواة المنصفة 
في الفرص. والأسرة تفرض ضوابط على الطرق التي يحصل بها 
التحقيق» والمبدءان يحسبان حساب تلك الضوابط. وهناء لمبداً 
الفرق علاقة» ذلك لأنه عندما يتحقق» فإن ذوي الفرص الأقل 
سيقبلون بسهولة أكبر الضوابط التى تفرضها الأسرة والظروف 
الاجتماعية الأخرى””. وأنا لا أستطيع أن أتابع درس هذه الصعوبات 
هناء غير أنى أفترض أنناء عندما كنا صغاراًء ترعرعنا وسط جماعة 
حبيية+ميديزة وكان لكتنارها (وضتاذة بمو الوالدين)"ميلظة اللدقية 


واجتماعيةٌ معينة17". 


0 - قد يُطن أن مبادئ العدالة لا تنطبق على الأسرة ولذلك 
لا تؤمّن عدالةٌ متساويةً للنساء والصغار”©. هذا اعتقاد خاطئ»: وهو 
ينشأ كما يلي: إن الموضوع الأولي للعدالة هو البنية الأساسية 
للمجتمع» المفهومة أنها ترتيب لمؤسسات المجتمع الرئيسية في نظام 
موحد من التعاون عبر الزمن. ومبادئ العدالة يجب تطبيقها تطبيقا 
مباشراً على هذه البنية» لكن يجب ألا تُطبّق مباشرةً على الحياة 
الداخلية للجمعيات العديدة الموجودة في وسطهاء والآسرة إحداها. 


)43( 48 .م ,77 ,مم11 

(44) ويظن البعض أن الأولوية المعجمية للمساواة المنصفة في الفرص عل مبدأ الفرق 

هي قوية بشكل غير معقول» وأن أولوية أضعف أو صورة أضعف من مبدأ الفرصة يكون 

تُنَصلد والواقع أن هذا أكثر اتفاقاً مع المبادئ الأساسية للعدالة كإنصاف ذاتها. وفي الوقت 

الحاضر لا أعرف ما هو الأفضل هنا وببساطة أسجل عدم قدرتي على التعيين» فكيف يكون 

تعيين مبدأ الفرصة ووزنه هو مسألة ذات صعوبة عظيمة» وقد يكون وجود بديل هو 
الأفضل. 

(45) انظر: سوزان مولر أوكين (صعل0 ععلاه1ة صددد) فى كتاما :ععاأه]8 دياك 

,5 .مقط ,(1989 رككامه8 عتحدظ نعاده لا بوعل) مرإتدجسط عله ا ل بلكل مم01 

90-3 .مم رع 
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وهكذاء قد ينشأ سؤال يفيد بأنه إذا لم تنطبق تلك المبادئ مباشرةً 
على الحياة الداخلية للأسَرء فأنى لها أن تؤمّن العدالة المتساوية 
للزوجات مع أزواجهن. 

لقد جتنا على ذكر هذا السؤال نفسه سابقاً (2.4) غير أنه يحتاج 
إلى مناقشة أوسع. ولنلاحظ أن السؤال نفسه ينشأ بالنسبة إلى 
الجمعيات جميعهاء سواء كانت نائس وجامعات» أو جمعيات مهنية 
وعملية» أو شركات أعمال ونقابات عمال. وليست الأسرة متميزة من 
هذه الناحية. وشرحنا هو: من الواضح أن مبدأي العدالة (كما هي 
المبادئ الليبرالية الأخرى) لا يتطلبان من حكم إكليركي أن يكون 
ديمقراطياً» فالمطارنة والكرادلة لا ينتخبون» وكذلك ليست المنافع 
المرتبطة بمراكز الكنيسة الهرمية لتحقق مبدأ الفرق. وهذا يوضح كيف 
أن مبادئ العدالة السياسية لا تنطبق مباشرةً على الحياة الداخلية 
للكنيسة» كما أن وجوب انطباقها غير مرغوب فيه أو هو متناقض مع 
حرية الضمير أو حرية الاجتماع. 

ومن ناحية أخرى» نذكر أن مبادئ العدالة السياسية تفرض» 
فعلياً. ضوابط جوهريةً معيّنةٌ على الحكم الإكليركي. وكما رأينا 
(2,4) لا تستطيع الكنيسة أن تمارس عدم التسامح الفغال» لأن 
مبادئ العدالة تتطلب أن لا يعترف القانون العمومي بأن الهرطقة 
والارتداد عن الدين هما من نوع الجرائم» وأعضاء الكنيسة هم 
أحرارء ودائماء للتخلي عن إيمانهم. وهكذاء مع أن مبادئ العدالة 
لا تنطبق انطباقاً مباشراً على الحياة الداخلية للكنائس» فإنها تحمى 
حقوق وحريات أعضائها بفضل الضوابط التي تخضع لها جميع 


وهذا لا ينفي وجود مفاهيم عدالة ملائمة تنطبق مباشرةً على 
معظم الجمعيات والجماعات» إن لم يكن كلهال وكذلك على 
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الأنواع المتنوّعة من العلاقات بين الأفرادء لكن مفاهيم العدالة هذه 
ليك :مقاهيما سناسية: وفي كل حالةء تكون مسألة تحديد المفهوم 
الملائم مسألة منفصلة وإضافية» فلابد من النظر فيها كمسألة جديدة 
في كل حالة خاصة. في ظل طبيعة ودور الجمعية؛ أو الجماعة» أو 
العلاقة المدروسة. 20 


 - 0‏ لنئنظر الآن؛ ولمرة أخرىء في الأسرة. والصيغة هنا 
نفسهاء وهي: أن المفاهيم السياسية لا تنطبق مباشرةً على حياتها 
الداخلية» لكنها تفرض ضوابط جوهريةً على الأسرة كمؤسسة» 
وتضمن الحقوق الأساسية والحريات والفرص المنصفة لجميع 
أعضائها. وحقاء هذا ما تفعله» وكما كنت قد قلتء عن طريق تعيين 
المطالب الأساسية للمواطنين المتساوين الذين هم أعضاء في الأسّر. 
ولا تستطيع الأسرة باعتبارها جزءا من البنية الأساسية أن تنتهك هذه 
الحريات. ولما كانت الزوجات هن مواطنات على قدم المساواة مع 
أزواجهنّ» فلهنَ الحقوق الأساسية عينها والحريات والفرص المنصفة 
كأزواجهنَ» وهذان؛ مضافاً إليهما التطبيق الصحيح لمبادئ العدالة 
الأخرى» لابد من أن يكفيا لتأمين مساواتهن واستقلالهن. 

ولكي نضع هذه النقطة بطريقة أخرى» نقول: إننا نميّز بين 
وجهة نظر الناس كمواطنين ووجهة نظرهم كأعضاء في أسر 
وجمعيات أخرى©*. ومن حيث هم مواطنون فإن لدينا أسباباً لفرض 
الضوابط التى عيّنتها المبادئ السياسية للعدالة على الجمعيات» لكن 
من حيث هم أعضاء فى الجمعيات؛ فإن لدينا أسباباً لتحديد تلك 
الضوابط فيكون لهم فسحةً لحياة داخلية حرّة ومزدهرة ملائمة 


(46) وأنا أستعير هذه الفكرة من جوشوا كوهن. انظر مقالته :صهل01» رمعطه© مسطجمل 
عن ل) 22 لون ,ورأممدملة(ط زه أمتستمل مهومن «اإلتصوط لصة ,تعلدع© بعمتامنال صن 


.263-86 .مم ,(دووا 
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للجمعية موضع النظر. وهنا أيضاًء نجد حاجةً لتقسيم العمل بين 
أنواع مختلفة من المبادئ فنحن لا نريد أن تُطْبّْق مبادئ العدالة 
مباشرةً على الحياة الداخلية للأسرة. وليس معقولاً أن يكون مطلوباً 
منا كآباء وأمهات أن نعامل أولادنا طبقاً لمبادئ سياسيةء فهنا لا 
محل لتلك المبادئ. ومما لاريب فيه » أنه يجب على الأهل الأولياء 
أن يتبعوا مفهوماً ما للعدالة (أو الإنصاف) والاحترام المستحق اللازم 
لكل من أولادهم» لكن ضمن حدود معينة”. لكن هذه المسألة لا 
تخص المبادئ السياسية لتمليها. ومن الطبيعي أن يكونة متع الاعياءة 
إلى الأولاد وإهمالهم؛ وكثير من الأمور الأخرى جزءاً حيوياً من 
قانون الأسرة. غير أنه من واجب المجتمع» أن يترك للمحبة الطبيعية 
وإرادة الخير عند الوالدين دورهما في الأسرةة, 


(47) النقطة هنا تتمثل في أن معاملة الصغار يجب أن تكون من نوع يدعم دور الأسرة 
في تطبيق نظام دستوري. وعلى سبيل المثال» نذكر أن البكورة» أو الاهتمام بالابن الأول أو 
الإبنة الأولى وتفضيلهما تنقص من دورالأسرة من تلك الناحية. عندئذِء يجب إعادة النظر في 
المعاملة 1 

(48) فى كتابه : 8ع[) عع إكيلل إن كافصطط 116 هته ناه تعطقط ,اعلصه5 .ل اعقطاءنا18 

1 ,33 .ص ,(1982 رووععط تالومع كلملا عع لط دن عاءملا 
ينظر مايكل ساندل في الوضع الذي تكون فيه الأسرة المنسجمة مملوءة با منازعات» فقد 
حلت مطالب الإنصاف والحقوق نحل عواطف المحبة والانفتاح شيمة الأزمنة السابقة. وهو 
يتصور أن المشاعر اللطيفة الماضية قد استُبدلت بكمال الشخصية الرائع والحكمة بحيث لا 
يسود الظلم. «الأهل والأولاد يتوازنون انعكاسياً وانطلاقاً من الالتزام بالواجب لا يخرجون 
عن مبدأي العدالة» حتى أنهم يحاولون تحقيق حالات من الاستقرار والمطابقة لكي يتحقق خير 
العدالة داخل منزلهم». والغلطة الواحدة هي أنه يفترض انطباق المبدأين عموماً على جميع 
الجمعيات» في حين أن انطباقهما محصور في البنية الأساسية. وغلطة أخرى هي أنه يبدو أنه 
يفترض أن العدالة كإنصاف تفيد بأن تأسيس العدالة الكاملة سيعيد الشخصية الأخلاقية 
للآسرة. والعدالة كإنصاف لا تقول بهذه النقطة الأخيرة. والواقع» أنه ينظر إلى بعض مفاهيم 
العدالة بأنها ملائمة للآسرة» كما هي ملائمة لجمعيات أخرى وحالات للعدالة المحلية. ومع - 
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وفي ما عدا الاعتبارات أعلاه المبنية على مساواة النساءء 
تفرض مبادئ العدالة» أيضاًء ضوابط على الأسرة لصالح الأولاد 
الذين سيكونون مواطني المستقبل في المجتمعء فلهم مطالبهم 
كمواطنين. وكما ذكرناء كان الظلم التاريخي والمديد للنساء يتمثل في 
أنهن تجِشّمنَ مسؤولية القسط غير المتناسب من تنشئةء وتغذية 
ورعاية أولادهن. وظلموا ظلماً إضافياً بقانون الطلاق» وهذا يجعلهنٌ 
معرّضات للخطر ضعيفات"”. هذه الظلامات ليست قاسيةً على 
النساء فحسبء وإنما على الأولاد أيضاًء وهي تدمّر قدرتهم على 
اكتساب الفضائل السياسية المطلوبة من مواطني المستقبل في نظام 
ديمقراطى قابل للحياة”©. وقد اعتقد مل أن الأسرة فى زمنه كانت 
يترد طحياق لد قرع ازول لط رسع بعاذاحة جر الفق كير رافق فق 
الشعور والسلوك متناقضةً مع الديمقراطية”'*. وإذا كان الأمر كذلك» 
فإن مبادئ العدالة التي تفرض الديمقراطية يمكن أن تسبب إصلاحها. 

0 - وهكذا يتبين أنه عندما يميّز المذهب الليبرالي السياسي 
بين العدالة السياسية التي تنطبق على البنية الأساسية ومفاهيم العدالة 
الأخرى التي تنطبق على الجمعيات المتنوعة الموجودة داخل تلك 
البنية» فهو لا يعتبر المجال السياسي والمجال اللاسياسي فضائين 
منفصلين وغير مترابطين» وكل واحد منهما محكوم بمبادته المختلفة 


- ذلك. فإن مثل هذا المفهوم هو ضروري - وهو ختلف باختلاف الجمعيات كتي 

لاعادة الشخصية الأخلاقية للأسرة» فلا يُطلْبَنَ من الدور الأساسي للعدالة الأساسية أكثر من 
دوره. 

(49) انظر مناقشة أوكين : .طقطء ,أقصيدط ع 4ه ,اعلمء6 ,ععقاسيض ,مك01 

(50) وللاطلاع على هذه الفضائل» انظر القسم الخامس» الفقرات 57» و59 من هذا 

(51) اأتقتط5 صطمل نمز ,1868 «رمعمجم]ا ره #«مقاععزطيدك 72:64)» ,للنكةا تمد صطمل 

مم10 01 لإاتممع الملا :مكمهنه1) موؤو0 10 .31 .1 9ط لعانلظ ,اب 17 4مزاءء امت ,اأنكة 

2 .طقط0 ,[23 .701 ر(1960 روععرط 
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الخاصة فحتى لو كانت البئية الأساسية وحدها هي الموضوع الأوّلي 
للعدالة» تظل مبادئ العدالة تضع ضوابط جوهرية على الأسرة وعلى 
الجمعيات الأخرى جميعهاء فأعضاء الأسر الراشدون وأعضاء 
الجمعيات الأخرى هم مواطنون متساوون في المقام الأول: هذا هو 
وضعهم الأساسي. فلا تقدر مؤسسة ولا جميعة هم منخرطون فيها 
أن تنتهك حقوقهم كمواطنين. 

ما يدعى مجالاّء أو دائرة حياةء ليس موجوداً ومنفكاً عن 
مبادئ العدالة» فالمجال ليس نوعاً من الفضاءء أو مكاناًء بل هو 
وببساطة نقول» النتيجة أو الزبدة لكيفية تطبيق مبادئ العدالة السياسية 
تطبيقاً مباشراً على البنية الأساسية» وبطريقة غير مباشرة على 
الجمعيات المقيمة فى وسطها. المبادئ التى تحدد الحريات الأساسية 
اساي بوالفر من المشفة لقو اطق قطى ؤاقنا: فووا 15 العا 
شعن لان وها :بوتحفوق السينك المتعاوية ومطالنت أولادهن 
كمواطنين مستقبليين لا تُنزع عنهنَ وعنهم وهي تحميهنْ وتحميهم 
أينما حَلَلِن وحلوا. وكما رأيناء فإن حالات التمييز الجنسي التي تحد 
من تلك الحقوق والحريات ملغاة  4.18(‏ 6). وهكذاء فإن دوائر 
السياسي والعمومي» واللاعمومي والخصوصي تأخذ شكلها من 
مضمون وتطبيق مفهوم العدالة ومبادته. وإذا زُعم أن ما يدعى دائرة 
خصوصيةً هي معفية من العدالة» فنحن نقول إنه وجود لها. 

0 - وبصورة أكثر عموميةٌ نقول» بما أن ديمقراطية ملكية 
الملكية تستهدف المساواة الكاملة للنساء» فيجب أن تحتوي على 
ترتيبات لتحقيق ذلك. وإذا كان السبب سبباً أساسياًء إن لم يكن 
رئيسياً لعدم مساواة النساء هو قسطهنّ الأكبر في حمل الأولاد 
وتغذيتهم والعناية بهم في تقسيم العمل التقليدي داخل الأسرة» فلابد 
من اتخاذ خطوات لمعادلة قسطهنّ أو لتعويضهنّ عنه. أمَا كيفية فعل 
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هذا فى الحالات التاريخية الخاصة فليس من مسؤولية الفلسفة 
السياسية البكقيهاء غناك الآن اقتراح عام وه بمتابةمعياز أو 
دليل» ومؤداه أن يُحسب عمل الزوجة فى تنشئة الأولاد (عندما 
عدن هذا الع رالذي لازال عام فلن أنه ريوقلها الحيال تدبا 
متساوياً مما يكسب زوجها خلال زواجهما. وإذا وقع طلاق» فيجب 
أن يكون لها حصة متساوية في القيمة الزائدة لموجودات الأسرة 
خلال ذلك الزمنت2, 


وإن أي ابتعاد عن هذا المعيار يتطلب تسويغاً خاصاً وواضحاء 
فليس يُغفر للزوج أن يهدر الأسرة آخذاً قوته على الكسب معه وتاركاً 
زوجته وأولاده أسوأ حالاً مما كانوا. ولأتهم مجبرون على إعالة 
أنفسهم » فإن وضعهم الاقتصادي هوء غالباً ما يكون» غير مستقر. 
وإن مجتمعاً يسمح بهذا لا يهمه العناية بالنساء» ويكون أقل اهتماماً 
بمساواتهن» وحتى بأولادهن الذين سيصيرون مستقبله. وهل هو حقاً 
3 ينا 0530 
سرد و د 


0 - قالت أوكن في مناقشتها النقدية وغير المعادية لكتاب 
نظرية إنه يتضمن نقداً ممكناً للأسرة وللمؤسسات الاجتماعية القائمة 
بُناها على الجنس. وهي تعتقد أن هذا النقد يمكن تطويره» أولا: من 
حقيقة عدم معرفة الأطراف في الوضع الأصلي جنس من يمثلون. 
وثانياً: من حقيقة أن الأسرة والنظام الجنسيء» باعتبارهما جزئين من 


(52) للاطلاع على مناقشة مفيدة لهذا الاقتراح ولسائل أخرى ذات صلة بالمساواة 
للنساء؛ انظر: .8 - 7 .قطقطك ,ترأتصه1 ع[ نه , «علتعء0 ,عمقاكيال رحتكاد» 

(53) ما يجري في خاطري هناء هو الحقيقة التي تفيد أن المجتمع السياسي هو نظام 
تعاون من جيل إلى الجيل الذي يعقبه. ولنلاحظ أنني في النص افترضت أن التقسيم التقليدي 
للعمل الموجود في الأسرة هو عام ولم أعرض إلا لذلك الوضع لكي أدل على ما تتطلبه 
مبادئ العدالة. 
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البنية الأساسية» يجب إخضاعهما لتمحيص مبادتهما2. 

أود أن أعتقد بأن أوكن محقةًء فالمسألة الحاسمة يمكن أن 
تكون كما يلى: ما الذي تغطيهء وعلى وجه الدقة» المؤسسات 
القائمة بُناها علق الجنس؟ وكيف ترسم حدودُها؟ وإذا قلنا: إن 
النظام الجنسي يحتوي على الترتيبات الاجتماعية التي تضر بالحريات 
الأساسية المتساوية للنساء وفرصهنٌ» وكذلك بحريات وفرص 
أولادهنّ كمواطني مستقبل» فإن ذلك النظام سيخضع لنقد من مبادئ 
العدالة. ويصبح السؤال في ما إذا كان تحقيق هذه المبادئ كافياً 
لمعالجة أخطائه. وهذا الأمر يعتمد جزئياً على النظرية الاجتماعية 
وبسيكولوجيا البشرء وغير ذلك كثيرء فلا يمكن وضع حل له 
بمفهوم للعدالة وحدهء وأنا لن أفكر بهذا الأمر أكثر مما حصل هنا. 

وأختتم بالملاحظة أنني لجأت إلى قيم قليلة فقط من قيم العقل 
العمومي التي يغطيها المفهوم السياسي للعدالة. وفي عداد هذه القيم 
مساواة النساءء ومساواة الأولاد باعتبارهم سيكونون مواطني 
المستقبل» وأخيراً قيمة الأسرة المتمثلة في تأمين إنتاج وإعادة إنتاج 
المجتمع وثقافته من جيل إلى الجيل الذي يليه» وقيمتها في مجتمع 
ديمقراطي عادل في تهذيب وتشجيع المواقف والفضائل الداعمة مثل 
تلك المؤسسات. ويمكن اللجوء إلى قيم سياسية أخرى في حالات 
أخرى. 


1 -.مرونة فهرس اخيرات الأولية 
1 - لكي أوضح الفائدة العملية لفهرس مؤشر الخيرات 
الأولية والمرونة التي يوفرهاء سوف أناقش وبمقدار من التفصيل 


)54 .10 لمة 101 .صم رلتط1 رمعل 
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اعتراضاً كان قد أثاره صن على مثل هذا الفهرس: أعنيء القول بأنه 
مرن لدرعة غير معقولة تجعله لا يعود منضف!”*. إن .متاقشة :هذا 
الاعتراض ستوضح فكرة الخيرات الأولية بملاحظة علاقتها بفكرة 
صن المهمة» ألا وهيء أن المقارنات البين ‏ ذاتية يجب أن تقومء 
ولو جزئياً على الأقل» على مقدار مما يسميه «القدرات الأساسية» 


يستند اعتراض صن إلى نقطتين: الأولى هي أن استعمال فهرس 
لهذه الخيرات هو وبالنتيجة» عمل في الفضاء الخاطئ» ولذا فهو 
أنها تجسيد لميزة مفيدة» وذلك لأن الحقيقة هي أن الميزة المفيدة 
تعتمد على علاقة بين الأشخاص والخيرات. ويتابع الاعتراض 
فيقرل: إن الأساس المقبول للمقارنات البين ‏ ذاتية هو أنها يجب أن 
تقوم في جزء مهم منها على الأقل؛ على قياس مقدار القدرات 
الأساسية للشخص. 


وللتوضيح نقول: يعتقد صن أن مذهب المنفعة مخطئ في 
اعتباره الخيرات هي التي تشبع رغبات الأفراد وتلبّي تفضيلاتهم» 
وليس إلا. وهو يرى أن علاقة الخيرات بالقدرات الأساسية هى 
حودرية انق إن الحو زه هي جه القام رأنياء اساسية ميك : 
مثل» لباسنا وطعامناء وانتقالنا من مكان إلى مكان من دون عون» 


(55) أول ما ورد اعتراض صن في مقالة الموجودة في : 6ه زغناةن19» نم5 #لإاتقهسم 
.(1919) 201.1 ركعيام] مس1 ان كع اعمط «عرروين 17 «1171210 

وأعيدت طباعتها فى : لكوصهةآآ تععلتطمتهن)) اترعترء سيدومع اط نجه مساراء 1 رمعقمر01 
١‏ .365-366 .جرم ,(1982 معط بوتسيه و11 

وقد جرى توسيع لهذا الاعتراض في كتابه : ءثتاةاتمعدعء غ7 درلا للهوع1/1 معد فلزاتفهسة 
5 صقك بحر ,(1992 ,دمت ملممتاهآ عود5 اأعددس] علرملا وولم) 
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والحصول على منصب أو القيام بوظيفة» والمشاركة في السياسة 
والحياة العمومية لمتحدنا الاجتماعى. ويعتقد صن أن التركيز على 
الخيرات الأولية وتجريدها من علاقة الخيرات بالقدرات الأساسيةء 
يجعل فهرس الخيرات الأولية يركز على ما هو خطأ. 

1 - وفى الردء لابد من تأكيد أن وصف الخيرات الأولية 
بحسب جنات القدرات الأساسية ولا يتجرد منها: نعنى قدرات 
المواطنين كأحرار ومتساوين المتمثلة في قوتيهم الأخلافيتين. وهما 
هاتان القوتان اللتان تمكنان المواطنين من أن يكونوا أعضاء في 
المجتمع أسوياء ومتعاونين تعاوناً في حياة كاملة ويحافظوا على 
وضعيتهم كمواطنين أحرار ومتساوين» فنحن نعتمد على مفاهيم 
لقدرات المواطنين والحاجات الأساسيةء وتُّعين الحقوق المتساوية 
والحريات في الذهن» تلكما القوتان الأخلاقيتان. وكما كنا رأينا في 
(32)» إن تلك الحقوق والحريات شروط جوهرية للتطوير الكافي 
وللممارسة الكاملة لتلكما القوتين في حالات أساسية معيّنة ذات 
أهمية عظمى» فنحن نقول: 

(© إن الحريات السياسية المتساوية.ء وحرية الكلام وحرية 
الاجتماع وما شابه.» ضرورية لتطوير وممارسة المواطنين لحس 
العدالة» وهى لازمة إذا ما أراد المواطنون أن يصدروا أحكاماً عقلانية 
في تبنّيهم لأهداف سياسية عادلة وفي النضال لخطط اجتماعية فعَالة. 

(1) وإن الحريات المدنية المتساوية» كحرية الضمير وحرية 
إنشاء الجمعيات» وحرية اختيار الوظيفة وما شابه» ضرورية لتطوير 
وممارسة قدرة المواطنين على وضع مفهوم للخير: أي قدرتهم على 
صياغة ما يعتبره الإنسان ذا قيمة في الحياة الإنسانية» ومراجعته 
والنضال في سبيلهء وذلك كما يُّفَهُم (كلياً أو جزثياً) في ضوء عقيدة 
شمولية دينية» أو فلسفية» أو أخلاقية. 
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(1) المدخول والثروة هما وسائل عامة شاملة الأغراض وهي 
مطلوبة لتحقيق مجال واسع من الغايات (المسموحة)؛ مهما تكن» 
وخاصة غاية تحقيق القوتين الأخلاقيتين والتقدم بغايات المفاهيم 
(الكاملة) للسخير التي يؤكدها المواطنون أو يتبنوها. 

تعيّن هذه الملاحظات دور الخيرات الأولية في إطار العدالة 
كإنصاف ككل. وبالانتباه إلى هذا الإطارء نرى أنه يقرٌ بالعلاقة 
الأساسية بين الخيرات الأولية والقدرات الأساسية الأشخاص. والواقع 
هو أن فهرس تلك الخيرات قد رُسم بعد السؤال عن الأشياء التي 
يطلبها المواطنون على وضعيتهم كأحرار ومتساوين وليكونوا أعضاءً 
في المجتمع متعاونين تعاوناً كاملاء وذلك في ضوء القدرات 
الأساسية التي يشملها المفهوم (المعياري) للمواطنين كأحرار 
ومتساوين. وبما أن الأطراف تعرف أن فهرس الخيرات الأولية هو 
جزء من مبادئ العدالة» وهو مشمول في معناهاء فهي لن تقبل تلك 
الباق إلا إذا شين ذلك الفهرس ها يعقدوة يانه ضرووي لحماية 
المصالح الجوهرية للأشخاص الذين تمثلهم. 

1 لقّد وضعناء حتى الآنء افتراضاً خلفياً مهماً: نعنى» 
أنه بالنسبة إلى أنواع الحاجات والمتطلبات التي على العدالة المتاسسة 
أن تضعها في الحسبان» فإن حاجات المواطنين ومتطلباتهم هي 
مشابهة بما فيه الكفاية لفهرس للخيرات الأولية ليفيد كأساس مناسب 
ومنصف لإجراء مقارنات بين الأشخاص بين - ذاتية فى مسائل 
العدالة السياسية. 1 

وإذا صح هذا الافتراض الخلفي فعليأء فيمكن لصن أن يقبل 
باستعمال الخيرات الأولية في حالات عديدة» على الأقل0”. ويقوم 


(56) انظر : لاه ,عمطلا 11 ,ععامان ,معد نهذ «ثتأهط/7ا 1ه واتلمسوتكل» ,معك مواتفسم 


6 .7 ,6711 77اء الاكوء قر 
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اعتراضه على نقطة إضافية وهى أن حاجات ومتطلبات أعضاء 
المجتمع الأسوياء والمتعاونين تعاوناً كاملاً هي» في الواقع» مختلفة 
بما فيه الكفاية لأن يكون مبدءا العدالة وفهرس الخيرات الأولية غير 
مرنين بصورة متطرفة فلا ينتجان طريقة منصفة لتعديل هذه الفروقات. 
وفي ردّي» سأحاول أن أبيّن أن في رسمي لفهرس الخيرات الأولية 
توجد مرونة تستحق الاعتبار. 

وأبدأ باستبعاد الحالات المتطرفة التى تشمل أشخاصاً ذوي 
عاهات كبيرة تمنعهم من أن يكونوا أعضاءً أسوياء ومساهمين في 
التعاون الاجتماعي. وبدلاً من ذلك» سأنظر في نوعين من الحالات» 
كلاهما يدخلات في ما أسعية المجال العاديء أي مال الفروقات 
في حاجات ومتطلبات المواطنين المنسجمة مع كون كل واحد عضواً 
سوياً ومتعاوناً من أعضاء المجتمع. والنوعان سيوضحان مرونة 
المبدأين في معالجة هذه الفروق. 

1 - والنوع الأول من الحالات يختص بالفروق في تطوير 
وممارسة القوتين الأخلاقيتين وفي المعطيات الطبيعية المتحققة». أي 
الفروقات التي تقع فوق شروط الحد الأدنى الجوهرية المطلوبة من 
العضو ليكون عضواً في المجتمع متعاوناً تعاوناً كاملاً. وعلى سبيل 
المثال» الفضائل القضائية هى همزايا بارزة للقوة الأخلاقية لحس 
العدالة» وهناك بحسب افتراضنا اختلاف متنوع في القندرة على 
ممارسة تلك الفضائل. وتشمل هذه القوى العقل الذكي» والخيال» 
والقورة على عدم الالحيار» بوافكاة: نطرة شائيلة وواسكة» وكددك 
حساسية معينة نحو هموم وظروف الآخرين. 

ومبدءا العدالة يجسّدان تصوّر العدالة الإجرائية الخلفية الصافية 
وليس عدالة توزيع الحصص (14). وإن اختلافات المواطنين بالقوى 
الأخلاقية لا تؤدّي إلى فروقات في توزيع الخيرات الأولية» بما في 
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ذلك الحقوق الأساسية والحريات» بل إن البنية الأساسية مرتبة 
لتشمل مؤسسات العدالة المخلفية الضرورية بحيث يتمكن المواطنون 
من الوصول إلى الوسائل العامة والشاملة الأغراض» وذلك لتدريب 
قدراتهم الأساسية وتهذيبهاء والحصول على فرصة منصفة لاستعمالها 
الناجع؛ بشرط أن تقع قدراتهم ضمن المجال العادي. ويترك 
للمواطنين كأحرار ومتساوين» وقد تأمنت حقوقهم الأساسية 
وحرياتهم وصار بمقدورهم أن يتحملوا المسؤولية عن حياتهم» وأن 
يستفيدوا من الفرص المؤمّنة للجميع على أساس من الإنصاف. 


لنفكر في الفروقات في القدرة على ممارسة الفضائل القضائية 
المذكورة أعلاه: ضمن المجال العادي لا تؤثّر هذه الفروقات على 
طريقة تطبيق المبدأين على المواطنين الأحرار والمتساوين. وسيظل 
جميع المواطنين حائزين على الحقوق الأساسية والحريات والفرص 
المنصفة عينهاء وجميعهم تغطيهم ضمانات مبدأ الفرق. ولا شك في 
أن من يملكون قدرةٌ أعظم من سواهم تختص بالفضائل القضائية» 
سيكون حظهم أعظم لإشغال مراكز سلطة تتطلب مسؤولياتها ممارسة 
تلك الفضائل؛ هذا إن بقيت الأمور الآخرى على حالها ولم تتغير. 
وقد يكون لهمء عبر الزمن» توقعات من الخيرات الأولية» وقد 
0 قدراتهم الأعظم» المدرّبة والممارسة بشكل ملائم» بصورة 
ممختلفة» وذلك يتوقف على الخطط التي يضعونها وعلى ما يفعلون. 
(تفترض هذه الملاحظات الأخيرة مجتمعاً قريباً من الحسن التنظيم» 
وذلك لأننا نعمل في نظرية مثالية» ما لم نذكر خلاف ذلك). 


غير أن التوزيع الخاص الذي ينجم لا يحصل باتباع مبادئ 
العدالة (عدالة توزيع الحصص أو العدالة الإجرائية) التي تستتخدم 
مقياساً للقدرات الأساسيةء فالقياس العلمي (مقابل المعياريّ) للمجال 
الكامل لهذه القدرات مستحيل عملياًء إن لم يكن نظرياً أيضاً. 
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وإن التلاؤم مع هذه الفروقات في القدرات؛ في العدالة 
كإنصاف» يكون بعملية اجتماعية مستمرة للعدالة الإجرائية الخلفية 
الصافية تؤدي فيها المؤهلات المناسبة لوظائف ومناصب معيّنة دوراً 
توزيعياً. لكن» كما هو الحال دائماء لا تأثير للقدرات الأساسية 
(ضمن المجال العادي) على حقوق الأشخاص الأساسية وحرياتهم. 
وإن ما تزعمه العدالة كإنصاف هو أنه في المجتمع الحسن التنظيمء 
لا تؤدي مثل هذه العملية الاجتماعية المستمرة إلى ظلم سياسي. 

31 - أتحوّل الآن إلى النوع الثاني من الحالات» أعني» 
الفروقات فى حاجات المواطنين للعناية الطبية. وتوصف هذه 
الحالات بأنها الحالات التي يقع فيها المواطنون وقتياً ‏ أي لفترة من 
الزمن ‏ تحت الحد الأدنى للقدرات الجوهرية اللازمة ليكونوا أعضاءً 
في المجتمع أسوياء ومتعاونين تعاوناً كاملاً. 

يمكنناء وفي خطرة أولى لصياغة مفهوم للعدالة السياسية» أن 
ننفصل كلياً (كما كنا فعلنا) عن المرض والحوادث؛» وننظر إلى أن 
المسألة الجوهرية للعدالة السياسية هي» وببساطة» تعيين الشروط 
المنصفة للتعاون بين مواطنين أحرار ومتساوين. غير أن أملى هو أن 
العقالة كإتفياف لا ساعد فى كلك الفيسالة كمط )ول اه تسد 
لتشمل الفروقات التي تنشأ عن المرض والحوادث. ولإجراء هذا 
التوسيع نفسر الافتراض المفيد أن المواطنين هم أعضاء في المجتمع 
عاديون متعاونون في حياة كاملة ليسمح بفكرة إمكانية أن يصابوا 
بمرض خطير أو إمكانية معاناة من حوادث قاسية من وقت إلى آخر. 

ونحن نعتمد في هذا التوسيع على ثلاث صفات لفهرس 
الخيرات الأولية تعطي مبدأي العدالة مرونةً معيْنةٌ في التكيّف مع 
فروقات المواطنين في حاجتهم للعناية الطبية. 

أولاآ: لم تعيّن اعتبارات الوضع الأصلي هذه الخيرات تعييناً 
تفصيلياً كاملاً. وهذا الأمر واضح بالنسبة إلى الحقوق الأساسية 
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والحريات» وخيرات أولية أخرى. كان يكفىء مثلاء أن تُجمل 
الضورة العافة اللجترق«الأسابتة والشجويات ولمصهرنيا وهم أسس 
أولويّتهما في الوضع الأصلي. 

أما التعيين الأوسع لتلك الحقوق والحريات فمتروك للمراحل 
الدستورية والتشريعية والقضائية» عندما يمكن الحصول على 
معلومات إضافية» كما يمكن عندئذٍ حسبان حالات اجتماعية خاصة. 
وعلينا» ونحن تُجمل الصورة العامة للحقوق 0 والحريات 
ومضمونهاء أن نوضح كفايةٌ دورهما ومجال تطبيقهما المركزي» 
حتى يكون هناك ترشيد لعملية التعيين بطريقة ا 


لاحقة. 

ثانياً: يجب عدم مطابقة الخيرات الأولية للمدخول والثروة 
بالمدخول الشخصي والثروة الخصوصية وحدهماء وذلك لأن لنا 
مراقبة» أو مراقبة جزئية» على المدخول والثروة ليس كأفراد فقط بل 
وكأعضاء فى الجمعيات والجماعات أيضاًء فلأعضاء طائفة دينية 
مقدار من المراقبة على ملكية الكنيسة» ولأعضاء الهيئة التعليمية 
بعض المراقبة على ثروة الجامعة التي يرونها وسيلةٌ لتحقيق أهدافهم 
في المعرفة والبحث. وأيضاً نحن كمواطنين مستفيدون من توفير 
الحكومة لنا منافع شخصية متنوعة وخدمات نحن أهل لهاء كما في 
حالة العناية الطبية» أو من توفيرها لنا خيرات عمومية (بالمعنى 
الاقتصادي)» كما في حالة التدابير التي تؤمّن الصحة العمومية (مثل 
الهواء النظيف والماء غير الملوث» وما شابه). هذه المفردات كلها 
يمكن إدخالها في فهرس الخيرات الأولية””. 


ثالكاً: إن فهرس الخيرات الأولية هو فهرس توقعات لهذله 
(57) لقد وضعت هذه النقاط فى: 111 ««ووعصله00 ما ووعمعلة”1» 
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الخيرات فى مدى حياة كاملة. ويُنظر إلى هذه التوقعات على أنها 
مرئيطة بالعراكر الالعتماعي ةفيق البة الأسامية, :هذا يمكن 
المبدأين لأن يسمحا بفروق فى الحاجة ناشئة من المرض والحوادث 
في السياق العادي لضياة كافاة فتوقعات الأفراد من الخيرات الأولية 
(من فهرسها) يمكن أن تكون متطابقةً فى الأول»ء فى حين أن 
الخيرات التي يتلقونها فعلياً هي مكبلق فق براك عاذ علق 
الطوارئ المختلفة ‏ وفي هذه الحالة» على المرض الذي يصيبهم 
والحوادث التي يتعرضون لها. 


1 - في ضوء هذه الخلفية» أشير ‏ وهنا لا أقدر أن أفعل 
أكثر من ذلك إلى كيف ينطبق المبيدءان على الحاجات الطبية 
والصحية للمواطنين كأعضاء في المجتمع عاديين ومتعاونين والذين 
قدراتهم هي دون الحد الأدنى» لوقت من الأوقات. 


هذا الأمر يتقرر في المرحلة التشريعية (نظرية» 31) وليس في 
الوضع الأصلي أو في اتفاقية الدستورء ذلك لأن التطبيق العملي 
للمبدأين على هذه الحالة يعتمد جزئيا على معلومات عن انتشار 
الأمراض المختلفة وشذتهاء وعن عدد الحوادث المتكررة وأسبابهاء 
وكثير غيرهاء فالمعلومات تكون فى متناول اليد فى المرحلة 
التقريج ا لذن فإن مساط معيابة [لصحة السعوفية قرفي الشارة 
الطبية يمكن البتّ بهما هناك. 


وبما أن فهرس الخيرات الأولية تعيّنه التوقعات» فإن مرونة 
مهمةٌ في تكييف الحاجة المختلفة للمواطنين هى صفة لميدأي 
للعدالة: وتنميطا امون" لكركد عل الجماعة الأقل فاع ولتعرمن 
أن المعلومات متوفرة» نعنى المعلومات المتعلقة بحاجات أعضائها 
الطبية من النفقات التي تخطيها على مستويات مختلفة من العناية 
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والرعاية»ء فضمن الخطوط المرشدة لمبدأ الفرق» يمكن تأمين تغطية 
لهذه الحاجات إلى النقطة التى تسبب الزيادة بعدها تخفيضاً فى 
توفعات الجملاعة الأقل انتفاعاً. وهذا التفكير يوازي ذلك الخاص 
بتثبيت الحد الأدنى الاجتماعى (كتاب نظرية» 244 ص 251) وليس 
الفوقايزلاً ترك حأمين المثابه السحطة 4 الآنه وفك مسوم تعترة 
(محسوب بالنفقات المقذرة) يشملها الحذّ الأدنى كجزء منه. ومرةٌ 
ثانيةً نقول: إن التوقعات ذاتها التى تكون فى أول الأمرء هى متّسقة 
مع الفوائد المتباعدة كثيراً المتسلّمة اعتماداً على فروقات الحاجة في 
آخر الأمر. 


ولنلاحظ أن ما يضع حداً على جزء الناتج الاجتماعي 
المصروف على الحاجات الطبية والصحية هو المصاريف الجوهرية 
الأخرى التي يجب على المجتمع أن يقررهاء سواء غطتها الآموال 
الخصوصية أو العمومية. وعلى سبيل المثال» وجوب المحافظة على 
القوة العاملة النشطة والمنتجة» ووجوب تنشتة الأولاد وتعليمهم 
بصورة مناسبة» ووجوب استثمار جزء من الناتج السنوي في رأسمال 
واقعيَّ وحساب الجزء الآخر مستهلكاً. ووجوب تأمين المتقاعدين 
هذا عدا عن متطلبات الدفاع القومي وخطة سياسية خارجية (عادلة) 
في عالم الدول القومية. وعلى ممثلي المواطنين الذين ينظرون إلى 
هذه المطالب من زاوية المرحلة التشريعية أن يقيموا موازنةً فى ما 
بينها عند توزيع المصادر الاجتماعية. ١‏ 


هنا نرى الأهمية العظمى لاعتبار المواطنين حائزين على هوية 
عمومية (سياسية) في حياة كاملة» والنظر إليهم كأعضاء في المجتمع 
عاديين ومتعاونين تعاوناً كاملاً في تلك الحياة. وعلى ممثليهم في 
المرحلة التشريعية أن يفكروا في كيفية زيادة تعيين المبدأين في ضوء 
المعلومات العامة التي يمكن الوصول إليها الآن. ولا شك في أن 
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النظر إلى المواطنين بهذه الطريقة لا يبرز جواباً دقيقاً. وكما هو الحال 
دائمء فإن كل ما لديناء وفي أفضل الحالات» هو مجورّد خطوط 
مرشدة للتفكر. غير أن ممثلي المواطنين ملزمون بالنظر إلى المطالب 
المختلفة جميعها المذكورة أعلاه من وجهة نظر شخص واحد يعيش 
في جميع مراحل الحياة ‏ وفي عداد المطالب نذكر تلك التي نريدها 
في مراحل الحياة جميعها ابتداة من الصفر إلى أرذل العمر ‏ والفكرة 
هي أن مطالب من هم في كل مرحلة تُستمدٌ من كيفية موازنتنا موازنة 
معقولةً لتلك المطالب ونحن ننظر إلى أنفسنا كما لو أننا نعيش 
مراحل الحياة كلها. 

تنظر التعليقات المتقدمة إلى مسألة العناية الطبية فى ضوء 
الخظطوظ المرقد: لجدا الفوق: وسكق أن يحطى هذا اتطناعا طاطناً 
وهو أن توفير العناية الطبية هو مجرد دعم لمدخول الأقل انتفاعاً 
عندما لا يتمكنون من تغطية نفقات العناية الطبية التى يفضلونها. 
المكين عر الضميعة كنا أكددا سابنا»: إن توقن لكاي الطب بمفل 
توفير الخيرات الأولية عموماء هو لتلبية حاجات ومتطلبات المواطنين 
الأحرار والمتساوين. وتقع مثل هذه العناية في باب الوسائل العامة 
الضرورية للإقرار بالمساواة المنصفة فى الفرص وقدرتنا على 
الاستفادة قن حك فنا "الاسام وسو دانكل) وبالعاى الدكون مياه قن 
المجتمع عاديين ومتعاونين تعاوناً كاملاً في حياة كاملة. ْ 

ويمكننا هذا المقهوم للمواطنين من القيام بشيئين» أولاً: تقدير 
الأهمية الكبيرة للأنواع المختلفة من العناية الطبية. وثانيا: تعيين 
الأولوية النسبية لمطالب العناية الطبية والصحة العمومية عموماً بالنسبة 
إلى الحاجات والمتطلبات الاجتماعية الأخرى. وهكذاء نرى» بالنسبة 
إلى العمل الأولء أن المعالجة التى تعيد الصحة الجيدة إلى 
الأشخاص» وتمكنهم من استعناف جباتهيع العادية كأعضاء مجتمع 
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متعاونين» لها أهمية قصوى - وبصورة أدق هي الأهمية القصوى التي 
يعيّنها مبدأ المساواة المنصفة في الفرص - في حين أن الطب 
التجميلى مثلاًء ليس حاجةً إطلاقاً. باعتبارنا قوة المطالب للعناية 
الطبية تمر نيقلة بمحافظتها على قدرتنا في أن نكون أعضاء عاديين في 
المجتمع واستعادة تلك القدرة حالما تنحدر تحت الحد الأدنى 
المطلوب» فإن ثمة دليلاً يمكن توفيره (كما أجملت المناقشة السابقة) 
لموازنة نفقات مثل هذه العناية مع المطالب الأخرى من الناتج 
الاجتماعي الذي يغطيه مبدءا العدالة. وعلى كل حالء لن أتابع 
التفكير بهذه الأمور الصعبة والمعقدة أكثر مما حصل6©. 


1 - وفي النتيجة أقول: لقد ضمّنت ردي على الاعتراض 
بآن فهرس الخيرات الأولية غير مرن لدرجة تجعله غير منصف»ء 
نقطتين رئيسيتين» هما: 

أولاً: إن فكرة الخيرات الأولية مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بمفهوم 
حيازة المواطنين على قدرات أساسية معينة» ومن بين أهمها القوتان 
الأخلاقيتان» أما مسألة ما هى تلك الخيرات فتعتمد على فكرة 
لواطتي الحوفة الأنتانية كا مبفامي جعائزون صل تلكا التروي 
وعلى مصلحتهم ذات المستوى الأعلى في تطويرها وممارستهما. 
وهذا يتفق مع وجهة نظر صن المفيدة بأنه يجب ألا يكون حسبان 
القدرات الأساسية في إنشاء المقارنات البين - ذاتية فقطء وإنما أيضاً 
في صياغة مفهوم للعدالة سياسي بصورة معقولة. 


(58) للاقشة مفيدة. انظر: لشة دلعه81 ععهن)-طالقء11» ,وأعتسة0آ موا 

-146 .صم ,(1981 عصتدم؟) 10 .001 رعسقه زرف عناطباط سه ررأممده[ف2 «رععتافنال علتاتاطماواط 
.179 

وقد توسع دانيالر فى هذه المناقشة فى كتايه : 0076) #غلهءلك أكلل ,واعنسة2ا ممصمل 

.1-3 .قضقط ,(1985 ,موووط توالويء كندن_ا عمل طسوت علرو8؟ بجو لح) 
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ثانياً: ولكي نبيّن المرونة التي يسمح بها استعمال الخيرات 
الأولية» علينا أن نميّز بين نوعين من الحالات. الحالة الأولى: 
تختص بالفروق في قدرات المواطنين التي هي ضمن المجال العادي 
وفوق ضرورات الحد الأدنى المطلوبة ليكونوا أعضاء في المجتمع 
متعاونين تعاوناً كاملاً. ويكون تكييف هذه الفروقات بالعملية 
الاجتماعية المستمرة للعدالة الإجرائية الخلفية الصافية. ولا ضرورة 
في هذه الحالة لقياس فروقات المواطنين بالقدرات» ولا يبدو القياس 
الناجح ممكناً. 


أما الحالة الثانية فتشمل أولئك المواطنين الذين ينحدرون 
يسبب المرض والحوادث إلى ما دون ضروريات الحد الأدنى 
لوقت ما. ونعتمد هنا على وجوب أن يكون فهرس الخيرات 
الأولية معيّناً بصورة تحديديّة فى المرحلة التشريعية» ودائماً بواسطة 
التوقعات. وهذه الصفات ع له أن يكون مرناً بما فيه الكفاية 
لتسديد الفروقات فى الحاجات الطبية الناجمة عن المرض 
والسترادكه وموء اديع متا توظيف: متهم المراطن العضر 
المتعاون في المجتمع في حياة كاملة؛ مما يمكننا من تجاهل 
الفروقات في القدرات والمعطيات التي هي فوق الحد الأدنى. 
ويوجهنا ذلك المفهوم نحو تحديد قدراتناء أو نقول: استعمالها 
استعمالاً جيداً وبشكل ملائم» عندما ننحدر بسبب المرض 
والحوادث تحت الحد الأدنى» ونعجز عن لعب دورنا في 


المجتمع. 


هذا التمييز البسيط بين الحالتين - للفروق التي تقع فوق وتلك 
التي تقع تحت ضرورات الحد الأدنى ‏ هو مُثل من نوع الشميتة: 
العملي الذي أراه حيوياً لأي مفهوم سياسي له حظ ليكون مركز 
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والتسيطخحيث يمكن التسيظء: أن لا تفارق التحسن المشفرك 5590 


1 - وبهذا نختتم تخطيتنا للمؤسسات الرئيسية لديمقراطية 
ملكية الملكية. وفي عدادها توجد ترتيبات مهمة أخرى. وهي: 


(أ) أحكام تأمين القيمة المنصفة للحريات السياسية» بالرغم من 
أن ماهيتها لم تُدرس بالتفصيل (45). 


(ب) أحكام تحقيق مساواة منصفة في فرص التعليم والتدريب 
من جميع الأنواع؛ إذا كان ذلك عملياً. 


١ج(‏ مستوى أساسي من العناية الصحية للجميع (51). ولنلاحظ 
أن فكر مل عن الشركات التعاونية التي يديرها العمال تنسجم تماماً 
مع ديمقراطية ملكية الملكية» لأن مثل هذه الشركات لا تملكها ولا 


(59) انظر في الحاللات الأكثر تطرقاء وهذا لا ينفي أهميتهاء وأعتبر أن واجبنا واضح 
ومقبول من الحس المشترك نحو جميع الكائنات البشرية» مهما كانوا معاقين كثيراً. والمسألة هي 
مقدار هذه الواجبات عندما تتعارض مع مطالب أساسية أخرى. إذاء عليناء في وضع من 
الأوضاع. أن ننظر في ما إذا كان بالإمكان توسيع العدالة كإنصاف لتوفير خطوط مرشدة في 
هذه الحالات» وإذا لم يكن ذلك ممكناًء ننظر في ما إذا كان يجب رفضها وليس إكمالها 
بمفهرم آخر. ومن المبكر النظر في هذه الأمور هنا. لقد قُدمت العدالة كإنصاف» وبصورة 
رئيسية» كمحاولة للحصول على نظرة واضحة ومنظمة عما يعتبر في تقاليد الفكر السياسي 
الديمقراطي السؤال الأساسي للفلسفة السياسية. نعني» ما مبادئ العدالة الأكثر ملاءمة لتعيين 
شروط منصفة للتعاون عندما يُنظر إلى المجتمع على أنه نظام نعاونٍ بين مواطنين معتبرين 
أحراراً ومتساوين وأعضاء متعاونين في المجتمع في مدى حياة كاملة (3.2). وتستحق 
الطريقة التي تمكننا من مناقشة هذا السؤال بشكل ميسَرِء أن يُسعى إليها. ولا أعرف إلى أي 
مدى يمكن توسيع العدالة كإنصاف لتشمل أنواعاً متطرفة من الحالات. . وإذا كان يستطيع صن 
أن يصوغ وجهة نظر مقبولة عن هذه» فسيكون السؤال المهمء هو إذا كان يمكن إدخالهاء 
مع تعديلات معيّنة» في العدالة كإنصاف بعدما يتم توسيعها بصورة مناسبة» أو تكييفها مع 
العدالة كإنصاف كجزء متمم وجوهري. 
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تديرها الدولة وسنصل إلى بحثها الآن عبر مقارنتنا الموجزة مع 
ماركس. 


2 - تناول نقد ماركس للمذهب الليبرالي 

2 - سئنظر إلى وجهات نظر ماركس من منظور واحدء 
وهو: نقده للمذهب الليبرالى وسنتعرض لانتقاداته التى تتطلب ردودا 
واقوفة اققط عل سيل الدال تدده ْ 

() على الاعتراض الذي يقول إن بعض الحقوق الأساسية 
والحريات» أي تلك التى يربطها بحقوق الإنسان (وهى ما سمّيناه 
حزيات الميمنةيو)ه معدن خين الأناقاك الجعناذلة (السواطتين: ف 
المجتمع المدني للعالم الرأسمالي ويحميهاء على هذا الاعتراض نرد 
بالقول» إنه فى ديمقراطية ملكية الملكية التي تكون مي تصنميماً 
جيذ از تلك الحقوق والجكريات : الحدينة تعينا مكاشنا عزن 
المصالح العليا للمواطنين الأحرار والمتساوين وتحميهاء وإنه» مع 
وجود حق يسمح بملكية وسائل الانتاج» فإن هذا الحق ليس حقا 
أساسياء بل يخضع لشرط هو أنه» في الظروف القائمة» الطريقة 
الأكثر فعالية لتطبيق مبادئ العدالة. 

(ب) وعلى الاعتراض المفيد أن الحقوق السياسية والحريات 
في نظام دستوري”” هي صورية» نرد بالقول إنه بفضل القيمة 
المنصفة للحريات السياسية (وبالتضافر مع مبادئ العدالة الأخرى)» 
فإن المواطنين» جميعهمء ومهما كانت مراكزهم الاجتماعية» ستكون 
لهم فرصة مؤمُنة للتأثير السياسي. 


(60) فى كتاب (0:/651101) طعذمج3 18 0#) يميّز فيه ماركس بين حقوق الإنسان 
والحريات السياسية. ويعطي أهميةٌ عظيمةٌ للحريات السياسية ويرى أنها ستحترم في الشيوعية» 
بصورة من الصورء غير أن دور حقوق الإنسان سيختفي. 
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(ج) وعلى الاعتراض الذي يقول إن النظام الدستوري ذا 
الملكية الخاصة لا يؤمّن سوى ما يسمى حريات سلبية» نردٌ بأن 
المؤسسات الخلفية لديمقراطية ملكية الملكية بالتضافر مع المساواة 
المنصفة بالفرص ومبدأ الفرق» توفر حمايةً كافيةٌ لما يدعى حريات 
0 


3 


(د) وعلى الاعتراض على تقسيم العمل في الرأسمالية» نردٌ 
بالقول إن صفات تقسيم العمل المضيّقة والمهينة سيحصل التغلب 
عليها حالما تتحقق مؤسسات ديمقراطية ملكية الملكية (كتاب: 
نظرية» 79 ص 463 وما يليها). 


وفي حين تحاول فكرة ديمقراطية ملكية الملكية أن تسدّد 
الاعتراضات المشروعة للتقليد الفكري الاشتراكي» فإن فكرة 
المجتمع الحسن التنظيم ذي العدالة كإنصاف مختلفة تماماً عن فكرة 
ماركس عن المجتمع الشيوعي الكامل. ويبدو أن المجتمع الشيوعي 
الكامل هو مجتمع يتعدّى العدالة» بمعنى أن الظروف التي تنشأ فيها 
مسألة عدالة التوزيع تتجاوزها المرحلة الشيوعية» ولا حاجة 
للمواطنين أن يهتموا بها في حياتهم اليومية» ولا هم يهتمّون. عكس 
ذلك هي العدالة كإنصاف» فهي ترى أنه في ضوء الوقائع العامة لعلم 
الاجتماع السياسي في الأنظمة الديمقراطية (مثل واقع التعددية 
المعقولة)؛ فإن المبادئ والفضائل السياسية التي تشملها العدالة يظل 
لها دور تؤديه دائماً في الحياة السياسية العمومية. إن زوال العدالة» 
وحتى عدالة التوزيع غير ممكن. ولا أعتقد بأن زوالها مرغوب فيه 
(لكني لن أناقش هذا الأمر). 


(61) للاطلاع على التمييز بين الحريات السلبية والإيجابية» انظر : 200 ,مفليعه8ة 
.1ط [ه داع 00 


359 


32 - طبعاًء سيقول ماركس إن قبول المثال الأعلى 
لديمقراطية ملكية الملكية. يولّد قوى سياسيةٌ واقتصادية تجعله يذهب 
بعيدأ عن وصفه الدستوري المثالي. وسيقول إنه لا يوجد نظام يقول 
بالملكية الخاصة لانن الإنتاج يمكنه أن يحقّق مبدأي العدالة أو 
يجدي نفعاً في تحقيق المثل الأعلى للمواطن والمثل الأعلى 
للمجتمع اللذين تعبر ع العدالة كإنصاف. 


وهذه صعوبة كبرى ويجب التصدي لهاء غير أنها إذا كانت 
صحيحةً في جزء كبير منهاء فالمسألة تظل مفتقرةً إلى حل. علينا أن 
نسأل عما إذا كان النظام الاشتراكي الليبرالي يحقّق المبدأين بطريقة 
أفضل كثيراً. وإذا كان يحقق ذلك. فالنتيجة تكون أن قضية المذهب 
الاشتراكي الليبرالي قد نجحت من منظور العدالة كإنصاف» لكن 
حذار هناء من مقارنة المثال الأعلى لمفهوم مع تحقّق مفهوم آخرء 
بل يجب مقارنة تحقّق مع تحقّق. وفي ظروفنا التاريخية الخاصة. 


2 - ويمكن أن يرفع ماركس اعتراضاً آخرء يتعلق بأن 
وصفنا لمؤسسات ملكية الملكية أهمل أهمية الديمقراطية في المعمل 
وفي تشكيلها المسار العام للاقتصادء وهله أيضاً صعوبةٌ كبرى» 
وسوف لا أرة عليها سوى باستذكار فكرة مل عن الشركات التي 
يديرها العمال”* والتي هي متّسقة تماماً مع ديمقراطية ملكية الملكية. 
وقد اعتقد مل أن الناس يفضلون العمل في مثل هذه الشركات» 
وهذا يمكن الشركات من دفع أجور أدنى وتكون ذات كفاءة عالية. 
ومع مجرى الزمن تتفوق» بشكل مطردء على الشركات الرأسمالية. 
وسيختفي النظام الرأسمالي لا قحل محلهء وبطريقة سلمية 
الشركات التي يديرها العمال في نظام اقتصادي تنافسي. 


(2) انظر: 7 .طفق , 7اآ عامن8 ,ترم ممع لمع أامط ره دعاوق صنعط ,النق 
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وبما أن هذا لم يحدثء ولم تظهر علامات كثيرة تشير إلى 
حدوثه» فالسؤال الذي ينشأ هو حول ما إذا كان مل مخطئاً حول 
مسألة تفضيلات الناس» أو أن الشركات التي يقوم العمال بإدارتها لم 
تتوفر لها فرصة منصفة لتثبت نفسها. وإذا كانت الحالة الأخيرة هي 
التي حصلتء» يكون السؤال حول ما إذا كان يجب أن تمنح هذه 
الشركات مساعدات مالية حكوميةء ولفترة من الزمن على الأقل» 
حتى تتمكن من الاستمرار؟ وهل سيكون لمثل هذا العمل منافع 
تبررها القيم السياسية التي تعبّر عنها العدالة كإنصاف» أو يعبّر عنها 
مفهوم سياسي آخر للعدالة ينتمي إلى نظام ديمقراطي؟ مثلاء هل من 
المحتمل أن تشجّع الشركات التي يديرها العمال الفضائل السياسية 
الديمقراطية التي يحتاجها نظام دستوري ليبقى؟ وإذا كان الآمر 
كذلك» هل يحقّق توسيع الديمقراطية في الشركات الرأسمالية النتائج 
ذاتها؟ لن أتابع هذه الأسئلة. وليس لديّ فكرة عن الأجوبة» لكن 
المؤكد هو أن هذه الأسئلة تستدعى درساً متأنياًء فقد تتوقف عليها 
التوقعات البعيدة للنظام الدستوري العادل. 


3 - تعليقات مختصرة على وقت الفراغ 

3 - لقد افترضنا في صياغتنا للعدالة كإنصاف أن كل 
المواطنين عاديّون وأنهم أعضاء في مجتمع متعاونون بالكامل في 
حياة كاملة» وقد قلنا هذاء لأن مسألة الشروط المنصفة للتعاون بين 
المواطنين المعتبرين كذلك» هي بالنسبة إلينا مسآلة أساسية فيجب 
درسها أولاً. ويتضمّن هذا الافتراض أن الكل راغب فى العمل وفي 
أن يقوم كل واحد بتحمّل قسطه من المشاركة في أعباء الحياة 
الاجتماعية؛ وطبعاء بشرط أن يرى الجميع أن شروط التعاون 


منصتهه. 
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غير أن السؤال يظل: كيف يكون التعبير عن هذا الافتراض في 
مبدأ الفرق؟ وإن فهرس الخيرات الأولية» كنا حميلك تعن حى 
الآنء لا يأتي على ذكر العمل» وأعتبر الأقل انتفاعاً أولئنك الحائزون 
على المؤشر الأدنى في الفهرس» فهل نعتبر الأقل انتفاعاً هم أولئك 
الذين يعيشون على ما تقدمه الحكومة ويصرفون بعد ذلك كل يومهم 
ممتطين الأمواج في منطقة ماليبو (ناطئلة81)؟ 


3 - يمكن معالجة هذا السؤال بطريقتين: إحداهما تكون 
بافتراض أن كل واحد يقوم بعمل يوم عمل محذد. والثانية تكون 
بإدخال مقدار معيّن من وقت الفراغ» لنقل ستة عشر ساعة كل يوم 
إذا كان يوم العمل يتألف من ثمان ساعات» وذلك في فهرس 
الخيرات الأوليّة. ويكون لمن لا يعمل ثمان ساعات فراغ إضافية 
ونحسب تلك الساعات الثمان الإضافية مساوية لمؤشّر الأقل انتفاعاً 
الذين يقومون يعمل يوم عمل محدد. فعلى الممتطين الأمواج أن 
يدعموا أنفسهه 630. 


وإذا اشتمل الفهرس على وقت الفراغ» فعلى المجتمع أن يتأكد 
من وجود فرص للعمل المثمرء بصورة عامة. ونحن لا نستطيع أن 
نناقش المسائل المعقدة المشمولة هنا. والفكرة هى أنه يمكننا أن 
تُدخل وقت الفراغ في الفهرس ذا كان :هذا معيداء وكان الطريقة 
الفضلى للتعبير عن فكرة وجوب أن يؤدي المواطنون» جميعهمء 
قسطهم من العمل التعاوني. 

وإذا لزم الأمرء يمكننا أن ندخل في الفهرس المعطيات الطبيعية 
المتحققة وحتى حالات الوعي مثل الألم الجسدي. وعلى كل حال» 


(63) انظر: 2.7.2 ,257 .م «,0000) عذا 1ه كمعل1 لتنة كخطونظ عط كه بامملط عط1» 
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فرق مقن علدا اماك فنةه التتيوات في الشمرتري ذلك ليظل 
المقياس موضوعياً ويظل الاعتماد على المعلومات التي يمكن 
الوصول إليها مباشرةً ويسهل فهمها. غير أن لوقت الفراغ مقياساً 
موضوعياً معقولاً وهو عرضة للنظر فيه. كما أنه يلبّي الشرط 
الجوهري وهو أنه يجب ألا تفترض الخيرات الأوليّة أي عقيدة 
شمولية معينة. 
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القسم الخاس 


مسألة الاستقرار 


4 - سنتناول في هذا الفصل مسألة استقرار العدالة كإنصاف 
وكيف يرتبط استقرارها بخير مجتمع سياسي منظم بها تنظيماً حسناً. 
وهدفنا إكمال المناقشة البرهانية عى مبدأي العدالة. ولنتذكر أننا كنا 
في السابق (5.25) قد قسّمنا المناقشة المستمذة من الوضع الأصلي 
إلى قسمين. في القسم الأول». وهو القسم الذي اختيرت فيه مبادئ 
العدالة وقتياً» افترضت الأطراف أن الأشخاص الذين تمثّلهم لا 
تحركهم حالات بسيكولوجية خاصة (أو مواقف) كما كنا دعوناها. 
أي إن الأطراف تتجاهل ميول الأشخاص نحو الحسد والضغينة» أو 
أن يكون لديهم إرادةً للسيطرة أو ميل للإخضاع. أو يكونون ميّالين 
للانحراف نحو عدم التعيّن (المجهول) والمخاطرة. وهذا الافتراض 
بيبسّط كثيراً تفكير الأطراف في اختيارهم المبادئ؛ كما هو واضح في 
حالات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية حيث لا يمكن تجاهل دور 
الحسد والضغينة. وبوضع هذه المواقف جانباً» يمكن للأطراف أن 
تفكر بلغة المصالح الأساسية للّذين تمثلهم. 
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مع ذلكء فإن هذه المواقف مهمة في الحياة الإنسانية فيجب 
اعتبارها فى مكان ما. وهنا تنشأ صعوبة: يبدو أنه لا سبيل إلى معرفة 
قد او تعر فول لمان يانه لمر 100 سرف عقا القيف عب عرق 
لمؤسسات البنية الأساسية القائمة. لذاء كيف لنا أن نوجّه الأطراف 
ليبدأوا عملهم ويتابعوهء ونحن نقوم بتنفيذ فكرة الوضع الأصلي؟ 


84 - القسم الثاني من المناقشة يختص بمسألة استقرار العدالة 
كإنصاف. وهذا سؤال عما إذا كانت العدالة كإنصاف قادرة على توليد 
دعم كاف لذاتها (2')5.25. وعلى الأطراف أن تطرح سؤالاً عمًا إذا 
كان الناس الذين يترعرعون في مجتمع حسن التنظيم بفضل مبدأي 
العدالة ‏ المبدأين اللذين تم تبئيهما في الجزء الأول من المناقشة - 
يكتسبون حسّاً بالعدالة فعَالاً وقوياً كفايةٌ بحيث يتقيّدون بالترتيبات 
العادلة ولا يتحرّكون إلى العمل بغيرهاء لنقل» بالحسد الاجتماعي 
والضخينة» أو بإراذة السيطرة أو الميل إلى :الإخضاغ + فإذا اكتسبواء 
فعلياًء حسّاً قويا كافياً بالعدالة» ولم تلعب بهم المواقف الخاصة 
على نحو معاكسء. فإن الجزء الأول من المناقشة يكون قد تثبّت 
والبرهان على المبدأين يصير كاملا. 


وبسبب قسمتنا المناقشة البرهانية إلى قسمين» سنؤجّل مناقشة 
الحالات البسيكولوجية الخاصة إلى ما بعد انتقاء مبادئ العدالة على 
أساس المصالح الأساسية للأشخاص الأحرار والمتساوين. وحالما يتم 
ذلك: فإن تلك المبادئ توفرء بعد تحقّقها في البنية الأساسية الخلفية 
المؤسساتة الى تخناجها الأطراف لقدير العتمال تاثر“المواطنين 
الذين ينشأون في وسط تلك الخلفية بالمواقف الخاصة المزعزعة. 


(1) لنلاحظ أن الاستفرار كما هو محدد هنا هو صفة لمفهوم العدالة» وليس صفة لنظام 
من المؤسسات» فما يخص المؤسسات مختلف بالرغم من علاقته. 
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وهذه المناقشة البرهانية ذات الجزئين تزيل الصعوبة. 

ويجب أن يترافق الجزء الثاني مع مناقشة الحالات البسيكولوجية 
الخاصة فيتناول مسألة ما إذا كان يمكن للمفهوم السياسي أن يكون 
مركزاً لإجماع متشابك» وذلك في ضوء الوقائع العامة التي تميّز 
الثقافة الديمقراطية السياسيةء وخاصةً واقع التعدّدية المعقولة©. 
وسوف ننظر في كيف تؤدي مسألة الاستقرار إلى فكرة الإجماع 
المتشابك على مفهوم سياسي للعدالة» فالوحدة الاجتماعية لنظام 
دستوري تُشاد على مثل هذا الإجماع» وهذا يمكننا من إكمال مناقشة 
الاستقرار عن طريق تقديم عرض مختصر عن بسيكولوجيا أخلاقية 
معقولة وخير المجتمع السياسي وذلك بقدر ما يسمح المقام هنا. 

4 د نبدأً بالتذكير بفكرة أن الميدان السياسي والعدالة 
كإنصاف هي وجهة نظر حرة. والصفات الثلاث للمفهوم السياسي 
توضح أن العدالة كإنصاف هي كذلك» وليست فلسفة أخلاقية 
تطبيقية. وليست مبادؤهاء ولا معاييرهاء ولا قيمها نتيجةً لتطبيق 
عقيدة سابقة الصياغة ومستقلة دينية أو فلسفية أو أخلاقية شمولية 
المدى وعامة المجال» بل هي تصوغ مجموعةً من القيم (الأخلاقية) 
المهمة العالية والتى تنطبق انطباقاً ملائماً على البنية الأساسية 
السوعي وهتمهي القي السابية + إنها فضا لقصل عقات بكامضة 
معيّنة للعلاقة السياسية» باعتبارها مختلفةً عن العلاقات الأأخرى. 

ونحن نخصص العلاقة السياسية بصفتين متميّزتين مهمتين» على 
الآقل. 


أولاً: إنها علاقة بين أشخاص موجودين فى البنية الأساسية 


(2) انظر : تالدع اتهل] متطمسامن بعلدهلا بع ا) بعالم عطارط امءعتئناوط روابجحقخا صطمك 
.م ,(1996 روومم 
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للمجتمع». وهي بنية مؤلفة من مؤسسات أساسية لا ندخلها إلآ 
بالولادة ولا نغادرها إلا بالموت (وهذا ما نفترضه بصورة مناسية)©. 
والمجتمع السياسي مغلق. ونحن لا ندخله» وفعلياً لا نقدر أن 
ندخله أو أن نخرج منه بصورة إرادية. 

ثانياً: السلطة السياسية هى دائماً سلطة قمعية مدعومة بآلية 
الدولة لتنفيذ قوانينها. غير أن السلطة السياسية في النظام الدستوري 
هي أيضاً سلطة المواطنين المتساوين باعتبارهم جسم جميعاً: وهي 
تُفرّض» وبانتظام»ء على المواطنين كأفراد» وقد لا يقبل بعضهم 
الأسباب التي ينظر إليهاء وبشكل واسع.ء إنها تسوّغ البنية العامة 
للسلطة السياسية (الدستور)» أو عندما يقبل بتلك البنية» فإنه قد لا 
يرى العديد من القوانين الصادرة عن السلطة التشريعية الخاضع لها 
مكيئة الأساس. 

إذآء يعتقد المذهب الليبرالي السياسي بوجود ميدان سياسي 
مختلف تحذده هذه الصفات (من بين صفات أخرى) والذي تطبق 
عليه تطبيقاً بارزاً قيم معيّنة تم تعيينها بطريقة ملائمة. وبهذا الفهم 
يختلف الميدان السياسى عن ميدان الجمعيات الذي هوء مثلاٌ 
إرادي من نواح لا كرة, اللميام فيها إرادياً. كما أنه يختلف عن 
الميدان الأسروي والميدان الشخصيء وكلاهما يعبجان بعواطف 
المحبةء وأيضاً من نواح لا تخص الميدان السياسي. (والميادين 
الجمعياتية» والأسروية» والشخصية هي مجرّد أمثلة عن الميادين 
اللسئاسية: قيناك أميلة أحرى): 1 


(3) كون هذا الافتراض مناسباً يستند جزئياً إلى نقطة ذكرت في الفقرة 5,26 نعني» أن 
حق الهجرة لا يمجعل قبول السلطة السياسية أمراً طوعياً مثلما حرية التفكير وحرية الضمير 
تجعلان قبول السلطة الإكليركية طوعية. وهذا يبرز صفة إضافية للميدان السياسي» قيّزه عن 
ميذان الجمعيات. 
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4 - واستناداً إلى اعتبارنا الميدان السياسى مميّزاً من غيره؛ 
قفن إن المنهوة اللياسي الذي تون كمه لاسي المي تلن 
نظرة حرة قائمة بذاتها. وهذا يعني أمرين؛ أولاً: إنه صيغ لينطبق 
على البنية الأساسية للمجتمع وحدها” ثانياً: إنه يصوغ القيم 
السياسية البارزة من دون أن يستعين بقيم لاسياسية مستقلة» أو يأتي 
على ذكرها. وينفي الشأن السياسي وجود قيم أخرى تنطبق على 
الشأن الجمعياتى» والأسروي» والشخصىء كما أنه لا يقول بأن 
القيم السياسية هي منفصلة كلياً عن تلك القيم أو أن لا علاقة لها 
بها. وقد قدّمنا فى الفقرة 11 فكرةً مفادها أن مسألة الاستقرار فى 
مجتمع ديمقراطي تؤدي إلى تعيين مفهوم سياسي للعدالة وللميدان 
السياسي يتمكن بعدها المفهوم السياسي من أن يكون مركز إجماع 
متشابك: أي لكسب دعم العقائد الشمولية المعقولة؛ على الأقل» 
التي لها صفة البقاء والتي تكسب أنصاراً عبر الزمن» وإلا فإن 
مؤسّسات النظام الدستوري لن تكون في حرز أمين. 


وهكذاء إن العدالة كإنصاف,. وباعتبارها صورة للمذهب 
الليبرالي السياسي» تعتقد بأن الأسرة ذات القيم السياسية الأساسية 
التي تعبّر عنها مبادؤها ومُثلها العليا تملك قدرةً ذات وزن لتتغلب 
على القيم الأخرى. جميعهاء التي تتنازع معهاء عادةٌ» ويكون ذلك 
فى ضوء المبادئ الدستورية الجوهرية ومسائل العدالة الأساسية» 
روجو نظام دروي حسن محقول. كج تعديدل القكالة كإنفياف أن 
الحل الأفضل للمسائل المتعلقة بتلك المبادئ الجوهرية» يكون 


(4) إن توسيع مفهوم العدالة كإنصاف ليشمل العلاقات العادلة بين الدول القومية 
نوقش في اتمدوء8 عتاطبظط زه مم12 176 1111[ بوعاومء2 إه سمط 176 ,داسسقظ صطولك 


.(1999 ركوعةط ل(الوع كلصل] سمشم :.دعملة بععللوطسمه) لعرتئز 11 
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باللجوء إلى تلك القيم السياسية وحدهاء وذلك بالنسبة إلى 
جوهريات الدستور. والاتفاق حول تلك المسائل من قِبَّل الذين 
يؤكدون عقائد شمولية متعارضة هو الأكثر إلحاحاً. 

4 - وتتضمن هذه الاعتقادات علاقة ما بين الشأن السياسي 
والقيم الأخرى. وإذا قيل إنه لا يوجد خلاص”*” خارج الكنيسة» 
لذاء فإن النظام الدستوري مرفوضء فإن علينا أن نقدّم رد ما. وإن 
الرد المناسب من وجهة نظر المذهب الليبرالي السياسي هو بالقول» 
إذ كل له اليذه غير معمولة 1 كزاهن بقترم نخدا كه الكل 
السياسية العمومية ‏ وهي السلطة التي يشارك بها المواطنون» 
جميعهم. مشاركة متساويةً - لفرض وجهة نظر تؤثّر في جوهريات 
الدستور والتي حولها لابد أن يختلف الكثير من المواطنين العقلاء 
اختلافاً لامكان فيه للتسوية» ذلك في ضوء ما سمّيناه أعباء الحكم 
الفكري  4.11(‏ 5). 

ولا يعني هذا الرد إن عقيدة: (لا خلاص خارج الكنيسة»» 
(كصلة؟ ذالندلا دتدهاءه8 88) ليست صحيحةٌ بل إنه يقول إن الأمر 
يكون غير عقلاني» ليصرّ أي مواطن أو مواطنين» وباعتبارهم أعضاءً 
في جمعية» على استعمال السلطة السياسية (القمعية) العمومية - وهي 
سلطة المواطنين المتساوين ‏ لفرض ما يرون أنه أفكار متضمنة فى 
تلك العو فلي المراطيو اللسريع نأا الزد نمق جوابدن :وبعية لطر 
الشمولية - وهو نوع الرد الذي نود أن نتجنبه ونحن نناقش جوهريات 
الدستور ‏ فيمكن أن يقول إن العقيدة غير صحيحة وهي تستند إلى 


(5) هكذا قال بونيفاس (806]نم80) 111لا في أمره 58201872 نم11 الذي صدر فى 
102 

(6) أنا مدين بتوضيحي هذه النقطة بشكر أقدمه إلى ويلفرد هينش («اءكمنة؟ 15©4ذ/8؟) 
وبيتر دو مارنف (ع7عممة]3 عل ععاء©) . 
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إساءة فهم للطبيعة الإلهية. وإذا رفضنا فرض الدولة لعقيدة على أن 
هذا العمل غير معقولء يمكننا أن نعتبر تلك العقيدة غير صحيحة 
أيضاء فلا مفر من الاستنتاج بأنها تفتقر إلى الصدق» حتى عند النظر 
في جوهريات الدستور. 

ولنلاحظ أننا بقولنا بعدم معقولية فرض عقيدة» فلا يلزم عن 
هذا أن نرفضها على أنها غير صحيحة أيضا. والعكس تماما هو ما 
نقصد: أي إنه لأمر «حيوي لفكرة المذهب الليبرالى السياسي أنه 
كفا وساف اتدطفي كامن إل حاقدن اقيم أن العدمد الماهن عي 
العمفول الستعمال السلطة اناي لفرهن وتحينة بنرا الذائية 
الشمولية الأخلاقية» أو الفنسفيةء أو الدينيةء» وهذا الاعتقاد يجب أن 
نؤكد أنه صحيح أو عقلاني (أو أنه ليس غير معقول). 


5 - مسألة الاستقرار 

5 - لقد قلنا إن المناقشة البرهانية على المبدأين قُدَمت في 
قسمين. وكان هدف الأطرافء في القسم الأول» هو انتقاء المبادئ 
التي تؤمن خير الأشخاص الذيخ تجتلية على أفضل وجه.ء وكذلك 
مصالحهم الأساسية منفكةً عن الحالات البسيكولوجية الخاصة. وليس 
إلا بعد صيرورة مبادئ العدالة في متناول اليد» وفتياء تتناول 
الأطراف مسألة الاستقرار»ء في القسم الثاني. وهي تنظر الآن في 
الحالات البسيكولوجية الخاصة بفحص مسألة ما إذا كان أولئك الذين 
يترعرعون فى ظل مؤسسات عادلة (كما تعيّنها المبادئ المتبناة) سوف 
يطؤوون حا بالعدالة قربا فقاية وضازما بالمية إلى كلف الحواقف 
والميول. هذا الجانب من المسألة تناولناه في كتاب (نظرية» 80 - 
1) توضح نوع المناقشة المطلوبة. ولن أبدّل ما حصل هناك تبديلاً 
جوهرياًء وذلك خدمةً لأهدافنا. وإن ما نقوله أدناه فى 59 60 يكمّل 
ذلك 'العرضن: ش 
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أما الأهم بالنسبة إليناء وبعد أن صار يُنظر إلى العدالة 
كإنصاف» على أنها مفهوم سياسي» هو أن على الأطراف أن 
تفكرء أيضاء فيما إذا كانت المبادئ المتبئّاة» والمفهوم الذي تنتميى 
إلبد»: يمكن آنا يكنا دهم التقاتد :التمولية: المعقولة. والمشتؤعة الغ 
لا محيد عن وجودها في مجتمع ديمقراطي حسن التنظيم. ونحن» 
عند هذه التقطةء نقدّم فكرة الإجماع المتشابك: أي الإجماع الذي 
يُصادق فيه على المفهوم السياسي نفسه من قبل العقائد الشمولية 
المعقولة المتعارضة التي تكسب جسماً مهماً من الأتباع وتدوم من 
جيل إلى الجيل الذي يليه. لنتفق في وصفنا للقسم الثاني من 
البرهان على أن المفهوم السياسي لابد أن يكون عملياً ومندرجاً في 
فن الممكن. وهذا يتضاد (أو يتقابل) مع المفهوم الأخلاقي الذي 
هو ليس مفهوماً سياسياًء فالمفهوم الأخلاقي يمكن أن يشجب 
العالم والطبيعة الإنسانية بوصفهما فاسدين جدأ ليتحركا بواسطة 
مبادئ ومُثل كل منهما. 


5 . ثمة طريقتان» على كل حال؛ تخضان اهتمام المفهوم 
السياسي بالاستقرار”. نفترض» في إحداهماء أن الاستقرار هو 
مجرد شأن عملي: إذا أخفق مفهوم في أن يكون مستقرأء فمن 
العبث محاولة تحقيقه. وقد نفكر بوجود عملين منفصلين: أحدهما 
صياغة مفهوم سياسي حسنء أو معقول» بالنسبة إليناء على الأقل» 
والآخر إيجاد طرق لجذب آخرين ممن لا يرفضونه للمشاركة فيه 
وفي حالة الإخفاق. العمل وفقاً له» وإذا تطلب الحال عن طريق 
فرض عقوبات من قبل سلطة الدولة. وطالما وُجدت وسائل الإقناع 


(7) أنا مدين في هذه الفقرة والفقرات التالية الأخرى للمناقشات المساعدة مع ت. م. 
سكائلون. 
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والفُرض. فإن النظرة إلى المفهوم تفيد بأنه مستقرء فهو ليس يوتوبيا 
بالمعنى الذي فط من قدره. 


غير أن العدالة كإنصاف» من حيث هي مفهوم ليبرالي» معنية 
بالاستقرار بطريقة مختلفة» فإيجاد مفهوم مستقر ليس مجرّد عملية 
تجئب لأمر لا جدوى منهء بل إن ما يهم هو نوع الاستقرارء 
والقوى التي تؤمنه. والفكرة هي أنه في ضوء افتراضات معيّنة تعن 
بسيكولوجيا إنسانية معقولة والظروف العادية للحياة الإنسانية» فإن من 
يترعرع في ظل مؤسسات أساسية عادلة ‏ مؤسسات تفرضها العدالة 
كإنصاف عينها ‏ يكتسبون ولاءً معقولا لتلك المؤسسات حيا كافيا 
لاستقرارها. وبصياغة أخرى نقول: إن حس المواطنين بالعدالة» 
وبالنظر إلى خُلقهم ومصالحهم كما تشكلت في حياتهم في ظل بنية 
أساسية عادلة» هو من القوة بحيث يقاوم الميول العادية نحو الظلم. 
إن المواطنون يعملون إرادياً على توفير العدالة واحدهم للآخر عبر 
الزمن» فالاستقرار يكون موّمّنا بفضل دافع كاف من النوع المناسب 
تم اكتسابه في ظل مؤسسات عادلة. 


لذاء فإن نوع الاستقرار الذي تتطلبه العدالة كإنصاف مشاد على 
كونها نظرة سياسية ليبرالية» نظرة تستهدف أن تكون مقبولةً من 
المواطنين على أنها معقولة وعقلانية» وحرة ومتساوية هنا وكما 
تُقدّم للعقل العمومي. وقد كنا رأينا كيف أن صفة المذهب الليبرالي 
هذه ترتبط بصفة السلطة السياسية في النظام الدستوري: نعني سلطة 
المواطنين المتساوين بكونهم 006 معنا وينتجح عن ذلك» أنه إذا 
افترضنا أن العدالة كإنصاف لم نُصمّم بوضوح لكسب الدعم المعقول 
من المواطنين الذين يؤكّدون عفائد شمولية معقولة رغم تنازعهاء 
فإنها لا تكون ليبرالية - وهي تلك العقائد التي وجودها صفة نوع 
الثقافة العمومية - وهي التي يساندها ذلك المفهوم ذاته. 
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5 إِذَاّء الفكرة هي أن العدالة كإنصاف. كمفهوم ليبرالي» 
ليس عليها أن تتجنب اللاجدوى فحسبء. بل يجب أيضاء أن يكون 
شرحهاء لأسباب كونها قابلةً للتطبيق من النوع الصحيح. وليست 
مسألة الاستقرار مسألة جلب الآخرين الذي يرفضون مفهوماً للمشاركة 
فيه» أو للعمل طبقاً له عن طريق عقوبات ذات أثر» إذا لزم الأمره 
كما لو أن المهمة هي إيجاد طرق لفرض ذلك المفهوم حالما نقتنع 
نحن بصحتهء. بل إن العدالة كإنصاف» ومن حيث كوتها معهوما 
سياسياً ليبرالياًء لا تكون معقولةء وهذا في المقام الأولء إلا إذا 
ولدت دعمها الذاتي» وبطريقة مناسبة» بالتوجه إلى عقل كل مواطن » 
كما هو مشروح ضمن إطارهاء الخاص”. وبهذا وحده يكون وصف 
المشروعية السياسية في مقابل وصف كيف يمكن أن يرضي أولعكك 
الذين يمسكون بالسلطة السياسية أنفسهم في ضوء اعتقاداتهم الذاتية 
بأنهم يتصرّفون بشكل صحيح. إن المفهوم الليبرالي للمشروعية 
السياسية يهدف إلى الحصول على أساس عمومي للتسويغ فهو يلجأ 
إلى العقل العمومي الحرء» وبالتالي إلى المواطنين المعتبرين معقولين 
وعقلانيين. 


5- لم توظف فكرة الإجماع المتشابك في كتاب: 
نظرية”". فلم يناقش ذلك الكتاب في ما إذا كان المقصود بالعدالة 
كإنصاف عقيدةً أخلاقيةٌ شمولية أو مفهوماً سياسياً للعدالة. وهو يقول 
في أحد المواضع (نظريةء 3» ص 15) إنه إذا نجحت العدالة 


(8) قوة العبارة «ضمن إطارها الخاص؛ كما استعملت في النص قد عبر عنها قسما 
المناقشة البرهانية من الوضع الأصلى. وقد تُفذ القسمان في الإطار نفسه وخضعا للشروط ذاتها 
الموجردة في الوضع الأصلي باعتباره أداة تمثيل. 

(9) لقد استخدم المصطلح مرة واحدة. في كتاب: ,240 .م ,59 ,نوصمع11 

لكن لقصد مختلف عن قصدي الحالي. 
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كإنصاف بصورة معقولة» فستكون الخطوة التالية درس وجهة نظر 
أعم عبّر عنها الاسم "الحق كإنصاف». ومع ذلك. لم يرد هناك 
تمييز بين المفهوم السياسي والعقيدة الشمولية» فيمكن للقارئ أن 
يستنتج أن العدالة كإنصاف قد وضعت كجزء من نظرة شمولية 
سيجري تطويرها في ما بعدء إذا استدعى النجاح ذلك. 

ويدعم هذه النتيجة وصف المي لحسن التنظيم في الفصل 
الثالث من كتاس: نظرية. فهناك أعضاء ء في أي مجتمع حسن 
التنظيمء سواء كان مجتمع العدالة كإنصاف أو غيره مما له نظرة 
أخرى» لا يقبلون مفهوم العدالة ذاته وحده» ولكن العقيدة الشمولية 
أيضاً التي يؤلف ذلك المفهوم جزءاً منهاء أو منها يستمدٌ. انظرء 
على سبيل المثال» مناقشة الاستقرار النسبى للعدالة كإنصاف ومذهب 
المنفعة (نظرية؛ 76). وفي حالة مذهب المنفعة» يوصف أعضاء 
المجتمع الحسن التنظيم المرتبط بها بأنهم يؤكٌدون وجهة نظر مذهب 
المنفعة التي هي عقيدة شمولية بطبيعتها (إلا إذا مُيَدت بصورة 
صريحة) (نظريةء 076 ص 436 440). 

5 2 وكما كنا قد قلنا فى الفقرة 1.11: إننا وظفنا فكرة 
الإجماع المتشايك””© لتمكيننا من التفكير في مجتمع العدالة كإنصاف 
الحسن التنظيم بطريقة أكثر واقعية» ففي ضوء المؤسسات الحرة التي 
يفرضها ذلك المفهوم . لا يبقى هناك مجال لنفترض أن المواطنين 
0 ده أيضاً وجهة 0 الشمولية الخاصة الت لتي بدا في 


كإنصاف مفهوماً ب 


(10) وكان أول تقديم لهذهالفكرة ة في: :قدعم 221 كه عع غقنا1» ,كأ قط سطول 
ب(1985) 3 .مم ,14 .أله ,كطهزق عناطرط 0ج ترطممعمانرط «رلقعةةتإطممقكء88 غأمه المعقتامط 
.1و 
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نحن نفترض أن المواطنين يعتقدون بوجهتي نظر متمايزتين » أو 
الأفضل أن نقول: إن لنظرتهم الإجمالية جزئين: جزء يمكن اعتباره 
مقهوم العدالة كإنصاف أو مطابقاً لهذا المفهوم » وجزء آخر هو عقيدة 
شمولية (كلياً أو جزتياً) لمفهوم العدالة كإنصاف علاقة بها بشكل من 
الأشكال» فيمكن أن يكون المفهوم السياسي جزءاً من نظرة شمولية 
أو مساعداً لهاء أو يمكن المصادقة عليه لإمكانية اشتقاقه من عقيدة 
شمولية كاملة الصياغة. والأمر متروك للمواطئين لكي يقزرواء 
وبصورة فردية» نوع علاقة مفهوم السياسي بنظراتهم الأكثر شموليةً. 

وهكذاء نقول الآن: يكون المجتمع حسن التنظيم بفضل 
العدالة كإنصاف طالماء أولاً: يصادق المواطنون على أن العدالة 
كإنصاف هي التي تنتج أحكامهم السياسية» ونعني بالمواطنين أولئك 
للعقائد الشمولية غير المعقولة يكفى لتعريض العدالة الجوهرية 
للمؤسسات الأساسية لمخاطر التسويات. هذه الطريقة من طرائق 
التفكير ليست طوباويةٌ وهميةٌء وهي الأفضل لمجتمع عدالة كإنصاف 
حسن التنظيم. وهي تصحيح لوجهة النظر التي وردت في كتاب: 
نظرية التي أخفقت في السماح لحالة التعددية التي تؤدي إليها مبادتها. 


وعلاوةٌ على ذلك» نقول لأن العدالة كإنصاف مفهوم سياسي 
حر قائم بذاته (3.54) يصوغ القيم السياسية والدستورية الأساسية» 
فإن المصادقة عليه تشمل ما هو أقل بكثير مما هو موجود في عقيدة 
شمولية. وليس استهداف المجتمع الحسن التنظيم لإصلاحه وتغييره 
مسألة غير ممكنة التطبيق فى مجملها: فى ضوء الحالات المرغوبة 
المعقولة التى تمن من جنوه نظام ,دستورق» يكون ذلك الهدف 
دليلا معقولا ويمكن تحقيقه فى جزء كبير منه. وخلاف ذلك يكون 
الوضعء عندما يُنَظم معدم وستراطي حر بواسطة أي عقيدة 
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شمولية» سواء كانت دينية أو علمانية» فهو سيكون طوباوياً وهمياً 
وبالمعنى الذي يحط من قدره. وسيتطلب تحقيقه الاستعمال القمعى 
تجلطة الدولة: وها الكلام يصدى على المذهت اللببرالي تليق 
كإنصاف مثلما ينطبق على مسيحية توما الأكوينى (8فصندوخة كوصرمط]) 
ومارتن لوثر (#عطانهآ هتامتهلة) . ١‏ 


6 - هل العدالة كإنصاف سياسية بطريقة خاطتئة؟ 

6 - سنفحص الآن فكرة أن الإجماع المتشابك لا تجعل 
مفهوم العدالة كإنصاف سياسياً بطريقة خاطتةء وأن الأفكار اليومية 
الجارية المتعلقة بسياسة الإجماع وكيفية تحقيق الإجماع لها معان 
مصاحبة مضللة. لذاء نحن نحتاج أن نوضّح أن هذه المعاني 
المصاحبة لا تشملها فكرتنا المختلفة جداً عن الإجماع المتشابك. 


ولكي يتجئب مفهوم سياسي أن يكون سياسياً بطريقة خاطئة 
عليه أن يصوغ نظرةً حرةً قاتمةً بذاتها حول القيم (الأخلاقية) العظيمة 
جداً الني تنطبق على العلاقة السياسية. وعليه أيضاً أن يضع أساساً 
عموميا تسويغيا للمؤسسات الحرة بطريقة تكون في متناول العقل 
العمومي. وعكس ذلك تماماء يكون المفهوم السياسي سياسياً بطريقة 
والقائمة» أو عندما ينظر إلى العقائد الشمولية الخاصة الموجودة حالياً 
في المجتمع ثم يكيف نفسه لكي يكسب ولاءها. 

6 - هكذا ينشأ استعمالنا لفكرة الإجماع المتشابك: ونحن 
نفترض أن يكون نظام ديمقراطي دستوري عادلاً وناجحاً ويستحق 
الدفاع عنهء فتسأل كيف يمكننا أن نصوغ دفاعنا عنه حتى يمكنه من 
أن يكسب دعما واسعا وبالتالى تحقيق استقرار كاف؟ 


ولتحقيق هذه الغاية» لا نتطلع إلى العقائد الشمولية الموجودة 
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ثم نرسم مفهوما سياسياً يقيم نوعاً من موازنة القوى بينها. ولتوضيح 
ذلك» نقول: نحن نعمل في تعييننا قائمةٌ بالخيرات الأولية"© 
بطريقتين. ويمكننا النظر إلى العقائد الشمولية المختلفة الموجودة فعلياً 
العقائد. إذا جاز الكلام» أي إننا سنسعى للحصول على معدّل ما 
يطلبه أولئك الذين يؤكٌدون تلك النظرات من حقوق دستورية 
ومطالب ووسائل شاملة الأغراض. 


وسيبدو هذا العمل أفضل طريقة للتأمين بأن الفهرس يوفر 
العناصر الأساسية اللازمة لتقديم مفاهيم الخير ذات العلاقة بالعقائد 
الموجودة وبالتالي احتمال تأمين إجماع متشابك. 


6 - ليس هكذا تنشأ العدالة كإنصاف. والنشوء على ذلك 
المنوال سيجعلها مفهوماً سياسياً بطريقة خاطئة. وعوضاً عن ذلك» 
فإنها تنشئ مفهوماً سياسياً على صورة نظرة حرة قائمة بذاتها صادرة 
عن فكرة أساسية هي أن المجتمع نظام منصف من التعاون والأفكار 
المرافقة له. ورجاؤنا هو أن تكون هذه الفكرة مع فهرس الخيرات 
الأولية المصنوع من داخلها مركزاً لإجماع متشابك على نحو معقول. 
نحن نضع جانباً العقائد الشمولية الموجودة الآن؛ والتي وُجدت» أو 
يمكن أن نوجدء فليست الفكرة هى أن الخيرات الأولية منصفة 
للمفاهيم الشمولية للخير المرتبطة بتلك العقائد عن طريق صنع توازن 
منصف في ما بينهاء بل إنها منصفة للمواطنين الأحرار والمتساوين 
باعتبارهم الأشخاص الذين مفاهيمهم للخير هي تلك المفاهيم. 


(11) لقد قدّمت فكرة الخيرات الأولية فى ١‏ ,11 ماععآ ,اوعذله معطا امع ةتلوط ,م1 
00 


كما نوقشت بمقدار من التفصيل في : 3-4 الما 
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المسألة هي كيف تكون صياغة مفهوم للعدالة لنظام دستوري» 
بحيث يصادق أولئك الذين يدعمونه؛ء أو الذين يمكن اجتذابهم 
لدعمهء على المفهوم السياسي أيضاء بالرغم من الاختلافات في 
نظراتهم الشمولية. وهذا يؤدي بنا إلى فكرة مفهوم سياسي للعدالة» 
يبدأ من الأفكار الأساسية الخاصة بمجتمع ديمقراطي والتي لا 
تفترض عقيدةٌ خاصة أوسع. فنحن لا نضع عقبات عقيدية في سبيل 
ظفرها بدعم إجماع متشابك معقول وله القدرة على البقاء. 


7 - كيف تكون الليبرالية السياسية ممكنة؟ 


7 - وينشأً سؤالء الآن» حول كيف يكون المذهب 
الليبرالي السياسي» ممكناء أي كيف يمكن لقيم ميدان سياسي متميز 
وهو فرع من منطقة جميع القيم د انه ارجح على ايناليم يمكي أن 
تنازعه؟ أو بطريقة أخرى: كيف يمكننا أن نؤكّد أن عقيدةً شمولية 
هي عقيدة صادقة أو معقولة. ثم نقول إن استعمال سلطة الدولة 
لجعل الآخرين يقبلونها أو يتقيدون بالقوانين الخاصة التي يمكن أن 
تضد رقا لسن اميق 5؟ 

إن للإجابة عن هذا السؤال جزئين متكاملين: الجزء الأول 
يقول. إن القيم الخاصة بالشأن السياسي هي قيم عظيمة جداء 
وبالتالي لا يمكن تجاوزها بسهولة» فهذه القيم تحكم الإطار 
الأساسى للحياة الاجتماعية ‏ الذي هو أساس وجودنا ذاته 2 _ 
وكنقق "المطيط هاه الاساتجة للها ون لامي رو الأجعم امن دفن 
فح هده القع العقلينة فى .نكن السذالة كإتصافاء القيم الح اتعيز 
عنها مبادئ العدالة الخاصة بالبنية الأساسية. وهي: قيم المساواة 


(12) هذه العبارة مأحوذة من : .25 .كه7 ,3 .زهقطه ,تمعنسه ]021 مللنالآ أمقداد معطمل 
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السياسية والحرية المدنية» والمساواة المنصفة فى الفرصء والمشاركة 
التبادلية الاقتصادية» وأيضاً الأسس الاجتماعية لاحترام الذات عند 
المواطنين. 

وهناك قيم عظمى أخرى تقع تحت عنوان قيم العقل العام 
(26)» والتعبير عنها موجود فى الخطوط المرشدة للبحث العمومى 
وفي اللغطوات المتكد» لغيمان أن كوو حفل تهنا الهف هرا 
وعمومياً وذا شكل ومعقول. ولا يقتصر شمول هذه القيم على 
التوظيف الملائم للتصورات الأساسية للحكم» والاستنباطء والدليل» 
وإنما أيضاً على فضائل المعقولية والعقلية المنصفة كما تتجلى في 
التمسك بمعايير المعرفة الحمومية وإجراءاتها وطرائق العلوم ونتائجها 
عندما لا تكون موضع نزاع جدلي»؛ وفي احترام مبادئ النقاش 
السياسي المعقول. 

7 - إن قيم العدالة والعقل العمومي معاً تعبّر عن المثال 
الأعلى الليبرالي الذي يفيد أنه استناداً إلى كون السلطة السياسية هي 
السلطة اليو التي تخص المواطنين كجسم مشترك ‏ أي التتلظة 
التي يكون لكل مواطن فيها نصيب متساو مع غيره ‏ يجب ألا 
تُمارس إلآ بطرق يُتَوقع أن يوافق عليها المواطنون جميعهم» على 
الأقلء عندما تكون جوهريات الدستور ومسائل العدالة الأساسية في 
خطر. 

وكما رأيناء يحاول المذهب الليبرالي السياسي» وبقدر ما 
يستطيعء أن يقدّم عرضاً لهذه القيم والتي هي قيم ميدان متميّز ‏ 
الميدان السياسي ‏ على أنها نظرة حرة وقائمة بذاتهاء وأنها كقيع 
يمكن فهمها رتأكيدها من دون افتراض وجود أي عقيدة شمولية 
خاصة. للمواطنين» على نحو فردي» وكجزء من حرية الضمير التي 
يتمتعون بهاء أن يبتّوا في كيف تكون علاقة قيم الميدان السياسي 
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العظيمة بالقيم الأخرى التي رضوا بها. ورجاؤنا هو أن نتمكن في 
الممارسة السياسية أن نؤسس تأسيساً قوياً جوهريات الدستور فى 
القيم السياسية وحدها وأن توفر هذه القيم أساساً للتسويغ العمومي 

7- والجزء الثاني من الإجابة عن كيف تكون هناك إمكانية 
وجود للمذهب الليبرالي السياسي يكمل الجزء الأول» فالجزء الثاني 
يقول إن تاريخ ادق والفلسفة يكشف عن وجود طرق معقولة عديدة 
لفهم المنطقة الواسعة للقيم بحيث تكونء إما متطابقةً مع القيم 
الملائمة للميدان السياسي الخاص كما يعينه مفهوم سياسي للعدالةء 
أو تكون داعمةً لهذه القيم» أو لنيتك مخاصدية لها. والتاريخ ينبئنا 
عن وجود تعددية عقائد شمولية ليست غير معقولة؛, الأمر الذي 
بواسطة حالة نموذجية عن الإجماع الختشائت: 


تحتوي هذه الحالة النموذجية على وجهات نظر ثلاث: وجهة 
النظر الأولى تقر بالمفهوم السياسي لأن عقيدتها الدينية ووصفها 
للإيمان الحرّ يقودان إلى مبدأ تساهل ودعم للحريات الأساسية للنظام 
الدستوري» ووجهة النظر الثانية تقرّ بالمفهوم السياسي على قاعدة 
عقيدة أخلاقية ليبرالية شاملة مثل عقيدة كَنْت أو ج. س. ملء ووجهة 
النظر الثالئثة ليست سوى عقيدة مصاغة صياغةً مخلخلةً وتغطى 
مجموعةً واسعةً من القيم اللاسياسية علاوة على القيم السياسية لنظام 
دستوري »2 وهي تفيد بأن تلك القيم السياسية عادةً ترجح على القيم 
المرغوبة والمعقولة القوج تجعل الديمقراطية ممكنة ووجهتا النظر 
الأولى والثانية وحدهما ‏ أي العقيدة الدينية والمذهبان الليبراليان لكل 
من كنت ومل عامّانَ وشموليان» أما الثالثة فهي غير متماسكة وغير 
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منظمة؛ بالرغم من كفايتها لمسائل العدالة السياسية في ظل حالات 
مرغوبة بصورة معقولة. ووجهتا النظر الأولى والثانية وهما الأكمل 
صياغة والأكثر تنظيماً توافقان على ما تصدره وجهة النظر الثالثة من 
أحكام في هذه الحالاات. 

7 - متى تكون العقيدة الشمولية معقولةًٌ؟ ومن دون أن نقدم 
تعريفاً كاملاً. نقول: إن على العقيدة المعقولة أن تقر بضرورات 
الحكم المنطقي  4.11(‏ 2)5 وبحرية الضميرء من بين قيم سياسية 
أخرى. ونحن نشرح فنقول: لقد ميّزنا بين ما هو معقول وما هو 
عقلاني (2.23 - 3 و22.2). وقلنا: إن هاتين الفكرتين تشكلان 
عنصرين جوهريين في فكرة المجتمع المنظور إليه على أنه نظام 
منصف من التعاون بين مواطنين معتبرين أحراراً ومتساوين. وبصورة 
عامة» نقول: إن الأشخاص المعقولين مستعذون لأن يقترحوا مبادئ 
معينة (مثل المبادئ التي تعيّن الشروط المنصفة للتعاون)» وكذلك 
ليتقيّدوا بتلك المبادئ حتى ولو على حساب مصالحهم الخاصة 
ذاتهاء إذا اقنضت الظروف» وعندما يتحرك الخرية للقيام بعمل 
مشابه. وبالإضافة إلى ذلك. نقول؛» لما كانت مطالتٌ هؤلاء 
المتعاونين مؤسسة على أسس متشابهة من نواح» كما هي الحال 
عندما يكون لجميعهم وضعية المواطنين الأحرار والمتساوين» فلا 
مبرر لأي منهم لأن يقبل مبادئ تعيّن لهم حقوقاً أساسية أقل من 
حقوق الباقين. أما هؤلاء الذين يصرّون على فرض مثل هذه المبادئ 
على الآخرين» ولنقل: تحركهم قوتهم الأعظم أو وضعهم الأقدر 
على عقد الصفقات» فمع كونهم غير معقولين. هم عقلانيون تماماء 
في ضوء مصالحهم. والخطاب اليومي يعكس صورة هذا التضاد بين 
ما هو معقول وما هو عقلاني. 

وبالعودة إلى الحالة الحالية؛ نقول إننا لا ننظر إلى المواطنين 
الديمقراطيين كأحرار ومتساوين فحسبء وإنما أيضاً كمعقولين 
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وعقلانيين» ولجميعهم حصص متساوية في السلطة السياسية المشتركة 
للمجتمع: وكلهم. وبالتساوي» محكوم من ضرورات الحكم 
المنطقي. لذلك» ليس هناك أي مبرر لأن يكون لأي مواطن» أو 
حمطة من المواظنين» انحن كن اعمال سلطة الدولة لصالع. عقيدة 
شمولية؛ أو لفرض نتائجها على الباقين» ففي ضوء الأسس التي 
تقضي بأولوية الحرية (30)» لا يقدر أي مواطنء عندما يُمَنْل تمثيلاً 
عدا النريي اعون القياظة اللبواسنة اللجبا ريا للق رو لأطوات 
من حيث هي أطراف تمثيلية تفكر وفقا لذلك. وإن مثل هذه السلطة 
لا مبرّر لهاء وهي مضادة للمصالح الأساسية للأشخاص في تطوير 
وممارسة قواهم الأخلاقية وفي النضال في سبيل مفاهيمهم عن الخير 
(المسموحة) الخاصة. فالعقائد الشمولية المعقولة تقر بهذه الحقيقة 
ومعها تقر بمساواة الجميع في حرية الضمير. 


8 - الإجماع المتشابك ليس طوباوياً 

8 - قد يُعترض بالقول إن فكرة الإجماع المتشابك فكرة 
طوباوية وهمية: أي القول بعدم وجود قوى سياسيةً» واجتماعيةٌ 
وبسيكولوجية كافيةٌ لتوليد إجماع متشابك (وهذا عندما لا يوجد 
إجماع)» أو (في حال وجود إجماع) لا تقدر أن توفر له الاستقرار. 
وهنا لا يسعنا إلا أن نلامس هذه المسألة المعقّدة» لذا فإني سأجمل 
طريقةٌ واحدةً فقط لحصول إجماع على مفهوم سياسي ليبرالي يشبه 
العدالة كإنصاف» ولضمان استقراره. 

لنفترض أنه في وقت معين» وكنتيجةً لطوارئ تاريخية متنوعة 
قُبلت مبادئ المفهوم الليبرالي ‏ ولنقل مبادئ العدالة كإنصاف ‏ 
كمجرّد تسوية مؤقتة» وأن المؤسسات السياسية القائمة سددت 
متطلباتها. ويمكننا أن نفترض أن هذا القبول قد حصل مشابهاً لقبول 
مبدأ التسامح كتسوية عيش مؤقتة بعد حركة الإصلاح: في البداية 


363 


بصورة ممانعة كارهة» لكن كبديل وحيد لنزاع أهلي مدمر وغير 
متوقف. وأنا أستخدم عبارة تسوية عيش مؤقتة (للجع71 81005) 
بمعناها العادي كما يوضحه مُثل عقد معاهدة بين دولتين تعارضت 
مصالحهما القومية» ففى عملية التفاوض حول المعاهدة تحاول كل 
دولة أن تكون حكيمة وعاقلةٌ فتتأكد من أن المعاهدة تتم بطريقة تفيد 
بأن لا مصلحة لأيّ من الدولتين في انتهاكهاء وهذه الحقيقة تدخل 
فى عذاد المعرفة العمومية. يفطل الدولتان» على كل حال» 
مستعدتين للنضال فى سبيل أهدافهما واحدتهما على حساب 
الأخرىء وإذا تبدّلت الظروف يمكنهما أن يفعلا ذلك. 

ومثل هذا يصدق على مسألة التسامح. وهو واضح مما 
حصل بين الكاثوليك والبروتستانت في القرن السادس عشر. كلاهما 
في ذلك الزمن اعتقد بأن واجب الحاكم أن يدعم الدين الحقيقي 
ويقمع انتشار الهرطقة والعقيدة الزائفة. وفي هذه الحالة يكون 
القبول بمبدأ التسامح تسويةًٌ مؤقتةً: وإذا سادت أي عقيدة» فلن 
يبقى هناك اتباع لمبدأ التسامحء فما هو جوهري للإجماع المتشابك 
هو الاستقرار بالنسبة إلى توزيع السلطة: وهذا يتطلب أن يؤكد 
المواطنون المفهوم السياسي بغض النظر عن القوة السياسية 
لوجهات نظرهم الشمولية. 

8 إذاّء سؤالنا هو هذا: كيف أمكنء عبر الأجيال» أن 
يتطوّر القبول البدئي للعدالة كإنصاف كسوية عيش مؤقتة إلى إجماع 
متشابك مستقرٌ وقادر على البقاء؟ وحول هذه النقطة» نقول: إن 
خلخلة معيّنةً في وجهات نظرنا الشمولية» وأن تكون كذلك شمولية 
بالمعنى الجزئي وليس الكلي» سيكون ذا معنى خاص”*. ولنسأل: 


(13) وأنا أتوسع في شرح فكرة صاموئيل شيفلر (8626/1167 اعناصة5) وردت في 


محادثة معه. 
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إلى أي مدى يعتمدء في الممارسة؛ الولاء لمفهوم سياسي على 
اشتقاقه من وجهة نظر شمولية؟ لنفكر بثلاث إمكانيات: (أ) المفهوم 
السياسي مشتق من العقيدة الشمولية. (ب) هو ليس مشتقاً لكنه متسق 
مع العقيدة. وأخيراً (ج) المفهوم السياسي متناقض معها. 


ونحن في حياتنا اليومية لم نعتد على أن نقرّر» أو حتى أن 
نفكر كثيراً بأي حالة تصح من هذه الحالات. وإن قراراً يحسم ما 
بينها سيثير مسائل شديدة التعقيد» ونحن لا نحتاج» في الممارسة أن 
نفصل في ما بينهاء فلا يرى معظم الناس أن العقائد الدينية والفلسفية 
والأخلاقية هي عقائد عمومية وشمولية بالكامل» فالعمومية والشمولية 
تسمحان بالدرجات» وكذلك تسمحان بفكرة مقدار صياغة وجهة 
النظر ومقدار تنظيمها. وهناك الكثير من إمكانيات الاختصارء إذا جاز 
الكلام» أي هناك طرق عديدة لا تساق المفهوم السياسي انّساقاً واهياً 
مع وجهة نظر شمولية (بصورة جزئية)» كما أن هناك طرقاً عديدة 
في حدود المفهوم السياسيء تسمح باثباع عقائد شمولية (جزثيا) 


وهذا يفيد أن مواطنين كُثرأء إن لم نقل معظم المواطنين» 
يؤكدون المفهوم السياسي العمومي من دون أن يروا أي علاقة 
خاصة» من ناحية أو أخرى» بينه وبين وجهات نظرهم الأخرى. 
وتكون النتيجة هي أنه يمكنهم أن يؤكّدوا المفهوم لذاته أولاً ثم أن 
يقذروا الخير العمومي الذي يحقّقه في مجتمع ديمقراطي. وإذا 
الشمولية» فعندكذ يمكنهم أن يكيّفوا أو يراجعوا تلك العقائد وليس 
أن يرفضوا المفهوم السياسي. ولنلاحظ هناء أننا نميّز بين الولاء 
البدئي للمفهوم السياسي أو تقديره وتكييف العقائد الشمولية أو 
مراجعتها لاحقاء وهما التكييف والمراجعة اللذان أدى إليهما ذلك 
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الولاء أو التقدير عندما ظهرت حالات تناقض. ونحن نفترض أن هذه 
التكييفات والمراجعات تحصل ببطئ مع مرور الزمن الذي يعمل 
خلاله المفهوم السياسي على تشكيل وجهات النظر الشمولية لتصير 


متّسقةً معه. 


8 - والآن نسأل: بفضل أي قيم سياسية يمكن للعدالة 
كإنصاف أن تظفر بولاء لها؟ الولاء للمؤسسات وللمفهوم الذي 
ينظمها يمكن أن يتأسس»؛ جزئياًء على مصالح الأشخاص 
والمجموعات البعيدة المدى». وعلى التقاليد» والمواقف التقليدية» أو 
ببساطة على الرغبة في الانسجام مع ما هو متوقع وما يحصل عادة. 
ويمكن تشجيع ولاء واسعء أيضاًء بواسطة مؤسسات تؤمّن لجميع 
المواطنين قيماً سياسيةً تدخل في ما يسميه هارت مضمون الحد 
الأدنى للقانون الطبيعي*". غير أننا هنا معنيون بالأسس الإضافية 
للولاء التي يولّدها مفهوم عدالة 0 


وببساطة نتذكر فى الفقرة 33: عند هذه النقطة» حيث قلنا: إن 
النقهوم اللببرالي» تطهه النقال المويتات التياتية اللسناسفة: 
يحمّق المتطلبات الجوهرية الثلاثة الخاصة بنظام دستوري مستقرٌ. 
أولاً:- هو يئبت::«مرة وإلى الأبد: منشسون الحقوق الأساسية 
والحريات» وينزع تلك الضمانات من البرنامج السياسي» ويبعدها 
عن حساب المصالح الاجتماعية. ثانياً: صورته الفكرية المنطقية 


(14) انظر : ,ققع21 20011ع 12ت :0عه:0) منمط “زه أصع ه60 716 راموك .لخ .1 .1آ 

.5 - 189 .مم ,(1961 

للاطلاع على ما يسميه مضمون الحد الأدنى للقانون الطبيعي. وأنا أفترض أن المفهوم 

الليبرالي يشمل هذا المضمون الأدنى (كما تشمله مفاهيم مألوفة أخرى عديدة)» لذا فإني أركز 
في النص على أسس الولاء التي يولّدها مثل هذا المفهوم بفضل المضمون المتميّز لمبادئه. 


356 


واضحة وسهلة تسنتقان ويمكن الاعتماد عليه تن ل 0157 ثالثاً: 
مفهومه للعقل العمومي الحر يشجع على الفضائل السياسية التعاونية. 


لذاء نحن نتصور أنه عندما يأتي المواطنون إلى تقدير إنجازات 
المفهوم الليبرالي فإنهم يكتسبون ولاءً له. وهذا الولاء يتعزز مع 
مرور الزمن. وسيعتبرون أن المعقولية والحكمة تقضيان بالتأكيد أن 
مبادئه الخاصة بالعدالة تعبّر عن قيم سياسية ترجح على القيم 
المعارضة لها مهما كانت». وذلك فى ظل الحالات المرغوبة بصورة 
قولة الث تجحل الديمقراطنة ممكدة. وبهة| "خضل على' إجماع 
متشايك. 


8 إن اختلاف الإجماع المتشابك عن التسوية المؤقتة 
واضح في الحالة النموذجية الموصوفة في (3.57): وهي الحالة 
التي يكون فيها المفهوم السياسي مركزاً لإجماع يشتمل على عقيدة 
دينية لإيمان حرء ومذهب ليبراليَ من نوع مذهب كنت ومل» 
ووجهة نظر غير نسقية تحتوي على مجال واسع من القيم 
اللاسياسية مع القيم السياسية الخاصة بالعدالة كإنصاف. لنلاحظء 
في هذا المثل» صفتين: الأولى: هي أن مركز الإجماع الذي هو 
المفهوم السياسي للعدالة» هو ذاته مفهوم أخلاقي. وثانياً: هو مؤكد 
لأسس أخلاقية؛ أي إنه يحتوي على مفاهيم للمجتمع وللمواطنين 
كأشخاص. وأيضاً على مبادئ للعدالة» وعلى وصف للفضائل 
التعاونية التي عبرها تتجسد تلك المبادئ في الخُلق الإنساني ويكون 
لها عير ف النساة العمرمية: / ْ 


(15) تعني عبارة «بمصطلحاته ذاتها؛ هنا أننا لسنا معنيين حالياً بمسألة ما إذا كان 
المفهرم المدروس صادقاًء أو معقولاً (حسبما تقتضي الحالة)» وإنما بسهولة الفهم الصحيح 
لمبادئه ومعاييره وبتطبيقه في المناقشة العمومية تطبيقاً يمكن التعويل عليه. 
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قبول سلطات معيّنة» أو التقبّد بترتيبات دستورية معيّنة» مبنيّة على 
تطابق مصالح الأشخاص أو الجماعات تطابقاً عَرَضياَء أو تاريشياً. إن 
وجهات النظر الثللاث الواردة فى الحالة النموذجية» جميعها تؤيد 
ومن داخلهاء المفهوم اساي كل واحدة منها تمر بتصوراته» 
ومبادته» وفضائله على أنها المضمون الم شترك الذي فيه تتطابق 
وجهات النظر الثللاث. والواقع أن هؤلاء الذين يؤكدون أن تكون 
بداية المفهوم السياسي من داخل وجهة نظرهم الشمولية» وبالتالي 
ينظمون عقيدتهم موظفين مقدمات وأسساً منطقيةً. لا يقللون. 
بتأكيدهم ذاك» من كون عقيدتهم دينية أو فلسفيةٌ» أو أخلاقيةٌ كما 
تقتضى الحالة. 


إن الصفتين السابقتين للإجماع المتشابك (وهما المركز 
الأخلاقي والأسس الأخلاقية) ترتبطان بصفة جوهرية ثالثة» ألا وهي 
صفة الاستقرار: أي إن هؤلاء الذين يؤكدون وجهات النظر المتنؤعة 
التي تدعم المفهوم السياسي سوف لا يتخلّون عن دعمهم له إذا 
ازدادت القوّة النسبية لوجهة نظرهم في المجتمع وصارت مسيطرةٌ. 
وطالما بقي تأكيد وجهات النظر الثلاث ولم تحصل مراجعة تغييرية 
لهاء فسيظل المفهوم السياسي مدعوما بغض النظر عن التحولات 
الانتقالية في توزيع السلطة السياسية» وهذا يتعارض مع حالة 
الكاثوليك والبروتسنانت في القرن السادس عشرء فكل وجهة نظر 
تدعم المفهوم السياسي بحسب لخصائصها. وإن اختبار هذا هو فيما 
إذا كان الإجماع مستقراً إزاء التغييرات في توزيع السلطة ما بين 
وجهات النظر. وإن صفة الاستقرار هذه تبرز تضاداً أساسياً بين 
الإجماع المتشابك والتسوية المؤقتة التي استقرارها يعتمد فعلياً على 
ذلك التوزيع. 
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9 - بسيكولوجيا أخلاقية معقولة 


9 2 لقد رأينا قبل قليل كيف أن القبول البدئي بمفهوم 
ليبرالي للعدالة على شكل تسوية مؤقتة يمكن أن يتحوّل مع مرور 
الزمن إلى إجماع متشابك مستقر. هذه الإمكانية الحقيقية هي كل ما 
نحتاج تبيانه في الردٌ على الاعتراض الذي يقول إن فكرةً مثل فكرة 
الإجماع هي فكرة طوباوية. وعلى كل حال» سأضع تخطيطاً موجزاً 
بالضرورة» بغية إثبات هذه الإمكانية» للفروض البسيكولوجية الرئيسية 
التي نقع في أساس العرض السابق لكيفية توليد الولاء السياسي. 
ويؤدّي هذا لما يمكن أن نفكر بأنه بسيكولوجيا أخلاقية معقولة» 
والواقع هو أنها بسيكولوجيا المعقول ذاته. وهذا الاسم مناسب» لأن 
فكرة المشاركة التبادلية تبدو مبدءا يعطي مضمونه وميلا للإجابة من 
النوع ذاته. ولنتذكّر أن أساس المساواة على المستوى الأعلى (2.39) 
هوء وببساطة نقول: القدرة على أن يكون معقولاً وعقلانياً. 
وباختصار: المعقولية تولّد ذاتها وترة على ذاتها بالطريقة عينها. 
وليست هذه الناحية وحيدة بين الميول. وما يجعلها فريدةً هو ارتباطها 
بالعقل. ش 

وما تقوله فروض هذه البسيكولوجيا جوهرياً هو أن الأشخاص 
قادرون على أن يكونوا معقولين وعقلانيين» وعلى الانخراط في 
تعاون اجتماعي منصف. هكذا: 

(1) للمواطنين قدرة على حيازة مفهوم للخير وقدرة على 
اكتساب مفاهيم خاصة بالعدل والتصرف كما تتطلب هذه المفاهيم 
ويكون ذلك منسجماً مع المفهوم (السياسي) للشخص ذي القوتين 
الأخلاقيتين. وباختصار نقول: إن للمواطنين قدرةً على أن يكونوا 
معقولين وعقلانيين؛ أي بهاتين الصفتين معا. 

(2) وعندما يعتقدون أن المؤسسات أو الممارسات الاجتماعية 
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عادلة» أو منصفة (ولنقل» كما تعيّنها المبادئ التي هم مستعدون 
لاقتراحها أو الاعتراف بهاء عندما يكونون ممثلين تمثيلاً منصفأاء 
فإن المواطنين يكونون مستعدين ومريدين لأن يقوموا بدورهم في 
تلك الترتيبات بشرط أن يحصلوا على ضمان كاف بأن الآخرين 
سيقومون بأدوارهم أيضاً. وهذا ينتمي إلى المعقول كما عيّناه ابتداءً 
ف 22 


(3) وعندما يقوم الآخرون بأدوارهم في مؤسسات عادلة أو 
منصفة بقصد واضح©" . فإن المواطئين يميلون إلى تطوير ثقة 
وموثوقية بهم. هذا الميل إلى الرد من النوع ذاتهء وللإجابة عن 
إنصاف الأآخرين لنا بالإنصاف إليهم؛ وما شابه» هو عنصر من 
بسيكولوجيا المعقول. وفي عرضنا في كتاب نظرية للتطور الثلاثي 
المراحل لأخلاقية المبادئ (كما دُعيت هناك)» وجدنا أن القوانين 
البسيكولوجية الخاصة بكل مرحلة تعرض هذه المبادلة في 
السلوك270©, 


(4) وإن الثقة والموثوقية (المذكورتين فى (3)) تقويان وتكتملان 
مادام نجاح الترتيبات التعاونية المشتركة باقياً لمدة أطول» وفعلا تزداد 
قوتهما واكتمالهما عندما يكون الاعتراف بالمؤسسات الأساسية 
المشكلة لتأمين المصائح الأساسية (الحقوق الأساسية والحريات على 


(16) فكرة القصد الواضح كتهنا المتسملةت هيه مأحوذة من (فاتسرظ واتلدعدكتاه 12)» 
انظر: 9 ,70 ««م2716 

(17) انظر كتاب: .433 بط ,75 ,5 414 .م ,72 نظ 411 .ط ,71 :]8 405 .م ,70 ,نجرمع11 

وإن البسيكولوجيا الأخلاقية وراء الفرضيات مثلما وصفت هذه الفرضيات في النص 
تُدمت بتفصيل أوسع في كناب : الصدر المذكررء الفصل 8 الفقرات 072-70 76-75. وان 
أكتفي بالإشارة إلى تلك الأقسام لأني لا أود تغييرها تغييراً جذريا فما هو جوهري هو أن 
نرى دورها (فى الخزء الثاني» من المناقشة البرهانية على مبادئ العدالة ككل. 
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سبيل المثال) فى الحياة السياسية العمومية اعترافاً إرادياً وثابتاً. 


(5) ويمكنناء أيضأًء أن نفترض أن كل واحد يقر بما سميته 
الظروف التاريخية والاجتماعية للمجتمعات الديمقراطية الحديثة» 
وهي: (0 واقع التعددية المعقولة و() واقع بقائهاء وأيضاً (11ة) واقع 
أنه لا يمكن التغلب على هذه التعددية إلا بالاستعمال القمعي لسلطة 
الدولة. وهذه الظروف هي وضع تاريخي مشترك. ومن غير المعقول. 
في هذا الوضعء عدم التسليم 07 بواقع أعباء إصدار الحكم 
والاعتراف بأننا جميعاً نحملها بالتساوي مع كامل نتائجها (4.57). 

(6) ونضيف أن جزءاً من الظروف السياسية والاجتماعية 
للديمقراطية يتألف من () واقع الندرة المعتدلة و(01) واقع وجود 
إمكانيات عديدة للكسب من التعاون الاجتماعى الحسن التنظيم؛ 
ان أن يُشاد على شروط منصفة. ويُعيّن الواقعان الأخيران والوقائع 
العامة الأربعة ظروف العدالة السياسية (24). 

9 . يمكننا الآن أن نتوسع في إجابتنا عن السؤال: كيف 
يمكن أن ينشأ إجماع متشابك على مفهوم ليبرالي للعدالة من قبوله 
كتسوية مؤقتة فحسب؟ نتذكر افتراضنا المفيد بأن العقائد الشمولية 
لمعظم الناس ليست شموليةٌ بالمعنى الكامل»: وأن هذا الواقع يسمح 
ممدئ لنشوء ولاء مستقل خاص بالمفهوم الليبرالي حالما يحصل 
تقدير لمفعوله. ويؤدّي هذا الولاء المستقل» بدوره»ء إلى أن: يتصرف 
الناس وفقاً للترتيبات الليبرالية بقصد واضح حيث إنهم حائزون على 
ضمان معقول (مبني جزثياً على خبرة سابقة) بأن الآخرين سيتقيّدون 
بها. وتدريجياء ومع مرور الزمن» واستمرار نجاح التعاون السياسي 
تتزايد ثقة المواطنين وموثوقيتهم الواحد بالاخر. 

إن اكتشاف إمكانية اجتماعية جديدة: أي إمكانية وجود مجتمع 
ديمقراطي تعذّدي ومستفر ومتالف بصورة معقولة يمكن أن ينتج سن 
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نجاح المؤسسات الليبرالية هذه. وقبل الممارسة الناجحة للتسامح في 
المجتمعات ذات المؤسسات الليبرالية» لم يكن هنا سبيل إلى معرفة 
تلك الإمكانية. ويبدو أمرأً طبيعياً أكثر من سواه الاعتقادٌ بأن الوحدة 
الاجتماعية والتوافق يتطلبان اتفاقاً على عقيدة أخلاقية» أو فلسفية»ء أو 
دينية» كما يؤكد ذلك قبولٌ عدم التسامح الذي امتد قروناء فقد نظر 
إلى عدم التسامح على أنه شرط النظام الاجتماعي والاستقرار”*". 
وإن إضعاف ذلك الاعتقاد ساعد على تمهيد الطريق نحو المؤسسات 
الحرة. 


والنتيجة هي: لأن المفهوم السياسي للعدالة ليس عاماً وليس 
شمولياً» وبالضبط لهذا السبب» يمكنه أن يشجع على تطوير مجرد 
تسوية عيش مؤقتة إلى إجماع متشابك (ومَئِلْنا العدالة كإنصاف). وإن 
المدى المحدود للمفهوم مضافاً إليه تخلخل عقائدنا الشمولية قدّما 
فرصةً زمنيةً لكسب ولاء بدئى لذاته» ومن هناك لتشكيل تلك العقائد 
وفقا كه عدوا تنكناً النزاعات» وهى عملية تحدث تدريجياً عبر 
الأجيال (على افتراض بسيكولوجيا أخلاقية معقولة). والأديان التى 
كانك» كه ونعيت السابع قد تيل به وتوكة ملفل الانسان الخير. 
ومذهبا كَنْت ومل الليبراليان الشموليان اللذان يعتبران ملائمين لغير 
الحياة العمومية وكأساسين ممكنين لإثبات نظام دستوري» لم يعودا 
مقترحين مفهومين سياسيين للعدالة. وإن إجماعاً متشابكاً مستنداً إلى 
هذا العرض لا يكون مصادفةً سعيدةً» حتى لو دعمه حظ سعيد 
تاريخي عظيمء كما لابد أن يحصل ليكون. بل إن نشوء مفهوم 


(18) ويذكر هيوم (11006) ملاحظة على هذا في القسم السادس من: 01 89:عط1نآ1» 
.(1741) «ووععط قط 

انظر أيضاً: ركصتلاه0) تصملمم.آ) .ل2 لعكااع] بومننه مرمرع طوناومظ 156 ,كدع 01[ .0 .ف 
.440 .مم ,(1967 
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سياسي للعدالة قابل للتطبيق هوء جزئياًء من عمل تقاليد المجتمع 
العمومية الخاصة بالفكر السياسي. 


0 - خير المجتمع السياسي 

0 -. بعد أن فهمنا كيف تستدعى مسألة الاستقرار فكرة 
إاحماء مقسلك» اتعتاول الآنكاحية من الامكترار حرييظة بز 
المجتمع السياسي الحسن التنظيم بفضل مبدأي العدالة. والمواطنون 
يدركون هذا الخيرء كأشخاص وكجسم مشترك» عندما يدعمون 
نظاماً دستورياً عادي00, 

لنبدأ بفحص الاعتراض الذي يفيد القول» بما أن العدالة 
كإنصاف غير مبنيّة على عقيدة شمولية دينية» أو فلسفية» أو أخلاقية» 
فإنها تتخلى عن المثال الأعلى للمجتمع السياسي وترى المجتمع 
مؤلفاً من أفراد مختلفين كثيرين» أو من جمعيات متمايزة» يتعاونون 
أو تتعاون للنضال في سبيل مصالحهم الخصوصية أو مصالحها 
الخاصة فقط» من دون غايات أخيرة مشتركة (وتفهم الغاية الأخيرة 
هناء على أنها الغاية التى قيمتها فى ذاتها والتى تراد لذاتهاء وليست 
لت ل 0 
كإتصاف» باعقيارها غقيدة عقن اأجعباعي» “هن وتجهة نظ 'فردية 
وتنظر إلى المؤسسات السياسية على أنها مجرد وسيلة للغايات الفردية 
والجمعياتية» ولنقل كمؤسسات مجتمع خصوصي. وفي مثل هذه 
الحالة» لا يكون المجتمع السياسي ذاته صالحاء ويكون في أفضل ما 
يكون» عبارةً عن وسيلة للصالح الفردي أو الصالح الجمعياتي. 


(19) وهذا الخير هو المفهوم الخامس للخير الذي نوقش حتى الآن. وللاطلاع على 
المفاهيم الأربعة السابقة» انظر 2.43» وللاطلاع على المفهوم السادس» انظر الهامش 22 من 


هذا القسم. 
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وفى الرد نقول: إن العدالة كإنصاف تتخلىء» وبالتأكيد» عن 
المثال اللأعلى للمجتمع السياسيء إذا كان المقصود بذلك المثال 
الأعلى مجتمعاً سياسياً موحداً (جزئياً أو كلياً) على أساس عقيدة 
شمولية دينية» أو فلسفية» أو أخلاقية. وقد أقصي ذلك المفهوم 
للوحدة الاجتماعية لوجود واقع قوامه التعددية المعقولة. ولم يعد 
يبدو كإمكانية سياسية أساسية للمؤسسات الديمقراطية في نظر من قبل 
الحريات الأساسية ومبداً التسامح. ويجب أن ننظر إلى الوحدة 
الاجتماعية بطريقة مختلفة: أي إنها تُسْتّق من إجماع متشابك على 
مفهوم سياسي للعدالة. وكما رأيناء فإن المواطنين يؤكّدون هذا 
المفهوم السياسي فى مثل هذا الإجماع. وهم الذين يعتنقون عقائد 
المختلفة الخاصة. 

0 ولنتذكر (من 3) أن القول بأن مجتمعاً هو حسن التنظيم 
مواطنوه؛ ويقرّون» إزاء واحدهم الآخرء بأنهم يوافقون» على مبادئ 
العدالة عينها. (2) وإن بئيته الأساسية» أي مؤسساته الاجتماعية 
والسياسية وترابطها في نظام تعاون واحدء معروفة للعموم بأنها تحقق 
تلك المبادىئ. أو يعتقد العموم بذلك ولنسيبي وجية. و(3) إن 
للمواطنين حس بالعدالة فعال عادةٌ» أي إنه حس يمكنهم من أن 
يفهموا مبادئ العدالة وتطبيقهاء للعمل انطلاقاً منها في معظم الأحيان 
كما تتطلب ظروفهم. إن الوحدة الاجتماعية مفهومة على هذا النحو 
هي أفضل ما يُتَمنى من مفهوم للوحدة متوفر لنا: إنه الحد لما هو 
الأفضل عملياً. 


إذاء سو المجتمع الحسن التنظيم» كما وصفتناه» محكيفاً 
خصوصياًء لأن للمواطنين غايات أخيرة مشتركة» حقيقة» فصحيح 
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أنهم لا يؤكدون العقيدة الشمولية نفسهاء لكنهم يؤكّدون المفهوم 
السياسي نفسهء وهذا معناه أنهم يشتركون بغاية سياسية أساسية 
واحدة. وهي ذات أولوية عالية: نعني غاية تتجلى في دعم 
المؤسسات العادلة وتوفير العدالة واحدهم للآخر طبقاً لذلك» ناهيك 
بالغايات الأخرى التي لابد من أن يشتركوا فيها أيضاً وفي تحقيقها 
بتعاونهم السياسي. وعلاوةٌ على ذلك» فإن غاية العدالة السياسية في 
مجتمع حسن التنظيم هي في عداد أعلى أهداف المواطنين الأساسية 
والتي بها يعتّرون عن نوع الشخص الذي يريدون أن يكونوه!20. 


وينتج من هذه الملاحظة الأخيرة أن المجتمع السياسي هو 
متحدء هذا إذا عنينا الآن بالمتحد مجتمعاً يشتمل على مجتمع 
سياسي يتشارك أعضاؤه ‏ مواطئوه في هذه الحالة ‏ بغايات أخيرة 
معيّنة يعطونها أولويةً عاليةٌ جداء وهم إذا سألوا أنفسهم عن نوع 
الشخص الذي يريدون أن يكونوه فإنهم يحسبون هذه الغايات 
جوهريةً في تحديد صورته. وطبعاًء لا يقوم شيء على هذه 
التعريفات للمتحد وحدهاء فهي مجرّد شروط لفظية» أما ما هو 
حيوي فهو المفيد بأن المجتمع الحسن التنظيم الذي يعيّنه مفهوم 
سياسي للعدالة يوصف المواطنين بأنهم أولئك الذين لهم غايات 
أخيرة مشتركة من النوع المطلوب. 


(20) إذا استعملنا مصطلح «هوية» بالطريقة العامة الآنء فإنه يمكننا القول بأن الغاية 
الأخيرة المشتركة التي هي توفير المواطنين العدالة واحدهم للآخرء يمكن أن تكون جزءاً من 
هوية المواطنين. انظر : «رتسوتلهءطنآ آله دعنالءت) سمامماته صدممن» بممسفسان© تزإحرم 

- 308 .مع ,(1983 ععحسحصمح) 14 .آه0 مكتغزررك عنآطباط سه «راممدم/تطم 

كانت غتمان (مسهداا»6) عقةً في القول بأن التزامنا بمعاملة المواطنين الآخرين 

كمتساوين» وبالتالي احترام حريتهم الديئية» يمكن أن يؤلفا جزءاً هو بمثابة العنصر من 
عناصر هويتنا مثل تأكيدنا عقيدة خاصة وممارسة مقتضياتهاء في الهامش ص 311. 
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0 هذه الغايات الأخيرة المشتركة بالإضافة إلى 
الافتراضات الأخرى التي وُضعت يوفران الأساس لخير مجتمع حسن 
التنظيم. نحن نعتبر المواطنين حائزين على فوتين أخلاقيتين» وأن 
الحقوق الأساسية والحريات في نظام دستوري تضمن أن يطوّر كل 
واحك بناافة الكداية يلكنا العر ين" وما زيديا قن قلي نعياة كاطلة 
كما يقرّرون. إذآء نحن نفترض» في ظل ظروف عادية؛ أن تتطور 
تلكما القوتان الأخلاقيتان وتمارسان ضمن مؤسسات حريةً سياسيةً 
وحرية ضمير» وأن ممارستهما ستكون مدعومة وباقية بفضل الأسس 
الاجتماعية لاحترام الذات. 


وبالتسليم بهذه الأمور نقول إن مجتمع العدالة الحسن التنظيم 
هو مجتمع صالح بطريقتين. هو صالعه بالطريقة الأولى» للأشخاص 
على نحو فردي» وذلك لسببين: أحدهماء هو أن ممارسة القوتين 
الأخلاقيتين خبرة جيدة. وهذه نتيجة البسيكولوجيا الأخلاقية 
المستعملة في العدالة كإنصاف'1©. وأن تكون ممارستهما خيراً مهماًء 
وتكون واجده لكثيرين» مسألة واضحة من الدور المركزي لهاتين 
القوتين في المفهوم السياسي للأشخاص كمواطنين» فنحن ننظر إلى 
المواطنين» ولأهداف تتعلق بالعدالة السياسيةء» على أنهم أعضاء ء في 
مجتمع عاديون ومتعاونون تعاوناً كاملاً في حياة كاملةء وأنهم 
حائزون على قوى أخلاقية تمكنهم من اتخاذ هذا الدور. ويمكنناء 
في هذا السياق» أن نقول: إن جزءاً من الطبيعة الجوهرية للمواطنين 
(ضمن المفهوم السياسي) هو حيازتهم على قوتين أخلاقيتين هما 
أصل قدرتهم على الانخراط في تعاون اجتماعي منصف. والسبب 


(21) في كتاب نظرية؛ تستعمل هذه البسيكولوجيا ما يدعى ابد الأرسطي (الفقرة 65 
من هذا الكتاب)» وجهات نظر أخرى يمكن أن تتبئى مبادئ مختلفة للوصول إلى النتيجة 
ذاتها. 
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الثاني لكون المجتمع السياسي خيراً للمواطنين يتمثل في أنه يؤمّن 
لهم خير العدالة والأسس الاجتماعية لأحترام الذات وتبادل هذا 
الاحترام. وهكذا يضمن المجتمع السياسي بتأمينه الحقوق الأساسية 
المتساوية» والخريات والفرص المنصفةء. للأشخاص الاعتراف 
العمومي بوضعيتهم كأحرار ومتساوين. وفي تأمينه هذه الأشياء. 
يستجيب المجتمع السياسي إلى حاجاتهم الأساسية. 


إن الخير الموجود في ممارسة القوى الأخلاقية وفي الاعتراف 
العمومي بوضعية الأشخاص كمواطنين ينتمي إلى الخير السياسي 
لمجتمع حسن التنظيم وليس لعقيدة شمولية. ويجب علينا أن نلح 
على هذا التمييز وبتكرار» حتى لو أقرت عقيدةٌ شمولية هذا الخير 
من خلال نظرتها الخاصةء وإلا فإننا نفقد الطريق الذي يجب أن 
تسلكه العدالة كإنصاف إذا كان عليها أن تظفر بدعم الإجماع 
المتشابك. وكما كنا قد أكدناء إن أولوية الح لا تعنى وجوب 
لعب نكا )لحن "رتك ميهال ارق 41 يل معت :أن الافكاد 
المستعملة يجب أن تكون أفكاراً سياسيةٌ: أي يجب أن تُكيف لتتوافق 
مع القيود التي يفرضها المفهوم السياسي للعدالة وتندمج في الفضاء 
الذي يجيزه. 


0 - والمجتمع السياسي الحسن التنظيم هو مجتمع خيّر 
بطريقة ثانية أيضاًء ذلك لأنه حينما توجد غاية أخيرة مشتركة 
ويستدعي تحقيقها تعاون الكثيرين» فإن الخير المتحقق يكون خيراً 
اجتماعياً: أي إنه يتحقق عبر نشاط المواطنين المشترك وذلك في 
الاعتماد المتبادل على الأعمال الملائمة للآخرين. إن إقامة مؤسسات 
ديمقراطية عادلة والحفاظ عليها بنجاح (وإن كانت ناقصةً دائماً) على 
مدى فترة زمنية طويلة» وإصلاحها التدريجي عبر الأجيال؛ :إن ام 
يكن ذلك ممكنا من دون هفوات». هو خير اجتماعي ع٠ظدف‏ هم 
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يُقدّر لهذا الاعتبار. وهذا يتجلى في الواقع الذي هو أن الشعب 
الديمقراطى يقذّره كأحد إنجازات تاريخه المهمة. 


وإن وجود مثل هذه الخيرات السياسية والاجتماعية ليس أمراً 
ملغزاً فمثله مثل أعضاء فرقة موسيقية أو أعضاء فريق رياضيء أو 
كليهما الذين يستمتعون بأدائهم الجيد ويفخرون به (بصورة مناسبة)» 
وهو الأداء الذي يريدون تذقره©2. ومما لاريب فيه أن الحالات 
المطلوبة صارت صعبة التحقيق أكثر من ذي قبلء ذلك لأن 
المجتمعات كبرت» والمسافة الاجتماعية بين المواطنين عظمت» غير 
أن هذه الاختلافات» على عظمها وممانعتهاء لا تؤثر على المبداً 
البسيكولوجي الذي يشمله تحقيق خير العدالة في مجتمع سياسي 
حسن التنظيم. وزيادةً على ذلك» فإن هذا الخير سيكون مهما بدرجة 
عالية حتى عندما تكون حالات تحقيقه ناقصةً» وإن الحس بفقدانه 
سيكون مهما بدرجة عالية أيضاً. وإن افتخار الناس الديمقراطيين 
عندما يميّزون أنفسهم عن الأناس اللاديمقراطيين يوضح ذلك» كما 
يوضحه اهتماههم بإبعاد أنفسهم عن فترات زمنية من تاريخهم ساد 
فيها الظلم غير أنني لن أتابع الكلام على هذه الأفكارء فليس هناك 
من حاجة لكي نحذد مقدار عظمة الخير السياسيء فنكتفي بالقول إنه 
خير مهم» وإنه يندمج في المفهوم السياسي. 

ولكى نرى هذه الحقيقة» لنتذكر الصفة العمومية لهذا الخير. 
فعلى شوق أخلاقية المبادئ (أعلاه 1.59 و3). نجد أن كل مواطن 
في مجتمع حسن التنظيم يقر بأن الآخرين يؤكّدون مبادئ العدالة 
أيضاً. وبالتالي» فإن كل مواطن يعترف بأن جميع المواطنين يولون 


(22) المح هنا إلى فكرة خير المجتمع السياسي على أنه اتحاد اجتماعي من اتحادات 
اجتماعية. انظر (2.43) وكتاب : نظرية» 79. 
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أولويةٌ عاليةً لغاية التعاون السياسي في ما بينهم وفق شروط يصادق 
عليها ممثل كل واحد منهم في وضع يكون فيه تمثيلهم» جميعاًء 
تمثيلاً منصفاًء كأحرار ومتساوين» ومعقولين وعقلانيين (كتاب: 
نظرية. 72. ص 418 وما يليها) ونعبّر عن ذلك بطريقة أخرى 
فنقول: إن المواطنين يريدون التعاون واحدهم مع الآخر تعاوناً 
سياسياً بطرق تحقّق مبدأ المشروعية الليبرالي: أي بشروط يمكن 
تسويغها تسويغاً عمومياً للجميع» وذلك في ضوء القيم السياسية 
المشتركة. 


وما يبقى هو إظهار العلاقة بين المواطنين الذين يرون مجتمعهم 
السياسي مجتمع خير واستقرار. وكلما ازدادت رؤيتهم لمجتمعهم 
السياسي على أنه خير لهم من حيث هم جسم تعاونيّ وأفراد» عَظْمٍ 
تقديرهم للمفهوم السياسي الذي يؤمَن المبادئ الجوهرية الثلاثة 
للنظام المستقر» وقل انفعالهم بالمواقف الخصوصية المتأتية من 
الحسدء والضغينة» وإرادة السيطرة» والإغراء الدافع إلى تجريد 
الآخرين من العدالة. وكما وضعنا هذا الأمر في كتاب نظرية: المسألة 
هى مسألة ما إذا كان العدل والخير متطابقين» وقد ناقش (كتاب: 
نظرية» 86) مبرهناً على أن الذين يترعرعون في مجتمع تنظمه العدالة 
كإنصاف تنظيماً حسناً» الذين يملكون خطةً عقلانية عن الحياة» 
الذين يعرفون أو يعتقدون بصورة معقولة أن كل شخص آخر له حسٌ 
فعال بالعدالة» هؤلاء لديهم سبب كاف مبنيّ على خيرهم (لا على 
العدالة») لكي يلتزموا بالمؤسسات العادلة وينصاعوا لهاء ولا يعني 
هذا أنهم لا يملكون أيضاً أسباباً للعدالة ليتصرفوا كذلك. 


إذء المجتمع الحسن التنظيم مستقرء لأن المواطنين راضون 
بالبنية الأساسية لمجتمعهم. بعد اعتبار جميع المسائل. ولم تكن 
الاعتبارات التي حرّكتهم تهديدات أو أخطار واردة من قوى خارجية» 
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بل هي متمثلة في شروط المفهوم السياسي التي أكٌدوها جميعاً. 
ذلك؛ لأن العدل والخير (كما يعينهما المفهوم السياسي)ء في 
المواطنين الذين يعدون معقوليتهم وعقلانيتهم جزءاً من خيرهم» 
والذين ينظر إليهم الاخرون كذلك» يتحرّكون بدواعي خيرهم ليقوموا 
بما تقتضيه العدالة. وفي عداد هذه الدواعي خير المجتمع السياسي 
ذاته وفق الطرق التى ناقشناها. 
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الثنبت التعريفي 


استدلال («وناءسهء8): العملية المنطقية التى تنقل الذهن من 
المقدمات أو الافتراضات إلى النتيجة. وأشهره يدعى الاستنباط 
(ععمع عتم آ) . 

استقرار (65ذلزطة]5): الحالة التي تتحقق فيها المصالح الأساسية 
للمواطنين» وهو نتيجة للوضع الأصلي. وتتألف من الفضائل 
الأساسية التعاونية للحياة السياسية ؟ه وعبطءذلا «منا2ىومهه2© عط1) 
(عكنآ لوءتاناه وهي فضائل المعقولية»ء وحس الإنصاف» ودوح 
التسوية» والاستعداد للقاء الآخرين في منتصف الطريق واحترام 
واجب الكياسة العمومية. ومبدءا العدالة يعرّزان هذه الفضائل التي 
يعتبرها دولك جزءاً من الرأسمال السياسي للمجتمع. 

اشتراكية الدولة (سكنادكه5 5)216) : نظام الدولة ذات الاقتصاد 
المركزي والتي يشرف عليها حزب واحد. وهو لا يستقيد إلا بمقدار 
قليل من الإجراءات الديمقراطية أو الأسواق. وتتجلى فيه ظاهرة 
التأميم لوسائل الإنتاج 01 كصدع]/ة عط 1ه طمن تجنلقمهه!]) 
(ممتاعسلمعه . 

التزام (اسعسطنسسره0)) : واجب التقيّد بما تم الاتفاق عليه بصورة 


إرادية حرة. 


401 


أمر أخلاقى مطلق (©7قنعمم1 لمعتممععء)ة0) : كان أو ل من 
نك هذا الممطلع الفبلسوك: الألفائق كنك رقن قصيد يه الأمر 
الأخلاقي غير المشروط الذي يمكن أن يصير قانوناً أخلاقياً عالمياً. 
وعلى سبيل المثال. لا تقتل (نقطة). فيجب أن لا يقول الأخلاقي: 
لا تقل إلا أعداءك فيكون هناك شرط العداوة . 1 


أهلية دعس اناهة) : وتعني الحق في شيء. كالحق في الحرية. 


أو بح يو (كسمناتووط ا وتعني 
يقال إن شيئين متناظطران 0 صنؤرة الإنانة في اكراه شتقوية بالققنية 
إليه) إذا كانا على بعدين متساويين من نقطة أو خط مستقيم 


أو سطحء هكذا: 


سس ف 306 ص 
مركز تناظر محور تناظر وقد استفاد رولز من هذه الفكرة فحولها 
إلى استعارة (تشبيه) لوصف أوضاع الأطراف في الوضع الأصلي 
بأنها متساوية من حيث إنها كلها وراء حجاب الجهلء أي إن كل 
واحد منها: (0) يجهل وضعيته الاجتماعية» (1) يجهل ثروته 
الاقتصادية (611 يجهل قدراتهء ومقدار ذكائهء وقوته (60 وكلهم 
حيادي» بمعنى أن لا واحد تحركه منفعة خاصة. 


إيمان (0710): ويفيد الاعتقاد من دون دليل. هذا في المفهوم 
الشعبي. أما في التفكير الديني فمعناه يفيد ثقة المؤمن بنعمة الله 


وعدله. 
برهان منطقى (20ء«دع:4): ويفيد معنى الانتقال الاستدلالى من 
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فكرة إلى أخرى؛: هذا عدوم ويمكن أن يعنى بتعبير (]1510102612لش) 
المناقشة البرهانية» وأحيانا» مجرّد المناقشة. 

بنية أساسية (»«ساعنان5 ع18851) : طريقة تناسب المؤسسات 
الرئيسية الاجتماعية والسياسية في المجتمع مع بعضها البعض الآخر 
في نظام واحد من التعاون الاجتماعي. وطريقة تعيينها الحقوق 
والواجبات الرئيسية وتنظيمها لقسمة المنافع التي تنتج عن التعاون 
الاجتماعى عبر الزمن. وتتألف البنية الأساسية من قانون أساسى 
(وبكور ا سياميى و تاء لعن + وجاك جد الجاكنة وعلي 
كاثوناً: ويعية اقخضاد (فعلى سبيل المثال» نظام من الأسواق 
المتنافسة). وكذلك الأسرة في صورة من صورها. 

حياة جيدة (©111 6004): وتعنى طريقة الحياة الفضلىء مثل 
العياد فذقلا المساع 7 راسي عتادل: 


خيرات أولية (0009© 9:همنءط): وهى التى تشمل حرية 
التفكيرء وحرية الضميرء» وحرية الحركة وحرية اختيار الوظيفة من 
فرص متنوعة. وسلطات وظائف ومراكز سلطة ومسؤوليةء 
والمدخول والثروة ذات القيمة التبادلية» والأسس الاجتماعية لاحترام 
الذات. 

سلطة (165:هطاساخ): واستعمالها الأساسي يفيد معنى السلطة 
المشروعة مثل سلطة الدولة 

عقائد شمولية (وعستطءه20 ع+أقدعطءءمم0"0)): العقائد الدينية 
والفلسفية والأخلاقية التي في ضوئها تنظم جميع الغايات والأهداف 
وبها وحدها تفهم. ويعتبر رولز مذهب المنفعة ومذهب الحدس 
ومذهب الكمال من الأمثلة عليها. 


عقل عمومى («مهدهء# ءلاطن2): لما كانت السلطة السياسية 
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قمعية وهي في يد الحكومات قانونياً» فإن للعموم سلطة سياسية أيضاً 
اسمها العقل العمومي يمكنها أن تتدخل في حالات التعرض للقانون 
الأسايتى ٠:‏ ون رلسدادي [الجالة زمر ها كيه عاد درا 
العام" 

عقلاني (!8ه80ة8): ومعناه الانطباق على قواعد التفكير ذي 
العقاةة والمتعلق بالاكناف» وه السائض» والغيين: واليمظة: 
والشمول. والنظر إلى الدليل وإقامة الموازنة الدقيقة» وعدم القفز إلى 
النتائج. 

قاعدة استنباط (©©4268ه1 4ه 1211): وهو القاعدة التى تمكن 
من إجراء عملية منطقية صحيحة إذا ما اعتمدت صورتهاء مثل : 
(1).... هش 8 .2) مقن مواقا كته ى إواتقر أ إذا :ضحت القضية 
ف (الشمس طالعةء مثلاً) فإن القضية 8 تصبح (النهار موجود). وبما 
أن ى (الشمس طالعة). إذأ 8 (النهار موجود). وتسمى هذه القاعدة 
في علم المنطق قاعدة إثبات المقدم (قلعضمم وبل 810) . 

مبذآ العدالة كإنصاف كه ععناكسل )هن دعامتعسلوط 1«0 عط1) 
(ودعصعنة"1: هما المبدءان اللذان ذكرهما رولز فى كتابه: نظرية فى 
العدالة+ العدالة كإنضاف»: وهذا تصن كل متهما (1) .مدا المسناوأة: 
كل شخص يجب أن يكون له حق متساو في أوسع مقدار من 
الحريات الأساسية يكون منسجماً مع حرية مشابهة للآخرين». (2) 
مبدأ اللامساواة: يجب ترتيب عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية 
بحيث تكونان: (أ) متوقعتين توقعاً معقولاً بأنهما لمنفعة كل واحد. 
(ب) وأن تكونا متعلقتين بمراكز ووظائف مفتوحة للجميع". ويؤكد 
رولز أن المبدأين هما حالة خاصة لمفهوم أعم للعدالة» وهو: «كل 
القيم الاجتماعية ‏ الحرية والفرصة» والمدخول والثروة» وأسس 
احترام الذات يجب أن توزع بالتساوي إلا إذا كان التوزيع 
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اللامتساوي لأي من هذا القيمء أو لها كلها يكون لمنفعة كل 
واحد». كما يؤكد أن للمبداً الأول أولويةٌ على المبدأً الثاني. 
ولتوضيح فكرة التوزيع اللامتساوي والمنصف انسجاماً مع نظرية رولز 
التي هي نظرية في عدالة التوزيع» نضرب المثل الآتي: لنتصور أن 
هناك نموذجين من توزيع الدخل القومي السنوي» وأنهما يطبقان على 
مجتمع مؤلف من خمسة أشخاصء وذلك لتبسيط الصورة» وإن 
نتيجة التوزيع يمثلها المصور الآتي: النموذج نصيب الفرد (أ) في 
السنة الفرد (ب) الفرد 2 الفرد (د) الفرد (ه) 1 الدخل القومي 
السنوي 55000 512,000 521,000 550,000 31,000,000 2 الدخل 
القومي السنوي 57000 516,000 530,000 580,000 52,000,000 
واضح أن التوزيع غير متساو في الحالتين» لكن رولز يعتقد أن 
النموذج الثاني سيكون مقبولاً من أفراد المجتمع» لأنه رغم كونه 
توزيعاً غير متساوء فهو لمنفعة كل واحد. ومنفعة كل واحد تتمثل في 
الزيادة الملحوظة في دخله السنوي. ومن بين القيم الاجتماعية التي 
يستحيل توزيعها بالتساوي». يمكن أن نشير إلى مركز رئاسة 
الجمهورية» فمبداً المساواة المطلقة في التوزيع يقتضي أن يكونء في 
لبنان» مثلاء خمسة ملايين رئيس جمهورية وفي الصين مليار 
وثلائمائة مليون رئيس لليلاد! وهذا لا يصح. لذاء لابد من 
اللامساواة في مثل هذه الحالة. 

مبداً الغرق (عامأعصلوط ععصعى118 ع1): يعبر مبداً الفرق عن 
فكرة مفادها هو أننا إذا بدأنا من القسمة المتساوية» فإن جماعة 
المواطنين الأكثر انتفاعاً يجب ألا تتحسن أحوالها على حساب 
التسبب بضرر لجماعة المواطتين الأقل انتفاعاً. 

متّسق (00065680): مفهوم منطقي معناه أن تكون فكرتان أو 
رأيان أو قضيتان غير متناقضتين. 
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مجتمع («اعل80) : نظام تعاون منصف بين مواطنين أحرار 
ومتساوين من جيل إلى الجيل الذي يليه. 


مجتمع حسّن تنظيم (واع500ك 011-00 /17): مجتمع ذو بنية 
أساسية ويتألف من أشخاص هم مواطنون أحرار ومتساوون يعرفون 
مبادئ العدالة» ولديهم حس بالعدالة. 

مذهب الحرية الفردية المطلقة (كئتهةتية):»110): جوهره 
الاعتقاد بأن الفردء كل فردء هو حر ويجب عدم التدخل بحريته 
وشؤونه من أي جهة كانت. وأنصار هذا المذهب يعلئونء عادةٌء 
اعتراضهم على الحكم القوي وعلى دفع الضرائب التي يفرضهاء 
وغير ذلك من أشكال التدخل. ومن المنافحين عنه نذكر روبرت 
نوزيك وألن بوكانان ودايفد غوتييه. 

مذهب الرأسمالية («مكتلةاتهة©)) : مذهب اقتصادي يقوم على 
الملكية الخاصة لوسائل الإنتاج. والمعروف تاريخياًء وفقاً لكتاب 
كارل ماركس والاشتراكيين في زمانه وبعده. إن هذا المذهب عبارة 
عن نظام استغلال طبقي فيه طبقة تملك ولا تعمل وطبقة تعمل ولا 
تملك. 

مذهب الليبرالية (سوناة:110): ويؤكد دعاته حق الناس فى 
خيرات المجقدع (مقل السكن الجيد» والتعليم + والطعام» والعناية 
الصحية» والأمن. وهم يدعمون فكرة حكم قوي للقيام بذلك. 

مذهب المتحدي (سكتسمهمةتسمسممه2) : و يدافع أنضي” ه عن 
مبدأ الواجب لا الحقوق. وما يحدد المواطن» في نظرهم. هو 
واجباته وتأديتها. وتجدر الإشارة إلى أن هناك نظرية خاضة وصفت 
بآنها من نوع هذا المذهب بالرغم من رفض صاحبها الاسدير ماكنتاير 
(عتمماعدك8 عتملكداة) لهذا الوصف. ففي كتابه (©/11/[ “ك1رك) يعرف 
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ماكنتاير العدالة بقوله: «العدالة هي النزعة لإعطاء كل شخصء بما 
في ذلك الشخص ذاتهء ما يستحق وعدم معاملة الناس بطريقة 
متعارضة مع ما يستحقون. لذاء فإن نظريته نظرية استحقاق 6مء5»ء2آ) 
(/11601 . 

مذهب المنفعة (اصونهة1رة]1[11): المذهب الذي صاغه 
الفيلسوف جيريمي بنثام ومؤداه أن الأخلاق تتمثل في سعادة أكبر 
عدد من الناس. 

ممائلة (21083«ه): وتعنى التشابه والمقارنة. فالحجة القاكئمة 
عان"المماقلة "غبار هن برها يقيك أنه إذا: كانه ينان دنتر اجر مهم 
معيّنة» فلابد أن يكونا متشابهين بنواح أخرى. 

نتيجة (منطقية) («وأوداءم0©): النهاية المنطقية التى تؤدي إليها 
يعد عدن النديوات أو الافرز غات يل كل المعادة تمده 
بالحرارة (مقدمة 1)»: النحاس معدن (مقدمة 2) إذاء النحاس يتحدد 
بالحرارة (نتيجة). 

نظام الاشتراكية الليبرالية (©«رنوءع8 اكثلمه50 اوءءطنا ع15) : 
يختلف عن نظام اشتراكية الدولة في أن الشركات هنا تقوم بنشاطاتها 
في نظام من الأسواق تنافسي وحر وناجح. كما أن حرية اختيار 
الوظيفة مؤمّنة. وفي هذا النظام يمكن تحقق مبدأي العدالة مثل نظام 
ديمقراطية ملكية الملكية. 


نظام ديمقراطية ملكبة الملكية (3ع20052ء<1 عمنهد0-زؤهمه»ا) : 
النظام السياسي الذي يحقق جميع القيم السياسية الأساسية التي يعبر 
عنها مبدءا العدالةء ويعتبرها رولز بديلاً عن الرأسمالية. وهذا النظام 
تمع قسم صعغير من المجتمع من إدارة الاقتصاد والسيطرة عليه. 
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نظام رأسمالية دولة الرعاية (صؤتل)ئرة©) عنماممدكاء01 : النظام 
الذي يقدم بعض الخدمات التي تشمل الحاجات الأساسية مثل الرعايا 
الصحية والتعويض عن البطالة كما يهتم بعض الاهتمام بالمساواة 
بالفرص» لكن الخطط الضرورية لتحقيق ذلك لا تُتبع. وهو يجيز 
حالات عدم مساواة كبيرة في ملكية الملكية الواقعية (مثل ملكية 
موجودات الإنتاج والمصادر الطبيعية) حتى أن إدارة الاقتصاد والكثير 
من شؤون الحياة السياسية تكون فى أيد قليلة. وهو لا يعترف بمبداً 
المشاركة لتنظيم حالات اللامساواة الاجتماعية والاقتصادية. 

نظام رأسمالية دعه يعمل (عننه"! 2عدوله.آ): نظام الحرية 
الطبيعية» وقد عبرت عنه» وباختصار العبارة الفرنسية ,عتنة؟ 15562هآ 
557 1315562 أو «(دعه يعمل» دعه يمر) كما يشاءء فللإنسان الفرد 
حق الحياة وحق الحرية وحق الملكية. أما حق الحرية» وبصورة 
خاصةء فقد أكد عليه جان جاك روسو. 

هندسة أخلاقية (9:»صده»© 340:81): يقصد بهذا التعبير التفكير 
المنطقي الاستدلالي الصارم الذي يمارس عادة في علوم الرياضيات 
وفي علم الهندسة بخاصة» ومثل هذا التفكير يتألف عادةً من 
مقدمات تتألف من تعاريف وبداهيات وفرضيات وأحياناً نظريات 
سابقة قد حصل البرهان على صحتهاء ومن نتائج مستنبطة منها وفقاً 
لقواعد الاستنباط المنطقى التى ترفض التناقض. وقد حاول رولز 
تطبيق هذا النوع من المناهج في كتاباته الأخلاقية - السياسية» لكن 
من دون صرامة التطبيق المتحققة في الرياضيات. فالعلوم الإنسانية 
تظل مختلفة بمقدار أو آخر» ومن ناحية أخرى» عن سواها من 


العلوم. 
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اتفاق 


إجراء 


استحقاق 
استقرار 
استقلال 


ثبت المصطلحات 


إصلاح (حركة الإصلاح) 


أصلى 
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اكتلهمعلع12 
اع موعء اع خر 
عتنالعع 20 
15 )2 
1 
21 
اليركانا 
1 
10 

واتلاطة ‏ * 
0101م 
م1 
ال واناوزق 
0 


وفعت زعلق 


التزام 

امتياز 

انتخابات 

إنصاف 

أهلية (صفة من الصفات) 
أولوية 

أولي 

بدئي (أول الشيء) 
بكورة (صفة الأول من أولاد الأسرة») 
بيئة الحيوان 

تبادل/ مشاركة 
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اع من ماه 6 
عع خط 

كه ]عه 181 
ةا 

قاع ماع ل خط 
| 
ل 
لقنائهآ] 
مآ 
511 
و 

اك انان 

مم نام ارءكم 60 
ل 
معاوء12 

ممع 60 
لماعم000) 
اواك | 
200001000 
اط 1 
سارها 


ا عه 5[ 


ثقافة 


جوهري 

جيل (من البشر) 
حادث عارض (طارئ) 
حلد 


حسك 


حقو 


حكم (قضائي أو منطقي) 


حياد (عدم انحياز) 


سابق 

سلسلة (متوالية) 

لظ (عاةة سلطة ناي 
سوق 

شرعي/ مشروع 
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انق 
0 
10 
[ةأمعوو18 

0 )2 
0011111627 
الساا 

زفادة| 
7611-1 
طم 11 
عولطعتطة 1 
املاع لال 
ع1 
توق 
نامرع ع8 
0000 
[2102ع11 
21101 
لت 
عت 
يا 


عا امن 1 


شمولي 

ضر يبة 

ضغوط توتيرية 

ضمير (وجدان») 

طلاق 

عدم تعين 

عرق (عنصر) 

عقد 

عقل (وأحياناً سبب عقلي) 
عمومي (شعبي) 


فرصة 


قانون 
قانون أساسى (دستور) 


قانون ذاتي 
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ع القع حأع 1 م حده 2 
11 1 
تك 
2000051 
10101 

أله أمععط نآ 
]1 
00 
1 
عتاحانظ 
اإاتمنممم 0 
علحا للا 

عا 

1 
00251 
1/1 

لداء لال 
7ع 
امعد[ 
01 

إقاااف كه 


اقلق ناوعم1 


ما بين الأشخاص (بين - ذواتي) 
مبادلة (تبادل) 

مبدأ 

متحد (اجتماعي) 

متشابك 

مجادلة (مناقشة) 

محلي (أهلي) 

مدني 

مذهب اشتراكي 

مذهب الحرية الطبيعية 

مذهب الرأسمالية 

مذهب المنفعة (للأكثرية) 
مذهب جمهوري 

مساواة 

مسموح به (مُجاز) 

معطيات 

مفهوم (عقلي) 

مقارنة 

ملكية 
مناقشة برهانية أو برهان 
منفعة (فائدة/ ميزة) 


مؤ سسه 
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1111115021 
لفاكف ة/ 
عام اعمط 
ص0 
تمه 1ر01 
اها 

لهع0آ 

عا 
50 
11 
لل م0 
111018181 
ممختصقء نأ ط تاروع ]1 
ااانا 
عأطاذة معط 
ات 2116| 
22) 
0 02121) 
لااتعم 20 

ع لماج مر 
01م 


1100 


مواطن 

ميزان (توازن) 

نظام (عادة نظام حكم) 
نقاب 

نهاية صغرى 

نهاية عظمى 

وضع 

يشارك (أو له حصة) 
يعوض 

يملك 

يوتوبيا (فكرة أو نظرية خيالية غير واقعية) 
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ع0 
ععطقلة8 
عمرزوع ]1 

ازع/و3 
اا 
انا 
6 
51 
0001 
انلق 


11602 


المرا اجع 


1 - العربية 
كتب 
ابن تيميةء» أحمد بن عبد الحليم. الحسبة في الإسلام أو وظيفة 
الحكومة الإسلامية. بيروت: دار الكتاب العري؛ [د. ت]. 
أبو يعلى» محمد بن الحسين. الاحكام السلطانية. القاهرة: شركة 
ومطبعة مصطفى البابي ال حلبي وأولاده؛ [1938]. 


12001ك 


[أمطن) ,ععناتلمط تا عتنتبرطة بع تاطتوع عط كه د01565 للمفمصمط بألممعمم 
1101 ]وبع 17 أمتجه ركعث أو ننه متطعنامط[ا ,عع تءامة]] انه مع عل ء 121506 
.[1972] بطعالامصة؟0[ل ععوعظ اأتنامع مدآ :عارمه؟ عار 

:01010 .ععتاعيال زه برمء 17 نرامء16طآ 1726 .تتفترظ ولإسوظ8 
رووع2 لإالو1عالومل] 

1/1 1ط كعاصة 0 :1117111 زه 11167 4ع/0«00) .طلهقته؟5] ممتامعظ 
وأممهكا علده لا بوتلا .تجلقة1] نوتدعآ] لإا لعاتفظ .كدءه1 زه :زره11151 
1991 

...2 لإلكلوك كتم لا 0<1010 تعلته لا بجع اا .نرامءعطاط 0 تنرفككط 1017 . 

1969, 
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8 رؤةوع21 املصععهان) :051010 .نر تعطتط كه كارع ءع 000 ونال . 


:]8 ,[دكتان 000تعاعصظ]| .ءء1اكلال امتعهى .8 لنمقطعنظ ,المدمط 
011ط-عء نوعط 


مره نرأء 7هائ4ق ا(ععناناء8 :بط رء 16[ [0 171115ط 776 .11 وعصتدل يمقفمقطعدس8 
.[1975] رووع128]1 معدعتطن) ]0 تإاتوةعء كلملا :معمعلطن) تنم[ 1 ماعط 


ومن نرعه1220 ١ط‏ كه امل اك معط 10 نمم ءككناه 1 270771 .اعلا ملتأعلام 0 
,بؤعاه0ظ8 أأع.[ :ع1 2001م[ .نراءقع50 


بوط لعلل8 طة لعتمامصةء]' .موسنان11 أهء 201111 .متصدزصعء8 متمقاكممت) 
بازوعع كلملا ععلعطسفن) ارملا ومالك .ومماصه2 212ةلسدعمدزظ 
.7 رووعرط 

.ا ((41410711011 (ن[ع 1002720076 أكقله تلاط زه كه ه21 .ث أتتء ه850 ,لطددآ 
82 رووع: تزأأوقء اللا علهلا نمع حفط وعاح .امعنودوع 

'و[سس ل دنه كعافناى أمع 0111 :وأسعط ملم .(.0هء) متقصحدحدول« ,ناعلمةدآ1 
.5 ب لأء اع 81 :0:1010 .عع 1 اكنال م 7720670 هر 

بجع[ .مال 71اوء 12 نجه ونتاءفط-أأء !11 210ة :1101111 1ت4 .2311123 بيقأمناع 1035 
رووع] 77اأولع الطنا 01010 :عاتم ما 

إوعةلءمع1 «ععناسبال أهمه1© ,ترسمسمعءط أمذأه/© .ع6018©) ,مستاعد للاء10 
تممه[ .تاوس طتامء!8 ما دعتتلمسع الل مقاوط ننه كدمقاعء 0 
0 ,مع1]0111608 :جملا بوعاز 

تلطه[ .80 لع8/15] .ررمناوتجره/ع 1 ادتاعدط 716 .© .لذ ,ممععاء1دم[ 
7 ,رقستلآاه 6 

إن جاتواء كتطنا :ممفعتطن) .نزاةاه 840 إه نم17 776 .ذلك ,سمعهدهج1 
7 رووع]2 همتع لط 

بجعا[ .461101 عتأطيط 0114 171661 .ع5 21173لطث لطة حدعل ,عدغعد[1 
9 برذوععط ومع لآ 01014 ع11م ما 

:.وكة]1 ,ع108تطتطةن0) .ءإواعمة:ط إه م1167ه74 ك4 .102210 ,ستعارمساد1 
ورووع21 1711م ل] 4و1[ 

7 بتطاتهكاعن0آ تجملصمآ .«راسيامة ع3 كنطعو21 عاجع/ه 7 . 
ونه عع «معك عأوعه| 4 15نم 511411 تلط نع 11كلال أهع0شآ .اول ,لإعاواظ 
بنامتتهلطتاه 1 ععة5 [اءذمدد]ا :11ه0 مآ ووع1! .برعل ماظ بروددمءءل7 مس 

,1292 
بو ةأعنتصهن م1 دعمتتمسع لل .(.كلع) عصعهل8ة ع0 أممك]1 له 
9 رووع؟2 لإاأومة المنآ م7108 طمصدن :عع 1ط مدت 


عاجولا 1697 28م[ عع دمع (8 .كمد ]' .دع م215 .كناأءعاعامط 
.0 ,.0© 1ماعاممم 
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ممع زه راك 4 ةرود فين د ةأتطوطم2 .سحتقتللة117 ,ععصلاء1 
مك119 .(آ.خ1 :.111 ,000 تعمته]] .كدعسارا تستعوعبيه8 عودمله “«مادم[مط 
.65 

:5011 11623 اابعاسرعء و4 برط 5لمه74 .1010 ,تعتطابحة6 
.6 بووععط 1001171517 

كله+110 67:4 دعلاه1 .نكا «متتوعول لسة .1 تاتحلاث ,تقصدصطل1ه0 
8 ,اعلزع2 .12 :صماوه8 بأخطءع120:0 

.116 عمقلا 17 116 فته برعوععم وعم .(.ق0ء) نامث ,ممفسانو 
رووع:2 لإأأواع/الطلآ ماعمصة2 :. .]ا بومأععسءط 

زه دعلاعدلعاط 4ماعء|/اه0) 7176 ١ل(.قلهء)‏ معتة© .81 لصة .8 ,دمالتسة1]1 
.6 ,5ك[800 «معطتمجط :«مأععسلوط .منمام 

,ووع81 لإازودع لآ امأععصصط :1111 رماع عمط ١‏ 

رقوء81 لإاأأواء تلآ بمامأعممةطط .كمبوملواط وعلعء1أ00) :منواط . 
.1969 

عق ع5 0014 ,تمأامماعط أماعهك ,كعقطاط 01 تبرمدكط .ن) صطه1. ,الإممسقط 
.6 .0ن بطناط [ع0اع8 .جا بمماده8] ابمةاماماصدط 

رووقع81 طه0لمع2ه01) :010:0 ,مط زه امععدم0) 776 على .[ .11 ,1151 
16 

عاج 7ك بجعاظا .بز[صمدم]1[ط فانه ععرعمبن وكاس 12 دتيفككظ . 
3 رؤووع]2 لإاأأوزء كلطلا 021020 

إن براومدماقطط مط إن 112706015 .ع تملع اط سأاعطل1؟ ععمء© ,اعوء11 
155ل .83 .18 :اط لعا امصة1 .175000 .17 معالمة رط لعاتل8 .اطعة1 
برنوععط لإاأودع تنصل] عم ل1تطسد© ارملا برعل[ 

بللتضعالز - دططه8 :وتآامم ةطقتلم[ .معمطوزدعة 776 .مقصصمط]!' روعططه1]10 
15258 

بمتتعدء8 :جعد3/11001 .مهد معطمعة11 .018 80.69 د 
1968 

تإاتدتء كتصلآ تعاته لآ بوك1 .نرطعمدم[ةطط مده سعحصة .(.لء) لإعص510 ,علهمه11 
4 رؤوع1ط 

أمع عن د «بر لع هلز «عترك .(.ك0ع) كنتلمء14 تقكنا5 له صطول ,سمامءه11 
ععاه!! .ءتاعمولة «تمودواق زه ع1مه”171 176 0 وع«1اععمك عم 
.1994 رؤوع:2 عدتةئآ ععأاه ا 01 توازورعالمل] لم[ ,رعسددآ1 

عله لا نقك1! .نرانامط ههه رز ةأواتمسموط :ورمومعغ1 لمسعهةة .1 .5 بلإمامسط1 
.9 رووعءط لزإأاوك حلط لآ 051010 

للاعكمآ كتدامآ لاط لعنداقصم] .ععنطا بره وم عمط .اعتتمقصحصا ,تسمكا 
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بلاعل8 .عاعوءظ عاتط/الا كاواع.] نإ .180 ,علم0ططء2ه1 عطا مغ لرمرعمهط 
.[1963] ,امآ عق اعمممط املا 

الوط 1ز الاط نم1 1 أجأع 1 ءط برواة أمهط1 :س5 014 16 0 .عد 
لاط .00طغصآ .ممغطعة .8 .18 بزط لعاهاكمةء] .ععناعمط صة ع[رمطالا 
قنطة"الإقصمع ]0 لالأورعلاتصلآ تقتطماع20لتطط .غ811 عورمءع0 
[1974] رووعرط 

اأ 15 لآ 01010 :021010 .نو أودععء 7[ ونه عنانديو/ة .لحل لتتدذ ,ععامضي]1 
1 برؤوع1ظ2 

.ترا 501 لنت ععتاتام ,نواممعمة(ط .تللطفاط وعصطول لص ععاع2 ,أأع اوم[ 
.9 رووعء2 (تاأأونء كلملا علدلا امعحقط بوعلح 

.تأمعمتط ستمطوعطق زه ععا«م ل 4ماءء ام 176 .تتقطقعطة ,سامعمتاآ 
ركوع21 اإأأواع نالطلآ 5تعع ددا عأء ا مم8 رعاخ .معامدظ8 .2 160 نر 
153 

له دعطعءعمكى كلظ أونتمنط) أنهو اعمط رتم م7201 4 لد 
بسعالة العملا بسعاط8 .تعطعهطمعغطع8 .18 ممدط .ل8 .كوم مكلا 
.64 بلإتةءطاا مقع رعسم 

حطتهن) :عع #10طاحصمن) .امع تسرعنده0) [0 عكلنمه 17 10زمع52 .قطمل بععاءم.]آ 
0 رذوع21 117ورع امنا عع 620 

0ل مما لونامومم ةنم لعن[ دععتاويل عومط!1! .تتدلهقاك رع جامآعة31 
.8 ,[طاءه تعن مآ] 

لات هكتصهاك 1أء نجهلا نزحا معت اكطة] 1 .74201121105 .5 لزاع ةلث ركلاء 1131 
7 ,80015 لتبعدة2 :ع مستالد8 

.8 5[ لإ 0عللط ل0صه لعتفاكسة!' .كومساتعاط! راعمع .انفكا تدكا 
,[.طم .ض] :مملصما .عمسم نم8 

بلراسعرره1 0 وتأكومعمم0) 16[ فته برا ةأمسوظط «رمنعنء 8/1 .8 .ل ,رعقوعكلة 
4 ,للتحستنا لمة صعلاة .© بسملمومآ 

صوكط10 .1 .3 69 ملعتتل .وعابه7] ف4علعءءالمنت .اأتقتاد صطول ,النكخ 
.1960 رووع21 6م100 01 اتأأوع لالصلا :مخدم.ه1 

ممه ,أمعتاتاهظ بالمعتطاط ٠لأقلة‏ اماك جزمل زو مرزممدكم!1ط 1776 ب 
لعطه00) القطوعة ك8 نزط .لهتاصآ طهة طاتى مد ل0علل8 .كماجةامر 
61 ]] الاتققطئآ مععله81 علعمل"ا وولح 

عاحمظ عاعه لا بوعللا .ماممانا تنه ,عنما ,تراءعدعق .امعطم باعاجهل1 
4 ,رىلمو8 

عدن لآ بجع]! .براتصبهط عطا هنبه ,02206 ,ععأاكنل .1401168 مدددد مدنا 
.89 ,1م80 8051 
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ركوع81 تاهلصعتة01) :01010 .ومووعء تنه كنزمدم80 .عاءدع0آ ,انط 
1984 

2م88 .معطمن) .181 .ل /(8 .قصهة1' .دمءمومءط 776 .815156 ,ملوعكوط 
6 ,ركئله800 متناع معط 

حطاعان!ط :مملطمآط عبطا 5 بعنطاومءمس[ أمءةموعنهن0 776 .ل .8 بومملوط 
.5 ,12501 

عله توود1م0) 4 :[1ه722 أهونعه50 ممه نرمعندع/5 .ه00 ه01 ,نمكتعالوط 
رووة21 اولع الملآ 0جه تم :.55ة71 ,عع 10أطمطةن) .نزل ةر 

.لآ باماععمة؟!آ1 .ععتقاكفال لماع 50 22104 رنراةأه 7107 ,تدده لل .0 .1 رمعااعط 
0 بووع] تراإواع 'تلملآ لامأععصمط ل 

1ه «عمرم 2‏ (وتادمعع 0111 هم ودمتاءظ 76 .[ التاعطه! ,اعم موعط 
غا0 8 عله 17و بوعل7 عن[ انام نررع 001167170 171 11011 لاوط 
.[1968] ,لماعم ذ/اا مه اأتقطعم بز 

بطفصعءء1 اعنتصدك اط لعاللط .دتعومط 0عاءء 060/1 .صطمك ,واسفظط 
.9 رذوع21 15119 ملآ لتقتو :.ؤوقة81 رعع لأتط موت 

:.55 1 بع8ل1تطمطهن) .اتعضرء لماوع 4 تدوع مط مه معقاكنال . 

64 رووع21 اجالوتاع تلملآ اعد و1[ 

كمع عتاطناطظ ره معك1 716 ,الآ ردءاممءط إه طرمط 1776 . 

.9 ركوع22 /إالقدع حلملا هلاتق :.1/1255 ,عع 0 لط صنهن) .مع اتكاده 1 

لإأأوتءكتملا ماطصستام0 لعولا بتعلا .مئال «عطتط ‏ أمءةاكامم . 

6 بووعرم 


3 رقوع؟8 لودع 17ملآ متا سسام0 علزملا ولع 


متقصلاعظ :.ذمة ]لطا رعع110طامطةن .80 .ك1 عع تاكيال 0 :ز7607 4 سد 
.9 رؤذوع21 تتأقاتاع كلملا لوحتو 1ه ووعرط 


لتو آه ووع21 مرفسملاء8 :.55ة81 ,عع طمن . 
بووع:2 نوعلملا 

0 لزنلا تعلط .سمومء 17 ره نز أأه:340 76 .طمعوه1 ,2ه5 
6 ,رذوه21 1012117151197 

ركوع 81 لإالوةة الحالا :07:10:10 .00م 0 1176 سه 1زع:!1 776 .(1 .177 ,و1605 
1267 

لمعنل 00 .كمه 1 .اعه ادم أمقع 50 1176 011 .201165 2-1طهءل ,تلوء01055 ]1 
,8210 3م20022 ع متطوتاطن© أأععلعقط :[.م .مع .دوعن ى للأقصم نز 
1083 

لصة [طعدةءط غطا صسمعا] لمعت اكصمدء1!' .اعممصمت لمتعه5 176 . 


ممتتاعدع2 :11302002051011 .امأمصوت) ععاستدد ]ا برط لعن لمانا 
100 
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0 لطم بصع : [ص بطل 

01 © كالامع 1015 ,1116011410 0(1 دامع 1015 :1111175 أمء ةا أاوظ 15مل 52و10 
فلن نط لعتفاكممآ] .اعمتجم إماء50 071 ,نزكورم 2م12 أهء 11 أاومط 
فلن كسمه نعل محلخ زط لعأتللظ .وااعمقلقصمه8 تزوجهدم0 
بصمغممل< ./1ا 117 عارهل؟ا بجعا8 .3ااعصمملمه8 تووجحود ه00 

اناه ا بجع 1]! .عع الال [ه كاتضقط ع[ نجه تووتله 1152 .ل اعمطعتكلا ,اعلصود 
رووة] اجاأوكع الولا عمل انطسوة0 

0 :عع :اسمن .اء1ا/ل:م) زه نروءاه 1ك 176 .كقتصمط]1' ,عصتلاعطءم 
0 رووعر اواأأودع الل 

لطم اقصة8 .ل 200 .تعلطا اوع نا مم2 معز .تتتطاعة لنحوط ,ممتاطعة 
.0 رووع]2 ترتأزواع الملا ممعاوء ططاءرو لح 


طا 5 .تزعومعمضء2[ أفتنكه #كتأماء50 ,دزأماتمه0 .م .[ ,ععاءمستتاعه 
2 ,تلااتمنآا ع ورعا[لن :جهل0<مآ 


71 ناكل ل[ نل ره نه/أء 1[ ,ء0[101) .2 رتأتفسك ,معد 

-هلصندهط ع528 االعدكدا عاعه لا بوعل لمع «بمعدععغ1 مرا ةملوع 1 . 
02 ,ه10 

.8074 سه تتستسه1ه77[1] .ز.كلء) كسهتللة/11 لتتمسرعظ لمج 
2 ردوع:2 لاألواء الدانا :ع7108طصسد0 


ركوء21 لإأأوةء نكتملآ 071010 :05100 .تاأعنطماعه از .ملا ع0 ,تعمستكاك 
19281 


:86 110طامسهنل) .دمعدعةع5ى نم11 ع8 ننه «رؤممدم]1 مط .دعا نمطت ,امانزة 1 
.5 ,دوعت لإاأتورع حنلدنا عول تتطصدن 

كا /ومعمااطط ع[ا زه دانتع علق 7136 نع .5 .0) اأصلهظا ,عععالة/لا 
.8 مبالحقظ طدعع كا ع ع108 10101 :0مأوه8 2000مآ 


نه عه[ ,عع 1لء21506آ 0 كترودسط ركردمةامعةا0 .اعمطعللة ,تععاة171 
.0 رووعة كنوع كتلط لآ 1150210 :عع ت1تطصسهت .متطكوءع 011 


تلااأمنوظ له مكلو شاط زه عمدعزء8 4 نمع أاكيال [م كء 0مك . 
.3 ر5له80 عاحفوظ إعلعه0لا بوعلر 


أمواعم5 ع1 زه تروم1[م0م7اء74 187 نزم «عطه17 عدهكلة .81 ,جماء/11 
لصة ولتطد ١ن‏ لتدسلظ زط لعاتلظ لمج لعا امصمدهاآ' .دمعدممى 
كاتطك عة لتدعلظ 9ط ل«متعرهط 2 طناتنالا بطعساط على برتمعكر 
[1949] رقوعءط عععط :1!][ رعمعمعا0 

بلعلهاكطة 1" .نروم!50©1:0 71 دبرودكظ «تعطء/1] ع«ملة بررمع8 تدده 
.0 لطة طامع0 .82 .2 نزط رندمناعن لام[ سة طاتس لمج ,لعأتلط 
6 رذدع21 ا[أزومع الملا 010 701 بوعل .والنلة لطعملا 
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00[ ل :0111 انمع[ 5/076 7176 .آ 11/135111 بمقلمطئزء 117 
4 ,رووءةط أو زع كلملآ 11215220 :ذمد آ/ة ,عطست 


لهاك ل تناه ء مام[ أوء مع 1هن) ع1 [م أوعء 202 776 .0) .1 رقصنهتلا/الا 
لمعتطاط امكل دا عله عوط أدء 1 «معء1م0) ع[ زه ععواط ع[ [0 
165 ,2 2002ع0131) :010150 .تز/م176 


101010 


1011 ك6 1لهل 1.60‏ 70217167 «./211م0لع2 تغط لصة كعلامعط 1[ عتفمهظ عط1» 
701.3 :كميناي !1 اتمدم 23 

.9 1189ل ,701.99 :عمنزاط «. نز المساوط عاأخوضعه ماءد[» .قتتطدهل ممعطه 

لمسصصول ممم س0 «الإالصتوط 250 ,020 رع 151ل دنه م1 0» .ده 
2 عتانال ,22 .701 :نر /وهمدم1ةط [ه 

4 ترطموده!:1ط «الإعفقالطتانوعآ هه بععتمطن غناك ماد 
.6 أله ,15 .701 :كتم/رف عااطباط 

أمع ةنأمط تنمء :477:2 «.ومتاوع 011 لمعتكتامهط 15 أخمط/لا» .1 .1 ,ومع 103 
7 ,1 .هط ب[ تآ .01ل بسعادع 1[ ععنرونعى 

أمءةأومده!21 «هده تاوععمء0 معع لاع عم 05ل» .عصوك ,طداللعمط 
1977 ,701.31 نعم ميات 

-معه/2/1 « ماو تلهمع ط انآ 01 5ن هقالط استحطه0)» .تومث ,ممقصطانان 
تعتطصتناك ,14 .01" :ؤ نهل عتاطباط 40تنه ترام 

عامتعصصط 2 5ه علع5 ع[مأعصوط متستجدلة عط مدن » .0) .ل بالالمم كد11 
معسعءلءى امءنافاوط مبوء ةعسل «7 جا 1لوعملة ه20 وزمد8 3 هه عكع5 
.5 ,69 .701 :سرعابع 11 

دمن أههذطعء مع م1 لطهة ركعنطاط 1512لهه710للم] ,ععدكك1787) . 

.5 ,63 .701 :رورم معط أمع ةا أوط زه أمتعنامل «كنهكتطقم 


زه تر 1ى ©1011 «اوامماء 5ا1 مصة توارعط الا هده كاتتمظل» على .1 .8 د11 
1185م5 ,3 .م0 ,40 .1م :سعزبعغ1 سمط مهن 01 


عطا كه عع اكنال صمار 3691 ك1» .تعطعم8 .8 معطمل امه ,8 معع80 ,ع نم1[ 
1 ,للاعاناء 1 00701710 نوع 1 "ترط «.عتتطتةت) 5 051 م601 
8 تعطمتءءء(آ ,5 .مط ,01.71" :ترمقاماء0دول عتارمدمعط 


ةمه - صنو1 1968 نامل عطتع ةمرك عط1» علممء ,ممساعطء1ل13 
-لضعسث طاأمععاميسه2 عطا اعدامغط]' عممظ عطا عمتاأععامعط م0 
.9 ,83 .201" خمطاعة ع1 لوط أ ونم «. امعط 

«.لإع 1020613 أهصه نا نكتاكمه0) 2 ص[ كأطعنك1 ععدلاكء//ا» , 
ا اف ا ل 0 

«.خان ةط 52 كه سطعاطامءط عطا لتد ععتاأكنال» .2 لممةبتلظ ,معصمع 13/10 
.9 تععاصذللا ,18 .701 :وشقمررل عتأطيط سه ترزممده|1اط 
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83 .701 اطع الع[ /124/ج 2/7/0560 «عع ناكمل مه 815 ك1» .ققتطمط 1 ,اعع 2ل 
3 امم 

علتتمطوع8 101 عمامعم[ ععوث/لا 01 مملاقعهة1» .زله) .5 .8 ,وماعغطط 
87 .701 :كن ممع 0 [14نتلامل ترا 071 «عوتاوناك 

أمعةاتاوط نبمء م476 ««أمعكدهن) لصطة كتامغدع1[ط0» .هقمصقء ,متلازط 
.5 تنعط مرععت0] ,59 .701 :ممزناع 1 معبرعاعى 

001 رعرع 1 أوءنامودم] :زط «.ووعم000© م1 ووعصعتة1» .صمطو1 ,واحتق]1 
001065 ,84 

نهل 03000 «.5لاقطعكد00) عطام مماءع017 مه 01 106 عط 1» . 
7 ,701.7 :دء ودار أموع.1 1ه 

زه نراأى م7 «.15160م1 سمموع 18 عتاطبط 1ه معل1 عط [» .صسطول رواجم ]1 
7 ,3 .ه20 ,64 .201 :م11 احم[ مع مع1ط0) 

-0و1/0زم ««لوع1ةتطامماء14 201 لمعتالا20 :ووعمعتلةوط 5ه ع15]10ال» . 

,3 .20 ,14 .1هم؟؟ :كمنةررق عأأطناط 4ه مربام 

:لاع ةناع 18 00771811096 «./خ2[11 نتن 01 جه تأعع000) تلقلأطقككا شه . 

01. 96, 5. 

0 أمعبلول « لإدمعط1 22[1ه84 ص موا تاك ضاكدهن) لمتاسمكل» . 

.0 تعطامتعاصء5 ,001.717 تمر[ومدم|ةم 


مرو/ومدم]زطزم «.لوه© عط كو موع10 لصه أحاعن8] آه جلضمقط عط1» . 
8 أله ,17 .701 :كته رارك ع تأطناطظ فتته 


0 أممنامل درارع ه01 «عتوععكرك3 لصة معلصدعهعام ما واوعكل)» . 
4 تتعطا مصاع ناه0 1 ,88 .701 :وع 1001:0711 


,701.92 :تل [صودم1ة[ظ /0 [14امل 7716 «.مةمصعطقط ما لاأموعل» . 
5 طاع:12/ا ,3 .مم 


1 011 160111765 70711167 «217ط 18 01 الم بتوظ» .21172طتم بعد 
701.119 :كعبا12] 


-ل[جمهدم11 زط ««ع[ طفص مهدع ]1 عطا دباومع أهمه31] عط'1» .18/350 ,بوعاطاه 
3 تآعطمان0) ,62 .701 اطاع ةلاع أهه 


متم ءلم «لن ع1 تحعتاطناوع8 عطا لممتزعظ» .0355 ,لاعأك ملك 
.8 لإلمال ,001.97 تإمتسنيامل 


01 م1815 عطا لطه 131[صدن) [آه علسظ عغط1» .1ه ,معمطمعط 1 
7 عطنل- نجه 1/1 ,103 .801" :سعااعمر 6رعط بعلل «. 00120 لطعجآ 


01ل «. ستتصتص 81 لقزعه5 عطا ممه واعتقظا صسطهل» .لزسعرعل ,سمعل1ج1 
.6 ,3 .701 :ترطممدم نط #عةاصصك 017 
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الفهرس 


3 


إدكتيتوس : 263 66 

ابن تيمية؛ أحمد بن عبد 
الحليم : 59 

الإجماع المتشابك: 212 274 
8 80 123 132 
5 140. 176 221غ» 
0م 367 372 5374 - 
5 2377 2381 383 - 
4 387 - 2388 397 


الإرادات الجرثية: 28 

الإرادة الفردية الحرة المطلقة: 
2 233 

أرسطو: 53. 261 67 

آروء كينث جوزيف: 79 

الاستحقاق الأخلاقى: 195 
6 198 199 2202 204 

الاشتراكية: 2260 2295 298 


003 


الاشستراكية الليبرالية: 2295 
8 299. 316: 360 
أفلاطون: 232 56 59. 61 
67 

الفرد الجر: 40 

الانتخابات العامة: 23 

الإنسان التمثيل: 191 

أوكن» سوزان مولر: 0343 
244 


- ب - 

ياسكال. بليس: 47 48 

بايسء توماس: 240 

برلين؛: إسحق: 305. 308. 
223 

البرهان: 78 279 207 
8 210 2212 2206 
9 2220 2226 200 


00م 0 ل كان ملل 


2255 2245 2239 2 8 
2267 - 266 .»262 0 
3 365 2293 2289 - 88 


372-71 7 


البسيكولوجيا: 3 121» 


396 .389 2289 1 


بنثام, > #جب رتو : 14» 2160 
5 2267 2274 279 


لبنية الأساسية: 12 14» 216 


2 55. 290 97-- 102» 
14 105.» 107 2110 
3 121)» 124 2125 
88 2130 2134 143 
5 147. 150. 156 - 
7» 159 161» 163 - 
171 173» 181 183 - 
4.» 188. 2191 2193 
15 196 199. 2202 
7 210. 215 216» 
0 - 221 224. 2232 
24 237. 242غ)» 2253 
5 257 - 2258 262 - 
4 268 2 269. 2275 
7 280 - 2281 2287 
5 2 296. 301. 313» 
1 330 2332 2334 
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- 34[ 2339 2337 - 6 

2 دق 349 2352 

6- 2367 2369 379 399 
بوكانان» جيمس: 233 
بولس (القديس): 118 


تاوني» ريتشارد هنري: 52 
التسوية: 2.56 88 289. 245. 


8 2263 2265 2370 
7 388 
التسويغ: 20. 480 2105 
1 123 2125 127 - 
8 131 - 2132 136ء 
0 146. 175. 2185 
5 2221 2247 2270 
4 381 
التعاون الاجتماعى: 13 15» 
56 92 كف 98 _ وق 
6 109 2112 122 
03 2127 143 46ل 
9 2160 2163 176 - 
7 189 194 195ء 
5 207 2212 2215 
31 2261 263 - 2264 


07 0276 2283 
7 348 391 
التعاون المخصف: 93., 2114 

2 160 161 
التفاوت: 25 28. 40 
التوازن التأملى: 185 
البو مات لديف 362 
آقلء 2,194 196 2197 
9 202 331 332 
توكفيل» ألكسيس دو: 307 


توما الأكويني (القديس): 377 


7 


ددث - 


ثراسيماخوس : 57 


ف 


جيويرث» ألان : 19 


6 - 
حجاب الجهل: 16 41 44 
2 75 107 1لكء 0130 
2ل 209: 216 - 217 
19 2245 2252 282 
الحد الأدنى الاجتماعى: 156» 
0 2282 2284 2287 
0355 353 


حرية التفكيز: 7 126. 151 


105 


2153 2172 2255 
271 305, 310 
الحرية السياسية: 87.: 2147 


7 


11 154. 156» 162 
4 2238 2257 297 - 
8 305 2306 310غ. 
4 2 2318 333 2334 


6 357 - 358 
حرية الضمير: 55 287 2100 


2152 - 151 4.134 6 
2246 - 245 1228 2 
2271 2261 .257 55 
0338 2326 310 5 
383 382 380 6 

الحرية المطلقة: 30 

الحرية المنظمة: 31-30 

الحرية الوحشية: 30 

الحكومة العالمية: 13 104 

لاه 3-3 

الخيرات الأولية: 279» 303 
4 315 316: 2319 
4 2352 354 - 2356 


378 .363 2 


كت 


دالتون» هاغ: 52 


دايفدسون.ء آرنولد: 75 
الديمقراطية: 15 16. 23. 


6 39 43. 80. 286 
8 91. 95 96. 116:» 
019 122 124. 2,132 
5 - 6.136 139 140 
5ل 2152 158. 2194 
01 212 2.213 2223 
241 2259 276. 2288 
21 294 2295 2298 
01 307 314.: 316 
7 0321 6325 330 - 
31 2341 357 359 - 
61 367» 381. 387 
1 394 

الديمقراطية الإجرائية: 309 
313 


الديمقراطية الدستورية: 237 
6 119. 309: 317 

ديمقراطية ملكية الملكية: 15» 
4 293 - 2295 297 - 
01 2309 330 - 0331 
2 357 - 360 


اب 


رابينوفيتز»ء جوشوا!: 78 
لرأسمالية: 15. 40. 2284 
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361 359 4 

روس » وليام دايفد: 21 

روسوء جان جاك: 16 17» 
0 230 235 2.40 2646 
68) 02 287 286 

رولزء مارد: 75 


رومر. جونث ل 2 - 253 


درت 
زينون الرواقى: 16» 44 245 
61 - 2.62 64)» 67-66 


عا سن - 
سقراط: 22» 57» 61 
سكانلون» توماس مايكل: 75 
السلام الدائم: 13. 104 
السلطة الإكليركية: 228 
السلطة السياسية: 15» 2145 


2223 :213 »)184 6 
2302 .298 2285 09 
2371 - 370 368 7 
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العدالة كانصاف ” 


إعادة صياغة ‏ 


" نقرأ لنفكر جيدا و لنفعل على نحو جيد' 


شأ هنا الكنات من محاطتراث خاطة ماده 

دناس متلق بالملسية السبانية الى درنها 
.رول وبانتطاء .ف حامنه فارفرد 2 
الثمانينيّات. وب ذلك الوقت كانت المحاضرات 
شطارء عن إعادد شرج التظريته: العدالة 
كإتصاف. بهذ امراجعتها ‏ ضوء مقالاته 
الأحدث؛ ورسالته: المبرائية السياسية لا 


ا جر نان ندا ل 


كك لاد 1 الدمة متّلت إعادة 
الشرح ٠‏ مكان ما. .عرضاً للعدائة كإنصاف كما 
. أراها الآن؛ معنم .على جميع أعمالي السابقة». 
.وهو يقدّم مراجعة (واسعة لخطوط تتكرة ” 
الرفسة. كما يسكقت مسابل بوعية لم يتطرق 


لطا نرول 


© أصول المعرفة العلمية إليها 2 أي من كتاباته السابقة 
© ثقافة علمية معاصرة 


ويعرف رولز جيداً. أنه: منذ نشر كتابه 
الشهير: نظرية في العدالة ك عام 1971؛ ابتعد 
المجتمع الأميركى كثيراً عن فكرة العدالة 


ل 
© علوم إنسانية واجتماعية 


© تقنيات وعلوم تطبيقية كإنصاف: ومع ذلك. احتفظت الكاليد بتوتها 
© لسانيات ومعاجم الليبرالية 0 للحياة. ويبرهن هذا الكتاب 


أنه يمكن تحقيق الوضوح الأخلاقي حتى عندما 

لا يكون الالتزام الجمّعي بالعدالة يقينياً. 

© جون رولز: أستاذ الفلسفة 4 جامعة هارفرد 
ل الولايات المتحدة الأميركية. 

© د. حيدر حاج اسماعيل: أستاذ الفلسفة 2" 
والترجمة © الجامعة الأميركية للعلوم ' 
والتكنولوجيا - بيروت. من ترجماته: سياسة 
ما بعد الحداثية. ومن وجهة نظر منطقية. 
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ماده 1ل" 
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أو ما يعادلها 


